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نَ إِلاَّ كَمَا يَقوُمُ الَّذِي  الَّذِينَ يَـأْكُلُونَ الرِّبَـا لاَ يَقوُمُو   {

يتََخبََّطُهُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قـاَلُوا إنَِّمَا الْبيَْعُ  

لُ الرِّبَـا وأَحََلَّ اللَّهُ الْبيَْعَ وحََرَّمَ الرِّبَـا }مِثـْ  

 

من سورة البقرة 275الآية     
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اءدــــــــــــــــــــــــــــــــإه  

 

الوالدين الكريمين   أطال االله عمرهمالى  إ  

 إلى كل أفراد العائلة  

 إلى كل الأصدقـاء والزملاء

 إلى أبناء وطني الغالي الجزائر   بلد الشهداء والأحرار

 إلى كل باحث في مجال البنوك الإسلامية

 إلى كل الأساتذة

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا البحث  
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 شكر وتقدیر

 

.حمد الله والشكر الله ولا منة إلا له سبحانه تعالىال  

"لا یشكر االله من لا یشكر الناس" رسول االله صلى االله علیه وسلم  یقول   

وإن من شیم المروءة أن تشكر من أسدى لك معروفاً فما بالك بمن كان له 

.فضل علیك  

ا أشكر أول من أشكر، أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور زهدور سهلي على م

.بذله معي من جهد وما أسداه من نصائح وتوجیهات  

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرة بقبولهم 

.مناقشة هذا البحث  

.وأشكر كل من ساعدني لإتمام هذا العمل  
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  مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

االله الذي لم یمسه تحریف أو  من لح لكل زمان ومكان فهو وحيیعتبر الدین الإسلامي صا

منهج كامل یشتمل كل مجالات حیاة الإنسان بما في ذلك الجانب المالي، وقد تكفل  لذلك یعتبرتغییر 

المالیة  الأحكام منهالمعاملات المالیة والتي یمكن استنباط االفقه الإسلامي بوضع أسس ومبادئ 

  .تطور یطرأ على المعاملات المالیة مواكبة كلو  ،المستجدة

على تنظیم الجانب المالي بما في  غیر قادرن الإسلامي یفهناك فئة من الناس تظن أن الد

ذلك المعاملات المصرفیة، وحتى إن وجدت قواعد وأحكام تطرقت إلى المعاملات المالیة فإنها غیر 

  .لعقود المستحدثة في مجال البنوكأي ا ملائمة للعقود المصرفیة التي ظهرت في وقتنا الحالي

إن ظهور البنوك التقلیدیة في الدول الغربیة وفرضها على الدول الإسلامیة عن طریق 

على  والتي لا تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة،  فكان لزاماً  ،استعمارها وإنشاء بنوك تتعامل بالربا

دیة من أجل تحقیق استقلالیة اقتصادیة ذات بعد الدول الإسلامیة إنشاء بنوك تختلف عن البنوك التقلی

  .إلى الجانب الاستقلال السیاسي إسلامي

بدایة بمصر ودول  وبالفعل أنشئت عدة بنوك إسلامیة في مختلف أرجاء العالم الإسلامي

  .في الدول الغربیة أنها انتشرت وحتى الخلیج ومالیزیا وباقي الدول العربیة بما في ذلك الجزائر،

 لاقتصاد الإسلامياهو دراسة یة لا بد له أن یرجع إلى الأصل و دارس للبنوك الإسلامإن الو 

القواعد تنظمه، فإذا فصلنا البنوك الإسلامیة عن الاقتصاد الذي یقوم على مجموعة من الأسس و و 

ن ذلك سیؤدي إلى الوقوع في الشبهات، فالغرب عندما تبنوا نظام اقتصادي فصلوا الدین إالإسلامي ف

السیاسیة إن المسائل الاقتصادیة و الدولة، فهم یعتبرون أن الإنسان مستقل ذاتیا وعلى ذلك ف عن

یقولون أن الرب و إرشاداته و والتكنولوجیة للحضارة البشریة قد تمت معالجتها دون الإشارة إلى الرب 

یر الشخص  الاقتصاد فإنها تدار طبقا لتقدو أما شؤون المجتمع  ،یمكن عبادته في الحیاة الشخصیة

 سلطة حكمه  في صراعه مع الطبیعة، وأن الاقتصاد لیس له علاقة بالقیم والأخلاق وأنه علم محایدو 

حیث أنه یتعامل بالربا تحت تسمیة الفائدة،  ،دون بعد أخلاقيبلذلك أصبح النظام الاقتصادي الغربي 

العقیدة "شأن الدكتور فتحي الدریني ال هذا في لبینما الاقتصاد في الإسلام مرتبط بالقیم والأخلاق، ویقو 

لذا إن الكیان . بوجه عام والتشریع السیاسي بوجه خاصفي الإسلام عنصر جوهري في تشریعه 

أركانه، قبل أن صلى االله علیه وسلم أو الروحي أو الأخلاقي هو أول ما أرسى الرسول  العقائدي
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ل والاقتصاد والحكم فكانت دولته فكریة یضع أي نظام سیاسي أو یقوم بأي إنجاز مادي في شؤون الما

  .1"أساساً تقوم على القیم والمثل والعقائد والأخلاق

بد من إیجاد أطر تنظم نشاطاتها مع إیجاد میة حدیثة النشأة، لذلك كان ولاتعد البنوك الإسلا

لجانب الذلك تم إنشاء هیئة تسعى دائماً لمراقبة النشاط المصرفي من حیث  آلیات لمراقبة أعمالها

الشرعي، وتسمى بهیئة الرقابة الشرعیة والتي تتكون من أشخاص ذوي كفاءة في المجال المصرفي 

  .الإسلامي والمالي وفي المجال الشرعي، وتتواجد هذه الهیئة على مستوى التنظیم الهیكلي للبنك

فالبنك الإسلامي یقوم بعدة عملیات مصرفیة والتي في معظمها كانت موجودة عند صدر 

التعامل بالقرض و إیداع الأموال و الإسلام والدلیل على ذلك هو تعامل الصحابة بعملیات المضاربة 

الحسن، كما نجد أیضا بعض التعاملات المصرفیة في المذاهب الأربعة، غیر العملیات المصرفیة في 

ابة على كیفیة الرقأنظمة تبین أحكامه والحقوق والواجبات و وانین و لى قالفكر المصرفي تحتاج إ

هذا و  ضع قوانین تنظم العملیات المصرفیة الإسلامیةذلك حاولت بعض الدول الإسلامیة و نشاطاته، ل

مثل ما قامت به كل السعودیة والسودان  منها أن البنوك الإسلامیة تختلف عن البنوك التقلیدیة إیماناً 

خاصة تنظم النشاط  ، وبعض الدول وضعت قوانینث قامت بأسلمة كل النظام المصرفيوإیران حی

في الإمارات والیمن ومالیزیا وتركیا المصرفي الإسلامي إلى جانب قوانین تنظم البنوك التقلیدیة مثل 

وهناك بعض دول وضعت قوانین تنظم النشاط المصرفي التقلیدي، ووضعت استثناءات تنظم نشاط 

  .البنوك الإسلامیة مثل الأردن ومصر والبحرین

بإنشاء بنوك  رخصتتضع تشریعات خاصة بالبنوك الإسلامیة مع أنها لم بعض الدول وهناك 

 القرض لم یشر في مواده إلى الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامیةفقانون النقد و ، إسلامیة مثل الجزائر

مما شكل فراغ قانوني وفي  ،القرض لم تتطرق إلیها أیضاعن مجلس النقد و حتى الأنظمة الصادرة و 

  .لبنوك الإسلامیة المتواجدة في الجزائرأمام اعائق  یعتبرنفس الوقت 

وتتماشى   يوهنا تظهر أهمیة الموضوع في إیجاد أطر قانونیة تنظم النشاط البنكي الإسلام

  .مع أحكامه الخاصة وفي كیفیة الرقابة علیه

كل القوانین أعلنها صراحة في المادة الثانیة منه أن  علىیسمو فالدستور الجزائري الذي 

القاعدة القانونیة هي  وأنالنفسه أن یتعامل بالربا   یرضلإسلام هو دین الدولة والمجتمع الجزائري لاا

وهذا الأخیر هو علم من العلوم الاجتماعیة  ،وأن البنوك تعتبر جزء من الاقتصاد ،ولیدة المجتمع

                                                           
شركة المؤسسة الحدیثة  ،)مبادئ وأصول النظام المصرفي الإسلامي(الموسوعة المصرفیة الإسلامیة  أحمد سفر، - 1

   35-34، ص2017بیروت،  -للكتاب، الجزء الأول، الطبعة الأولى،لبنان
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ة وتركیبة المجتمع عقید القوانین المنظمة لنشاط البنوك تسایرلذلك یجب أن  المرتبطة بالإنسان، 

  . الجزائري المسلم

في ظل الأزمة المالیة التي تعاني منها الجزائر أدى ذلك إلى البحث عن بدائل اقتصادیة و 

شبابیك أو للخروج من هذه الأزمة، وتم اقتراح عدة حلول منها تبني الصیرفة الإسلامیة وإنشاء فروع 

  .ریعة الإسلامیةعلى مستوى البنوك العمومیة تتعامل وفق أحكام الش

المتمثل في إیجاد أطر قانونیة و الجانب النظري  حیث منومن هنا تظهر أهمیة الموضوع 

تنظم النشاط المصرفي الإسلامي، حیث یوجد عدة تعاملات مصرفیة تختلف عن المعاملات في 

النقد والقرض ، وإن هذا النوع الأخیر من البنوك له قانون ینظمه والمتمثل في قانون البنوك التقلیدیة

  بالإضافة إلى الأنظمة الصادر عن مجلس القد والقرض  

البنوك الإسلامیة ولا یمكن مع  تتلاءممعظم الدول العربیة والإسلامیة وضعت قوانین خاصة ف

المضاربة أن نطبق علیها قوانین المنظمة للبنوك التقلیدیة وخاصة في مجال العملیات المصرفیة، فعقد 

لا حتى عقد المرابحة ولا عقد الإجارة بالتملیك، بینما و القرض الجزائري ون النقد و موجود في قانغیر 

والتشریع السوداني الیمني والتشریع  اللبناني التشریعو ذكرتها التشریعات المقارنة مثل التشریع الأردني، 

ثل السیولة قوانین الاحترازیة مخاصة في مجال الرقابة لا یمكن تطبیق نفس الفالبنوك الإسلامیة و 

  .الاحتیاط القانوني المطبقة على البنوك التقلیدیةو 

عدم وجود أطر قانونیة تمیز بین البنوك الإسلامیة والبنوك إن الجانب العملي، حیث ومن 

إلى احتمال  قد یؤدي وبالتالي ،البنوك الإسلامیةعمل ونشاط التقلیدیة سیؤدي إلى التضییق على 

ي الجزائر،  وكذلك أن المجتمع الجزائري لا یرید التعامل بالربا  وإن كان انسحابها من السوق المالیة ف

إسلامیة على مستوى البنوك العمومیة  فروع بنوكوجد نفسه مجبور على التعامل بها، فبفتح  البعض

عدم الاعتماد فقط ن استغلالها في تنمیة الاقتصاد و التي یمكو سیؤدي إلى جلب رؤوس الأموال معتبرة 

  .ترولعلى الب

دل على ذلك هو انتشارها یما و وتعتبر العملیات المصرفیة الناجحة كثیرا في تنمیة الاقتصاد 

هو و لأنها تقوم على مبدأ أساس مهم  ،السریع لیس في العالم الإسلامي فقط بل حتى في الدول الغربیة

 معروف ائدة كما هولیس على أساس الفو نم بالغرم الذي یقوم على قاعدة جوهریة الغُ و مبدأ المشاركة 

  .اً الفقیر فقر و  ناً غالتي یزداد فیها الغني و في البنوك التقلیدیة 

یوجد أیضا بعض المعاملات المصرفیة التي یمكن استغلالها في عدة قطاعات خاصة و 

قروض ال منحالإستراتجیة منها مثل قطاع الفلاحة وذلك عن طریق تمویلها بالقرض الحسن مثلا 
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، وهذا ما یشكل لنا ما یسمى صیغة المزارعةب وتكونالفلاحة  فيشباب لاستغلالها حسنة للفلاحین الال

لة تحقیق ابالأمن الغذائي، ونحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الحبوب والحلیب والخضر والفواكه، وفي ح

دولة فائض في الإنتاج نقوم بعملیة تصدیر المنتوجات الفلاحیة لجلب العملة الصعبة وتدعیم میزانیة ال

    .توجات الفلاحیة وخاصة الحبوب والحلیبنراد المیبدلاً من تخصیص جزء مهم من میزانیة الدولة لاست

ة حومنه دعم قطاع السیا عانوكذلك یمكن دعم أصحاب الحرف عن طریق صیغة الاستص

من  المتمثلة في الصكوك الإسلامیة بدلاً توفر للدولة الجزائریة السیولة و وتوجد أیضا صیغة أخرى 

حیث أن الصكوك الإسلامیة والتي اعتمدت علیها مالیزیا حیث تحولت  ،فشلها التي أثبتو السندات 

في مجال  من دولة فقیرة إلى دولة رائدة في العالم الإسلامي فأصبح یطلق علیها التجربة المالیزیة

عن طریق الصكوك، بالإضافة إلى نجاح هذه الصیغة في دولة الإمارات التي حققت نجاح كبیر 

  .اعتمادها على الصكوك الإسلامیة

وتوفیق  مضني، إنما جاءت بعد جهد هكذا ارتجالیاً  بشكلها الحالي لم تظهر البنوك الإسلامیةو 

فقهاء الاقتصاد الإسلامي، ثم تجسدت هذه و من االله عز وجل فكانت في أولها كفكرة دعا إلیها رجال 

 الذي یرجع الفضل في إنشائهالادخار المحلي بمصر و مثل صندوق الفكرة في إنشاء صنادیق الادخار 

  .1963إلى الدكتور أحمد النجار وكان في سنة 

الدیه بفتح عندما یولد الطفل یقوم و ف، "تابونغ حاجي"في نفس السنة ظهر في مالیزیا صندوق و 

لة، على الحج فإن الصندوق یتكفل بمصاریف الحج كام عندما یصیر قادراً  حساب له لدى الصندوق 

  .هذا الصندوق موجوداً  مازالولقد ساهم الصندوق بشكل كبیر في نهضة مالیزیا ولحد الآن 

كان ذو طابع و  1971جمهوریة مصر العربیة سنة  بعد ذلك ظهر أول بنك إسلامي فيو 

بعدها ظهر بنك دبي والذي یعد أول نموذج حقیقي ي استثماري، و اجتماعي أكثر منه ذو طابع تنمو 

تطبیق الشریعة الإسلامیة  في مجال و لقد كان یهدف لرفع الحرج عن المسلمین و  ،لبنك إسلامي

لا یؤجر المعاملات المصرفیة، فهو مؤسسة إسلامیة بكل ما تعنیه كلمة الإسلام من شمول، فهو 

إنما یوظفها في الصناعة والزراعة والتجارة والعقار داخل المجتمع الإسلامي فتعود النقود ولا یستأجرها و 

  .الإسلاميذلك خیراته على العالم ب

لدول الغربیة لتأخذ الدول العربیة والإسلامیة وحتى ا فثم انتشرت البنوك الإسلامیة في مختل

  .من النشاط الاقتصادي العالمي حیزاً و  بذلك مكاناً 

إن تجارب ظهور البنوك الإسلامیة سواء في مصر أو باكستان أو حتى في مالیزیا ،لا تمثل 

، حیث منذ صدر الإسلام عرف المسلمون عدة عملیات مصرفیة، وإن الصیرفة الإسلامیة ةنشأبدایة 
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التي كانت منتشرة هي تجمیع الودائع واستبدال كانت موجودة قبل الإسلام، من بین النشاطات 

حیث  كان یقوم به الصحابي الجلیل الزبیر بن العوام رضي االله عنه مع أبنائه،مثال ذلك العملات، و 

تعد  فهيیتلقى الأموال من المسلمین في شكل قروض ولیست ودائع لأن هذه الأخیرة لا یضمنها كان 

  .من عقود الأمانة، ولا یمكن التصرف فیها، بینما القرض یضمن رده ویمكن التصرف فیه

أي الزبیر بن العوام رضي االله –أن الرجل كان یأتیه بالمال : "وفي هذا الصدد یروي ابن سعد

ولقد جمع الزبیر رضي " ودعه إیاه فیقول الزبیر لا، ولكن سلف، إني أخشى علیه الضیعةلیست - عنه

  .1درهم ومائتا ألف درهم) ملیون( االله عنه ما قیمته ألف ألف

الرئیسي للقیام بالعملیات المصرفیة، وكانت له  ولقد اتخذ الزبیر رضي االله عنه من مكة المقر

التي اشتهرت بالتجارة مثل المدینة المنورة ومصر والبصرة والكوفة و  فروع منتشرة في المدن الإسلامیة،

تلقي الودائع ك العملیات المصرفیة تزاول فیهاودور والشام، وهذه الفروع كانت عبارة عن دكاكین 

وهذا یدل على أن الصیرفة الإسلامیة  فهي تشبه المصارف في وقتنا الحالي، واستبدال العملات،

التي نشأت م، بل أكثر من ذلك كانت سابقة في ظهورها عن البنوك التقلیدیة ظهرت منذ صدر الإسلا

نشاطهم على موائد خشبیة أو حیث كان یزاولون الصیارفة  في منتصف القرن الثاني عشر میلادي

  .والتي منها اشتق اسم البنك "Banco"المنضدة والتي تعني بالغة الإیطالیة 

والمتمثلة في  بل قام باستبدال العملات ،الودائعبتجمیع  ائهوأبن الزبیر رضي االله عنه یكتفولم 

عن عطاء : " الدنانیر الذهبیة والدراهم الفضیة، ویدل على ما سبق قول الإمام السرخسي في المبسوط

رحمه االله أن ابن الزبیر رضي االله عنه كان یأخذ بمكة الورق من التجار، فیكتب لهم إلى البصرة وإلى 

أجود من ورقهم، فقال لا بأس بذلك ما لم یكن شرطاً وبه نأخذ فنقول المنهي عنه هي  الكوفة فیأخذون

  .2"المنفعة المشروطة، أما إذا لم تكن مشروطة فذلك جائز

باستبدال العملات، كما ورد في ورد في الحدیث  اوقام أیضأ عبد االله بن عمر رضي االله عنه

عنهما قال ثم كنت أبیع الإبل بالبقیع فأبیع عن سعید بن جبیر عن بن عمر رضي االله  الشریف

صلى االله علیه فأتیت رسول االله  ، آخذ هذه من هذهبالدنانیر وآخذ بالدراهم وأبیع بالدراهم وآخذ الدنانیر

أني  وهو في بیت حفصة أو قال حین خرج من بیت حفصة فقلت یا رسول االله رویدك أسألك وسلم 

                                                           
،الجزء الثالث، مكتبة الخانجي، الطبعة )الطبقات الكبرى( محمد بن سعد بن منیع الزهري، كتاب الطبقات الكبیر -  1

   101،ص 2001- 1421الأولى، القاهرة مصر

37م،ص1989/هـ1409لبنان، -، المجلد الرابع عشر، دار المعرفة، بیروتالمبسوط شمس الدین السرخسي، - 2  
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صلى االله علیه وسلم خذ الدنانیر، فقال آخذ الدراهم وأبیع بالدراهم و آنیر و أبیع الإبل بالبقیع، فأبیع بالدنا

  1."شيء اا ما لم تفترقا وبینكمما بسعر یومهملا بأس أن تأخذه

ث الشریف یدل على وجود عملیة الصرف وبیع وشراء العملات، حیث أجاز النبي یإن الحد

ها، وحتى أن العبارة الأخیرة تدل وجود ما هذه العملیة بشرط أخذها بسعر یومصلى االله علیه وسلم 

بل قال بسعرها أن تأخذها یعرف في وقتنا الحال البورصة،حیث أن رسول االله صلى االله علیه لم یقل 

، وإن هذه العملیة السابقة تدخل ضمن سوق الصرف العاجل لأنها تكیف على أساس بسعر یومها

   2.قابض یداً بیدالشراء النقدي لمختلف العملات ویشترط فیها الت

وعرفت الحضارة الإسلامیة كذلك الأوراق التجاریة فهذا عبد االله بن الزبیر رضي االله عنه الذي 

في مكة حینما كان یأتي إلیه شخص عادة ما یكون من فئة التجار أو من الأغنیاء ویعطیه  كان مقیماً 

ن بقدر نقوده من أخیه مصعب نقوداً وهو یسافر إلى العراق كان یعطیه سفتجة، فیأخذ بها الدائ

  .)مصعب بن الزبیر كان والیاً في العراق(  3بالعراق

، وهي عبارة عن ورقة لذي كان معروفاً عندهم بالرقاعوتعامل المسلمون بالشیك أیضاً وا

تجاریة ظهرت في الحضارة الإسلامیة، ویدل مخطوط للهمذاني الموجود في مكتبة باریس إلى أن 

ف االصر  عند الصكني دخل سوق بغداد متنكراً وتعامل فیها، وكانت طریقة دفع سیف الدولة الحمدا

والذي قبله ودفع المال المذكور فیها، لأنه عرف مصدر الصك من توقیعه، وأخبر سائله أنه المحلي 

  .4سیف الدولة الحمداني 

بسوق  أنه كان" دم متزآ" یقول المستشرق الألماني ) التعامل بالشیك (وفي نفس السیاق 

الصرافین بمدینة أصفهان مائتا صراف، وكانوا جمیعاً یجلسون في سوق واحدة تسمى سوق الصرافین، 

م فقد كان العمل بهذه  1010هجرة والموافق  400ولم یكن الصراف غنى في سوق البصرة حوالي 

                                                           
شعیب الأرناؤوط ومحمد كامل : ، دار الرسالة العالمیة، المحققسنن أبي داودشعت الأزدي أبو داود، سلیمان بن الأ-1

 241،242سوریا، ص-، دمشق3354قره بللي، الجزء الخامس، كتاب البیوع، باب اقتضاء الذهب من الورق، رقم 

،243  

، نظور الفقه الإسلامي والاقتصاد المعاصرأحكام البورصة والتوریق والتورق من محسني عبد السمیع إبراهیم،  -  2

   193،ص2012مصر، -دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریة

194نفس المرجع السابق، ص  - 3  
ترجع تفاصیل الواقعة هو أن سیف الدولة الحمداني وهو أمیر حلب، سافر إلى بغداد متنكراً، لیقضي وقتاً للفرجة  -4

دینار، على المسحوب علیه  1000موه دون أن یعرفوه فحرر لهم الرقعة بمقابل للخدمة بمبلغ في دور بني خاقان، فخد

وهو أحد الصیارفة في بغداد، والذي قام بالصرف على الفور لأن التوقیع معروف له ومطابق لما عنده، كما أن الرصید 

   .یسمح بذلك ، فتم الصرف للمستفید
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نه على السوق أن كل من معه مال یعطیه للصراف ویأخذ منه رقاعاً ثم یشتري ما یلزمه ویحول ثم

   1.الصراف، ولا یعطون شیئاً غیر رقاع الصراف طالما كانوا بالمدینة

إن هذه الشهادة من طرف مؤرخ ألماني تدل على أن أول شیك ظهر في الحضارة الإسلامیة 

    .1675ولیس كما یدعي البعض أنه ظهر في لندن سنة 

بنك : ین فقط وهمان إسلامیوعند التطرق إلى المنظومة البنكیة في الجزائري، نجد وجود بنكی

بعدد البنوك التقلیدیة المتواجدة في الجزائر وكذا عدد  مصرف السلام، وهذا یعتبر ضئیل جداً البركة و 

أما عن القوانین التي تنظم النشاط . في بعض الدول العربیة والإسلامیةالمنتشرة  البنوك الإسلامیة 

لك الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض، المصرفي الإسلامي، نجد قانون النقد والقرض وكذ

  .بالإضافة إلى القانون التجاري

، لم تكن هناك )ملغىال( 90/10أي قبل صدور قانون النقد والقرض رقم  1990الجزائر قبل و 

بنوك خاصة وإنما فقط بنوك عمومیة تمارس النشاط المصرفي وبعد صدور القانون السابق والذي 

ولكن  1990ة تم إنشاء أول بنكك خاص وهو بنك البركة  حیث أنشئ سنة یسمح بإنشاء بنوك خاص

لى أن هذا یدل عو سنة  18أي بعد  2008منذ ذلك الوقت لم یتم تأسیس أي بنك إسلامي إلى غایة 

المالیة في  الأزمةبعد ظهور و . الإسلامیةكأنه رافض لإنشاء البنوك النظام المصرفي الجزائري و 

ق بتعدیل عدیدة منها ما یتعل إجراءاتالبحث عن مصادر سیولة، وقامت باتخاذ  الجزائر أدى بالحكومة

بیك على مستوى الشباو نیة على تبني الصیرفة السلامیة بفتح الفروع  مع وجود. قانون النقد والقرض

یلیة، ولهذا تم اختیار الموضوع العمل على توظیف الأموال في مختلف الصیغ التمو البنوك العمومیة و 

خاصة في ظل الانفتاح الحقیقي الإسلامي، و ي یبحث على القوانین التي تنظم النشاط المصرفي الذو 

القرض وكذا الأنظمة الصادرة عن بنك قوانین الحالیة من قانون النقد و لأن الالإسلامیة، و أمام الصیرفة 

ذلك وقامت  أدركت یةمیة، فكثیرا من الدول العربیة والإسلامالتجاري لا تتماشى مع طبیعة البنوك السلا

ین المنظمة للبنوك نلیس علیها أن تتماشى مع القواالإسلامیة و أحكام الشریعة  بسن قوانین تتماشى مع

أمام هذا الفراغ القانوني كان ولا بد من التطرق إلى مختلف العقود البنكیة التي تمارسها و . التقلیدیة

  .قود البنكیة الممارسة من طرف البنوك التقلیدیةاختلافها عن العبنوك الإسلامیة لتبیان أحكامها و ال

إن ، و أما في مجال الرقابة بمختلف أنواعها فیجب تكییفها أیضا مع نشاط البنوك الإسلامیةو  

وأمام هذه الاختلافات وعدم وجود قانون . هذه الأخیرة لها جهاز تتمیز به وهو هیئة الرقابة الشرعیة

ر أدى إلى وجود فراغ قانوني بالرغم من وجود بنكین إسلامیین ینظم نشاط مصرفي إسلامي في الجزائ

                                                           
، ترجمة محمد عبد الھادي  )عصر النھضة في الإسلام( قرن الرابع الھجريالحضارة الإسلامیة في الآدم میز، -1

   381، ص)بدون سنة(لبنان، المجلد الثاني، -أوریده، دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة، بیروت
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في ظل توجه الجزائر على الانفتاح أكثر على و لذي یتعامل بالمرابحة، ابالإضافة إلى بنك الخلیج 

: هذا كله أدى إلى طرح الإشكال التالي ،إنعاش الاقتصاد الوطنيولة و الصیرفة الإسلامیة لتوفیر السی

خاصة في و مة لنشاط المصرفي الجزائري كفیلة بتنظیم النشاط المصرفي الإسلامي؟ هل القوانین المنظ

قوانین خاصة تتعلق بالصیرفة الإسلامیة وهل نظام الرقابة المصرفیة حسب قانون النقد  وجود ظل عدم

النشاط المصرفي الإسلامي؟ وهل الأخطار التي تتعرض لها المصارف  ةراقبكاف وملائم لموالقرض 

  .میة هي نفسها المخاطر التي تتعرض لها البنوك التقلیدیة؟الإسلا

لطبیعة الموضوع الذي  منهج نظراً  نأكثر م علىللإجابة على الإشكالیات السابقة اعتمدنا و 

رائه حول المعاملات المالیة آیستلزم الأخذ بالمنهج المقارن حیث تم الاعتماد على الفقه الإسلامي و 

من التشریعات المقارنة مثل التشریع المصري والتشریع  القانونیة نصوصأخذنا بعض الو ،  الإسلامیة

  .الأردني

على المنهج الاستقرائي لأننا بصدد تأصیل العقود والمعاملات المصرفیة واعتمدنا أیضاً 

الإسلامیة طبقاً للأنظمة القانونیة الجزائریة، فعقد المرابحة لا یوجد تنظیم قانوني ینظمه ولا حتى عقد 

  .  عتماد المستندي ولا الصكوك الإسلامیةالا

اعتمدنا أیضاَ على المنهج التاریخي بهدف الوقوف على التطور التاریخي بالإضافة إلى ذلك 

النصوص یلي من أجل تحلیل أراء الفقهاء و لظهور البنوك الإسلامیة واعتمدنا أیضا على المنهج التحل

  .التشریعیة

موضوع البنوك من المواضیع التقنیة حیث  باعتبارث أما عن الصعوبات التي واجهت البحو 

یصعب على الباحث دراستها خاصة في مجال التحكم في المصطلحات الاقتصادیة، كما واجهتنا 

المتعلقة بتنظیم نشاط البنوك ع المتخصصة في الجانب القانوني و خرى تتمثل في قلة المراجأصعوبات 

  .الإسلامیة

أفاق أخرى للبحث الذي سیفتح و ولنا انجاز هذا الموضوع لكن مع كل هذه الصعوبات، حاو 

  .التعمق أكثرو 

یهدف إلى  التمهیديباب ال: التي قسمناها إلى ثلاث أبوابو  وعلیه كانت الخطة كالأتي

واللتان تمثلان في نفس الوقت تمییزا عن  التعریف بالبنوك الإسلامیة مع تحدید خصائصها وأهدافها

وهذا في الفصل الأول، أما الفصل  للبنوك الإسلامیةالتطور التاریخي  دراسة مع عن البنوك التقلیدیة

الثاني من الباب التمهیدي تطرقنا إلى الأسس الفقهیة للمعاملات المالیة، فهي عبارة عن تأصیل 

لمالیة ومنها المعاملات المصرفیة، وهذه نقطة مهمة جداً في البحث وهي التي میزت للمعاملات ا
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لامیة عن البنوك التقلیدیة ، فالأولى لم تقم بفصل الاقتصاد عن الدین أما الثانیة فصلت البنوك الإس

  .الاقتصاد عن الدین لذلك أباحت التعامل بالربا

الذي قسمناه حسب و أما في الباب الأول فتطرقنا إلى الأطر القانونیة المنظمة للعقود البنكیة 

بعض النماذج عنها، حیث تطرقنا في الفصل الأول إلى طبیعة المعاملات البنكیة الإسلامیة مع أخذ 

أما في الفصل . الاعتماد المستنديو القرض الحسن و المتمثلة في عقد الودیعة و عملیات الائتمان 

  .والصكوك وعقد المرابحة ةالمتمثلة في عقد المضاربو الثاني، تطرقنا إلى عملیات التمویل المصرفي 

الرقابة المصرفیة على النشاط المصرفي الإسلامي، حیث  أما الباب الثاني تناولنا موضوع

المالیة، ة الإداریة و تطرقنا في الفصل الأول إلى جهاز بنك الجزائر وسلطات الضبط المستقلة والرقاب

  .جهاز الرقابة الشرعیةو ت المصرفیة الإسلامیة أما في الفصل الثاني، تطرقنا إلى مخاطر العملیا

ع بخلاصة شاملة مع اقتراح بعض الحلول لتنظیم النشاط المصرفي في الأخیر ختمنا الموضو و 

  .  الإسلامي
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  .النظام المصرفي الإسلامي: التمهیديالباب 

  

استجابةً لجهود العلماء والمفكرین وتماشیاً مع أحكام الشریعة ظهرت البنوك الإسلامیة 

بالفوائد الربویة في عملیاتها المصرفیة، وهذا تتعامل الإسلامیة، فرغم وجود البنوك التقلیدیة إلا أنها 

  .یعتبر مخالف للشریعة الإسلامیة

 في في عدید من الدول العربیة والإسلامیة وحتى بعض ولقد انتشرت المصارف الإسلامیة

 التي تتمیز عن البنوك التقلیدیة في العدید ، وهذا یدل على نجاح تجربة البنوك الإسلامیةالدول الغربیة

من نقاط الاختلاف، وهذا راجع إلى الأسس والأهداف التي تقوم علیها المصارف الإسلامیة، حیث 

   والذي یظهر في تقدیم القروض الحسنة وعلى رأسها الهدف الاجتماعي  تسعى إلى تحقیق عدة أهداف

وإن الدارس لهذا النوع من المصارف لابد له أن یرجع إلى الأصل والمتمثل في النظام 

  .في الرباوفقه المعاملات المالیة وعدم التفرقة بین المال والدین، حتى لا نقع  قتصاد الإسلاميالا

على و  بین رأس المال والعمل ففلسفة النظام المصرفي الإسلامي تنطلق من فكرة المشاركة

ة والخسارة، فلا مجال للمشاركة دون المشاركة في المخاطر، وهذه تضبطها قاعد الربحأساس تقاسم 

   .الغنم بالغرم
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  مفهوم البنوك الإسلامیة ونشأتها: الفصل الأول

تعریف البنوك  إلى قبل التطرق إلى أسس النظام المصرفي الإسلامي لابد من التطرق

، وإن كانت تعرف البنوك بصفة عامة هي عبارة عن مؤسسات مالیة تعمل على تلقي الإسلامیة

  .ذه الأخیرة ومنحها في شكل قروضالأموال في شكل ودائع واستغلال ه

والتي تعد ، المصارف الإسلامیة خصائص وأهداف سنبین من خلال هذا الفصل الأولو  

تطور التاریخي للمصارف الإسلامیة للوقوف على أهم دراسة ال تمییزاً لها عن البنوك التقلیدیة، وسیتم

  :مق أكثر سنتطرق إلى المبحثین التالیینمحطات ظهور ونشأة البنوك البدیلة عن البنوك التقلیدیة، ولتع

  .مفهوم البنوك الإسلامیة: المبحث الأول

  .نشأة البنوك الإسلامیة: المبحث الثاني

  

  مفهوم البنوك الإسلامیة :المبحث الأول

البنك إن تعریف البنك الإسلامي أو المصرف الإسلامي لهما نفس التعریف لأن كل من 

  .والمصرف لهما مدلول واحد

أساس  تنطلق منوالتي  عدیدة، حیث یتمیز بالطابع العقائدي لبنك الإسلامي خصائصول 

    .الإسلامیةالتعامل بأحكام الشریعة  هو ثابت

  تعریف البنوك الإسلامیة: المطلب الأول

شراح الفا، لبلدان العریقة مصرفیل بالنسبةمصرف حتى لللم یضع أي تشریع تعریفا للبنك أو 

یفضلون عدم وضع تعریف جامع لصعوبة ذلك، و وجود أي تعریف في أي تشریع  الإنجلیز أقروا عدم

قبول  یجب أن یكون من  اختصاصهاو ، حسبصائص المؤسسة التي تعتبر مصرفا و ویذكر فقط خ

ها في حساباتهم إیداع حصیلتالشیكات التي تكون مستحقة لهم و  تحصیلو النقود من العملاء ودیعة، 
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فتح حسابات جاریة في دفاترها، وهذه صادرة من العملاء على حساباتهم و لالأوامر اوفاء الشیكات و و 

  .الوظائف تعد الحد الأدنى، إذ یوجد هناك وظائف أخرى یقوم بها البنك

  

  التعریف اللغوي والاصطلاحي: الفرع الأول

  لغة: أولا

 تطلق كلمة بنك أو مصرف بكسر الراء على المكان الذي: في اللغةتعریف كلمة مصرف  

تتداول فیه الأموال إما بالأخذ أو بالسحب أو الإیداع أو غیرها من طرف التعامل في البنوك وما دام 

الاكتتاب، یقال صرف وهي والوزن و : ب تعریف الصرف لغةأن المصرف مشتقة من كلمة صرف فیج

 لقیمةراهم فصل بعضها البعض في اأي بدله، والصرف في الد: صرف النقد بمثلهو أي أنفقه : المال

جمعها صیارف و وتصریف الدراهم فالصراف من یبدل نقدا بنقد والصرف المحتال في الأمور 

به یسمى البنك مصرفا ربیة على وزن مفعل مكان الصرف، و صیارفة، فكلمة مصرف في اللغة العو 

هو مأخوذ من الصرف بمعنى رد الشيء من حالة إلى حالة أو و فالمصارف جمع مصرف بكسر الراء، 

  .له بغیرهإبدا

  .أقام وفي عزة وتمكن: تبنك بهالبنوك جمع كلمة بنك والبنك بضم الیاء تعني الأصل، و 

فضل الدرهم في : الصرفكلمة بنك كلمة مصرف بكسر الراء وهي تعني الصرف و تقابل و 

  . الجودة على الدرهم

وارق جوهریة ، مرادفات لا تحمل ف"بیت التحویل"و" مؤسسة مالیة "و" بنك"ویلاحظ أن الألفاظ 

   1.من حیث الواقع ما دامت لصیقة بكیانات مالیة تقوم بالأعمال البنكیة

  اصطلاحا :ثانیا

 كل محل تجاري یقوم بتجارة المعادن النفیسة، والنقود: المصرف في الاصطلاح یطلق على

 من هیئاتالوساطة بین أصحاب رؤوس الأموال ومن تعوزه تلك الأموال والأوراق المتمثلة في النقود، و 

  . تستثمر الجزء الأكبر منها ثم تدفع تلك الودائع عند الطلب بشیكاتأو شركات تتسلم ودائع الجمهور و 

                                                           
الجامعي،  ، دار الفكر)دراسة مقارنة(الخدمات المصرفیة الائتمانیة في البنوك الإسلامیةرشاد نعمان شایع العامري،  -  1

  22،،ص2013مصر، - الطبعة الأولى، الإسكندریة
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هي كلمة مشتقة من بل كلمة بنك في اللغة الأوربیة و وكلمة مصرف في اللغة العربیة تقا 

ن الیهود الذین كانوا لعل سبب هذه التسمیة یرجع إلى أو معناها المائدة، و " banco" الكلمة الایطالیة

من العملات التي ا كانوا یصفون الأنواع المختلفة یقومون بأعمال الصرافة في المباردیا بایطالی

كانوا إذا توقف أحدهم عن أداء التزاماته قبل غیره على الموائد ذات واجهات زجاجیة یتعاملون فیها 

  .1حقیرهحكم علیه بأن یحطم الجمهور زجاج مائدته علنا إمعانا في ت

الشراء و الیهود من قدیم الزمان كانوا یضعون الأنواع المختلفة من العملات على موائد للبیع و 

دخل یسوع إلى هیكل االله وأخرج  جمیع الذین كانوا :  كما تدل على ذلك النصوص الدینیة الآتیة

مكتوب بیني بیت :قال لهم ي باعة الحمام و كراسي الهیكل  وقلب موائد الصیارفة و یبیعون فو یشترون 

  .الصلاة یدعى، انتم جعلتموه مغارة اللصوص

تعني المادة، حیث كان الصیارفة یجلسون في و یعود أصل كلمة البنك إلى كلمة ایطالیة و 

الأسواق للاتجار في النقود أمامهم مناضد علیها نقودهم، ومع تبلور ظهرت كلمة بنك و الموانئ 

banco  هو في الفقه مأخوذ من الصرف، وهو المكان الذي المصرف، و یقابلها بالعربیة و یة الانجلیز

یتم فیه صرف النقود، أي تبدیلها یبعضها البعض، والصرف لغة یعني تغیر الشيء من حالة إلى حالة 

  .أو إبداله بغیره، وهو بیع النقد بالنقد

 أشمل لأنه لا یقوم فقطو إن كانت مرادفة لكلمة مصرف غیر أنها أوسع إن كلمة بنك و 

  .بعملیات الصرافة بل یتعدى ذلك

  والتشریعي التعریف الفقهي:الفرع الثاني 

  التعریف الفقهي: أولا

بتلقي الأموال من الجمهور  فسسات التي تقوم على سبیل الاحترامؤ  عبارة عن البنوك هي

الائتمان أو و تستخدمها لحسابها الخاص في عملیات الخصم و على شكل ودائع أو ما في حكمها 

  لیس بصفتها وسیطا أو وكیلا بالعمولة و لیس لحساب المودعین و لیات المالیة العم

تلك الكیانات المصرفیة التي تسعى دائما وراء تنویع مصادر التمویل "البعض هيیعرفها و 

تضمن الائتمان المصرفي و تفتح و توظف مواردها و بئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات عوت

                                                           
مصر، -، الإسكندریة)بدون طبعة(دار الفكر الجامعي، ،)دراسة مقارنة(الاستثمار في المصارف كامل فالح المطایعة،  -1

  136،ص2014
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المتجددة التي قد لا تستند إلى رصید و یعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة  بجمیع القطاعات كما

  ".مصرفي

أساسیة ببعض أو جمیع و عتباري الذي یقوم بصفة رسمیة اشخص البنك هو :" النعمان ایعرفهو 

العرف و القانون و التي تعد كذلك في نظر الشرع و المتجددة و الخدمات المصرفیة المتنوعة و الأعمال 

  . 1"و عملائهرفي لحسابه الخاص أو لحساب هالمص

البنوك الإسلامیة عبارة عن مؤسسات مالیة مصرفیة  تعمل على تجمیع الأموال وتعرف أیضاً 

تقدم لصاحبها ربحا عن طریق و تقوم بتوظیفها وفق أحكام الشریعة الإسلامیة و التي تكون غیر مستثمرة 

تحقیق عدالة التوزیع و بالتالي مجتمع التكامل الإسلامي،  یخدمو أعمال التنمیة بما یعود علیه بالفائدة 

باجتناب أي عمل مخالف لأحكام الشریعة و  وعطاءً مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربویة أخذا 

  2الإسلامیة

مكونة لغرض التعامل في النقود  وقد عرف البعض البنك بأنه المؤسسة أو شركة مساهمة

یمارس وظائف النقدیة ویمنح السلف النقدیة ویصدر أوراق تجاریة و للودائع  میناً تمان فیقدم مكانا أالائو 

   3.أخرى

تعمل في إطار هي أجهزة مالیة تستهدف التنمیة و البنوك الإسلامیة :" د النجار میعرفها أح

 تسعى إلى تصحیحو تلتزم بكل لقیم الأخلاقیة التي جاءت بها الشرائع السماویة و الشریعة الإسلامیة، 

اجتماعیة مالیة  من حیث أنها تقوم بما تقوم به  تنمویةهي أجهزة و وظیفة رأس المال في المجتمع، 

تنمویة من حیث أنها تضع نفسها  في خدمة المجتمع، و البنوك من وظائف في تسییر المعاملات، 

قبل و أولا  مع شد السبل  بما یحقق النفع للمجتتقوم بتوظیف أموالها بأر و یة فیه، تستهدف تحقیق التنمو 

د إلى ترشید ممارساتها إلى تدریب الأفرامن حیث  أنها تقتصد  في عملها و  اجتماعیةكل شيء و 

معاونتهم في تنمیة أمولهم مما یعود علیهم وعلى مجتمعهم بالنفع وتدریبهم على الادخار، و الإنفاق 

                                                           
  25- 24رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص -  1

- 1433الأردن، -، ، دار البدایة، الطبعة الأولى، عماننحو اقتصاد إسلامي البنوك الإسلامیةنعیم نمر داوود، -  2

   45،ص2012

137المرجع السابق، ص كامل فالح المطایعة، -  3  



20 
 

بالدعوى إلى أداء الزكاة  جتمع أفراد الم لى الإسهام في تحقیق التكافل بینالمصلحة، هذا فضلا عو 

  . 1"إنفاقها في مصارفها الشرعیةجمعها و و 

لیة إسلامیة تقوم بمزاولة النشاط عبارة عن مؤسسات ما:" یعرفها محمد عبد المنعم أبو زید

تقدیم الخدمات ، فهي تقوم بجمع الأموال وتوظیفها و الاستثماري في ظل تعالیم الإسلامو المصرفي 

  . 2"الشرعیة الإسلامیةالضوابط  نطاقالمصرفیة في حدود 

تحریكها لى بتجمیع المدخرات  و مؤسسة مالیة تقوم ع:" یعرف  حسن شحاتة البنك على أنه

 للاستثمار بأسلوب محرر من سعر الفائدة عن طریق  أسالیب المضاربة في قنوات المشاركة

فیة في إطار الصیغ الشرعیة تقدیم كافة الخدمات المصر لمتاجرة  والاستثمار المباشر، و االمشاركة و و 

  . 3"الاستقرارو التي تضمن التنمیة 

مویة التنتتسم بالایجابیة و میة اقتصادیة مؤسسة مالیة إسلا:" البعض عرفه على أنهو  

صاد الإسلامي في تعمل في إطار الشریعة الإسلامیة  لتجسید مبادئ الاقتالاجتماعیة و و الاستثماریة 

 ".الواقع العملي

أداة تحقیق :" العملیة للبنوك الإسلامیة، البنك الإسلامي بأنهلموسوعة العلمیة و تعرف ابینما 

سبیل عملي إلى حیاة كریمة و مركز للإشعاع، ومدرسة للتربیة و تعمیق الأدوات المرتبط بالقیم الروحیة و 

  .  4"سند لاقتصادیات الدول الإسلامیةو لأفراد الأمة الإسلامیة، 

ارد النقدیة من أفراد نقدیة مالیة تعمل على جذب المو  مؤسسة والمصرف الإسلامي هو 

  .نموها في إطار القواعد المستقرة للشریعة الإسلامیةو یكفل تغطیتها المجتمع وتوظیفها توظیفا فعالا 

البنوك بنوك الاستثمار و و المصرف الإسلامي متعدد الأغراض یقدم خدمات البنوك و 

اجتماعیة تبعد عن الخدمات استثماریة وتنمویة و الیة و هو بهذا یعد مؤسسة اقتصادیة ملمتخصصة، و 

  .السلع المحرمةو 

                                                           

بدون ( ، دار هومه،)من الفقه إلى التطبیق المعاصر لدى البنوك الإسلامیة( التمویل الإسلاميمسدور فارس، -1  

  80،ص2007الجزائر، ) طبعة

81نفس المرجع، صفارس، مسدور - 2  

82نفس المرجع السابق،ص -  3  

484عادل عبد الفضیل عید،المرجع السابق، ص -  4  
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عطاء، و أخذا ) الربا(مؤسسة مصرفیة لا تتعامل بالفائدة  یتمیز بكونهالمصرف الإسلامي 

مقاضاتها بأهداف المجتمع و معاملاتها المختلفة بقواعد الشریعة الإسلامیة  و تلتزم في نشاطاتها و 

بتوجیه ما و بالتالي تلتزم بعدم الاستثمار أو تمویل أي أنشطة مخالفة للدین، و جیا خار و الإسلامي داخلیا 

لدیها من موارد مالیة إلى أفضل الاستخدامات ممكنة، بما یحقق مصلحة المجتمع ، أضف إلى ذلك 

فإن المؤسسة المصرفیة الإسلامیة لا تكتفي بدور الوساطة المالیة بل یتعدى نشاطها غلى العمل 

  الاستثماري المباشر و ي التجار 

مؤسسة نقدیة ومالیة تعمل على جذب "یعرف الدكتور محسن أحمد الخضري على أنه 

  .1"توظیفها توظیفا فعالا في إطار الشریعة الإسلامیةو المدخرات النقدیة من أفراد المجتمع 

  التعریف التشریعي: ثانیا

یقصد :" 05في الفقرة الأولى من المادة عرفتها اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة 

التي ینص قانون إنشائها ونظامها  بالبنوك الإسلامیة في هذا النظام تلك البنوك أو المؤسسات

  2". الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشریعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذاً أو عطاءً 

توظیفها مؤسسة مصرفیة لتجمیع الأموال و " :هعرفتها كذلك الاتفاقیة بأن البنك الإسلامي بأنو 

یحقق عدالة التوزیع ووضع و سلامي إبناء مجتمع متكافل  یحقق،  بما ةفي نطاق الشریعة الإسلامی

  . 3"المال في المسار الإسلامي

الشركات حادي الإماراتي الخاص بالمصارف والمؤسسات المالیة و ویعرف القانون الات

ك التي هي تل:" في المادة الأولى منه المصرف الإسلامي بأنه 19854لسنة ) 06(الاستثماریة المرقم 

تباشر نشاطها بیق الأحكام الشریعة الإسلامیة و ا بتطنظمها الأساسیة التزامً تتضمن عقودها التأسیسیة و 

  ".لهذه الأحكام وفقاً 

                                                           

1 17، ص1995،  ایتراك للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة، القاهرة، البنوك الإسلامیةمحسن أحمد الخضیرى،  -
  

   .10،ص1977، القاهرة لاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، مطابع ااتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة -  2
،در الفكر  )دراسة مقارنة(نظریة الربح وتطبیقاتها في معاملات المصارف الإسلامیةعادل عبد الفضیل عید،  - 3

   484، ص2011الجامعي ، الطبعة الأولى، الإسكندریة، 

، المتضمن 1985دیسمبر  15ه الموافق 1406ربیع الآخر 03، المؤرخ1985-06القانون الاتحادي رقم  -4

   .المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة
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 المصرف 2010لسنة  09وعرفت المادة الأولى من قانون المصارف الفلسطیني المرقم 

لأحكام الشریعة الإسلامیة  المصرف الذي یرخص له بممارسة الأعمال المصرفیة وفقاً :" الإسلامي بأنه

  .1"ومبادئها وأیة أعمال أخرى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون

حداث المصارف الإسلامیة في إبشأن  2005لسنة 35عرفها المرسوم التشریعي السوري رقم و 

 نظامه الأساسي التزاماً و هو المصرف الذي یتضمن عقد تأسیسه :" هف الإسلامي بأنر سوریا المص

عطاء وفقا لصیغ المعاملات ها على غیر أساس الفائدة  أخذا و بممارسة الأعمال المصرفیة المسموح ب

وتقدیم الخدمات  المصرفیة التي لا تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة سواء في مجال قبول الودائع

  . 2"الاستثمارو في مجال التمویل  وأ ىالمصرفیة الأخر 

الذي أضیف إلى قانون و  2003لسنة 30من قسم البنوك الإسلامیة رقم  86ونصت المادة 

هي :" ك الإسلامیة و أن البن ىعل1968لسنة  32المهنة المصرفیة رقم و وبنك الكویت المركزي النقد 

تقوم بصفة معتادة  و م الشریعة الإسلامیة البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفیة وذلك وفقا لأحكا

بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جاریة  أو حسابات توفیر أو عملیات التمویل بآجالها 

  3"المضاربةغ العقود الشرعیة مثل المرابحة والمشاركة و المختلفة مستخدمة في ذلك صی

في المادة الأولى   20044لسنة  575وعرف قانون إنشاء المصارف الإسلامیة في لبنان رقم 

یتضمن نظامها الأساسي التزاما بعدم مخالفة الشریعة  تيهي تلك ال:" المصرف الإسلامي بأنه

  ".عطاءو خاصة عدم التعامل بالفائدة أخذا و الإسلامیة في العملیات التي تقوم بها 

البنك الإسلامي بأنه  2000لسنة  28من قانون البنوك الأردني رقم  الثانیةوعرفته المادة  

مبادئها و م الشریعة الإسلامیة شركة التي یرخص لها بممارسة الأعمال المصرفیة بما یتفق مع أحكا

   "5.أنشطة أخرى وفق أحكام هذا القانونو أي أعمال و 

 

                                                           
قانون  م، المتضمن2010نوفمبر  08ه الموافق 1431ذي الحجة  02، المؤرخ في 2010-09قانون رقم  -  1

   2010، 04، الوقائع الفلسطینیة، عدد ممتازالمصارف
إحداث ، المتضمن 2005ماي  04الموافق 1426الربیع الأول26المؤرخ في ، 2005- 35المرسوم التشریعي رقم  -  2

   المصارف الإسلامیة
قانون النقد وبنك م،المتضمن 1968جوان  30ه الموافق 1388الربیع الآخر 04، المؤرخ 1968-32قانون رقم  -3

   الكویت المركزي وتنظیم المهنة المصرفیة وتعدیلاته

إنشاء المصارف الإسلامیة في لبنان، المتضمن 2004فبرایر11 ، المؤرخ2004-575قانون رقم  - 4  

، المتضمن قانون البنوك الأردني وتعدیلاته 2000-28قانون رقم  - 5  
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  أهداف البنوك الإسلامیة:المطلب الثاني 

أهداف الاقتصاد  الاتجاه فستسعى إلى تحقیقها، وهي تمثل نأهداف  عدة البنوك الإسلامیة لها

العمل على جذب ي، فباعتبارها مؤسسات المالیة فهي تستهدف تحقیق أهداف مالیة منها الإسلام

  .الودائع وتنمیتها واستثمارها في مشاریع اقتصادیة

إن البنوك الإسلامیة لا تسعى إلى تحقیق الربح فقط وإنما أیضاً تهدف إلى تحقیق المنهج 

املات المالیة للمساهمة في التنمیة الشاملة للمجتمع، من خلال تلبیة حاجات الإسلامي في المع

  .المجتمع من خلال تقدیم خدمات مصرفیة ذات بعد اجتماعي

 الهدف التنموي :الفرع الأول 

إنّ تحقیق الربح لا یعد الهدف الرئیسي من إنشاء البنوك الإسلامیة بل یتعداه إلى تحقیق تنمیة 

الذاتي  الاكتفاءالتوظیف الفعال لمواردها وطاقاتها وتنمیتها من أجل تحقیق المجتمع من خلال 

للمجتمع من السلع والخدمات والحد من ارتفاع البطالة والتضخم وإعادة توزیع الدخل بشكل متوازن، 

تحریك الطاقات الكامنة في " وكما قال الدكتور عبد المجید حمود البعلي عن أهداف البنوك الإسلامیة 

مجتمع أیاً كان نوع هذه الطاقات أي سواء كانت بشریة أو مادیة أو غیرها، فإنه نوع من التغییر في ال

  .1"المجتمع الذي تنشده البنوك الإسلامیة كهدف من أهداف الشرع الإسلامي

وعندما نتكلم عن الهدف التنموي للبنوك الإسلامیة لابد من ذكر التجربة المالیزیة ،والتي بدأت 

مهمة جمع الادخار وة نحو التنمیة الاقتصادیة،حیث تبنت نظام الادخار الإسلامي، وأوكلت بأول خط

إلى هیئتین، هما هیئة التأمین التعاوني المحدودة المالیزیة والتي كان من بین مهامها تقدیم خدمات 

  .للطبقات الفقیرة والمتوسطة في مالیزیا

وهي عبارة  الذي أطلق علیه اسم تابونغ حاجيأما الهیئة الثانیة فهي صندوق الادخار للحج و 

، وكان الصندوق یقدم خدمات استثماریة ذات بعد 2عن إدارة صندوق الحج وشؤون الحجیج بمالیزیا

                                                           
، 1983مصر،، طبع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، المدخل لفقه البنوك الإسلامیة ،عبد المجید حمود البعلي -  1

   153ص
، 1963ق الادخار للحج للبروفیسور أنكو عبد العزیز عبد الحمید، تم أنشاء الصندوق سنة تعود فكرة إنشاء صندو  -  2

، وتعني تابونغ باللغة المالیزیة صندوق تحفظ فیه النقود، حیث تقوم العائلات "TABUNG HAJI"وسمي بتابونغ حاجي

دولار في  03أو 02مة لا تتجاوز المالیزیة عندما یلد لها طفل تقوم بفتح حساب له لدى صندوق الادخار للحج بقی

الشهر وعندما یجتمع له مصاریف الحج ویشتد عضده یخصص له مبلغ یغطي تكالیف حجه وتدریبه من أجل معرفة 

  .مناسك الحج
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، وتطور نظام الادخار الإسلامي إلى إنشاء بنوك إسلامیة، حیث تم تأسیس البنك الإسلامي إسلامي

استقطاب العدید من العملاء وفي تعبئة المدخرات، وهذا ، ولقد نجح هذا البنك في 1983المالیزي سنة 

بفضل المبادئ التي كان یقوم علیها من تحقیق العدالة والمرونة في العمل، وبعد ذلك انتشرت البنوك 

تحول كل مؤسساتها إلى النظام  1994تعلن هذه الأخیرة أنه في نهایة العام ولالإسلامیة في مالیزیا، 

       1.الإسلامي

الاجتماعیة حیث ة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة و البنوك الإسلامیة بفعالی ساهمت ولقد

ل نمط تنموي متمیز یحقق التقدم والعدالة تتماشى معاملاتها المصرفیة مع ضوابط الشرعیة من خلا

بین زیادة الاعتماد الجماعي على الذات و الاستمرار من خلال السعي بجذب رأس المال الإسلامي و 

تحقیق الإسلامیة داخل الوطن الإسلامي و العمل على إعادة توظیف الأرصدة ، و الإسلامیة الدول

لى ترویج المشروعات العمل ع ، معالخدمات الأساسیة التي یتم إنتاجهاّ و الاكتفاء الذاتي له من السلع 

  .في كافة الأنشطة الاقتصادیة المشروعةالاستثماریة 

  الهدف الاستثماري  :الفرع الثاني

عتبر البنوك الإسلامیة البدیل الشرعي عن البنوك التقلیدیة التي تقوم على أساس الربا، وإن ت

كانت تحت سیطرة الاستعمار بمختلف أنواعه والتي تركت لهذه الدول الإسلامیة بما فیها الدول العربیة 

، وبظهور البنوك ميالعالم الإسلاالدول مجموعة من البنوك التقلیدیة التي لا تتناسب مع ثقافة وعقیدة 

ریق الودائع طیجدون حرج في تعامل معها واستثمار أموالهم عن الإسلامیة أصبح المسلمون لا 

  .2قتصادیة الالمشاریع االاستثماریة أو اللجوء إلیها بهدف البحت عن تمویل 

                                                                                                                                                                                

ملیون مدخر  3.5إلى  1999مدخراً لیصل عددهم سنة  1281ولقد بدأ الصندوق بمجموعة من المدخرین بلغ عددهم 

  .2005ملیون مدخر سنة  05ولیصل إلى عتبة من 

ولعل أهم دلیل على نجاح الصندوق هو الزیادة في عدد المدخرین وتوسع نشاطاته التجاریة والاستثماریة في العدید من 

شركة ومؤسسة تابعة له ، أما عن التكییف  12دول العالم مثل اندونیسیا والسودان وتایلندا والفلبین بالإضافة إلى وجود 

فهو یعتبر مؤسسة مالیة تختص في مجال الادخار، اخلاص باقر هاشم النجار و رجاء عبد االله القانوني للصندوق 

، مجلة البحوث الاقتصادیة والمالیة، العدد السادس، جامعة أم قیاس ادخار الحج في التجربة المالیزیةعیسى السالم، 

   158،160- 157،ص 2016البواقي، الجزائر،
، دار الفكر الجامعي ،الطبعة الأولى، ة مالیزیا في تطبیق الاقتصاد الإسلاميتجربنبیه فرج أمین الحصرى،  -1

  44-43 ، ص2009الإسكندریة، 
دار النفائس، الطبعة  ،)دراسة تطبیقیة(أبعاد القرار التمویلي والاستثماري في البنوك الإسلامیةبن إبراهیم الغالي،  -2

  199-198 م، ص2012- ه1433الأولى، الأردن،
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ك ویتم استثمار الأموال عن طریق مختلف الصیغ التمویلیة مثل عقد المضاربة ،حیث یقوم البن

  .باستثمار الأموال المودعة لدیه في مشاریع اقتصادیة مربحة

واستغلال الموارد  الإنفاقإن سیاسة البنوك الإسلامیة تقوم على تشجیع الادخار وترشید 

المدخرة في مشاریع الاقتصادیة تعود بالفائدة على المجتمع حیث توفر مناصب الشغل وتوفیر السلع 

  .والخدمات بأثمان معقولة

البنوك الإسلامیة تقوم بالاستثمار في مختلف القطاعات خاصة في مجال الفلاحة عن وإن 

   .وتشجیع الحرفیین عن طریق تمویلهم بصیغة الاستصناعطریق صیغ المزارعة 

  :تحدد معالم الأهداف الاستثماریة فیما یلي

  .تحقیق مستوى توظیف تشغیلي مرتفع لعوامل الإنتاج المتوافرة في المجتمع_ 

الأخرى كالقضاء  لمختلفة التي یشرف علیها البنك أوحسین الأداء الاقتصادي للمؤسسات ات_

  .على الأسواق

  .ترویج المشروعات سواء للبنك أو لحساب الغیر- 

تحقیق العدالة في توزیع الناتج التشغیلي الاستثماري بما یساهم في عدالة توزیع الدخول بین _ 

  .الإنتاجیة أصحاب عوامل المشاركة في العملیة

  الهدف الاجتماعي : الفرع الثالث 

صحیح أن البنوك الإسلامیة تسعى إلى تحقیق الربح ولكن یبقى الهدف الأسمى هو تحقیق 

ة في تحقیق العدالة الاجتماعیة یتجلى ذلك من خلال مساهمة البنوك الإسلامیو التنمیة الاجتماعیة 

منح القروض الحسنة أو و تحسین توزیع الدخول ذلك من خلال اختیار المشروعات التي تساهم في و 

 ، وتوظیف أموال المودعین في مشاریع استثماریة والتي توفر مناصبالمشروعات الاجتماعیة  إنشاء

ذلك باستخدام عدة وسائل وبالتالي تؤدي إلى حد من البطالة ومحاربة الآفات الاجتماعیة ویتم  العمل

  :من أهمها

  .ثقة المواطنین بالنظام الاقتصاديتطویر و العمل على تنمیة _ 

  .الاحتكارو محاربة الربا _ 

  .تحقیق العدالة في توزیع الثروة_ 
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  خصائص المصرف الإسلامي: المطلب الثالث

الإسلامیة بالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة والمستمدة من الفقه تتمیز العملیات المصرفیة 

ءً، ومن أجل تجسید وتفعیل هذا الالتزام لابد من وجود الإسلامي، فهي لا تتعامل بالربا أخذاً وعطا

هیئة تشرف وتراقب ذلك، والمتمثلة في الرقابة الشرعیة، وهي عبارة عن هیئة تعمل على مراقبة نشاط 

  .البنوك الإسلامیة من حیث التزامها الشرعي، وهذه غیر موجودة لدى البنوك التقلیدیة

  :یلي وتتخلص خصائص البنوك الإسلامیة فیما

   الالتزام بتحقیق أحكام الشریعة الإسلامیة :الفرع الأول

  .عدم التعامل بالربا: الفرع الثاني

  .وجود هیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثالث

  الالتزام بتحقیق أحكام الشریعة الإسلامیة : الفرع الأول 

ن أمور یتمثل الأساس العام الذي تقوم علیه المصارف الإسلامیة في عدم الفصل بی

الدین، فكما یجب مراعاة ما شرعه االله في العبادات یجب مراعاة ما شرعه في  أمورو الدنیا 

على قاعدة الحلال اعتماد الشریعة الإسلامیة تحریم ما حرمه، و و حلال ما أحله المعاملات، بإ

م نشاطاتها أي على أن المصارف الإسلامیة یجب علیها القیاو بأعمالها والحرام عند قیامها 

  1.بعملیاتها التي تكون حلال طبقاً للشریعة الإسلامیة وتجنب الحرام

فهو لا یقوم بشراء سلع تكون  فالبنك عندما یقوم بعملیات التمویل مثل المرابحة،

محرمة مثل الخمور والمخدرات أو یقوم البنك بتمویل مشروع مخالف للشریعة الإسلامیة مثل 

  .إقامة مشروع للمشروبات الكحولیة

ختلف البنوك الإسلامیة عن البنوك التقلیدیة في مبدأ مهم جداً هو المشاركة في الربح ت

والخسارة فالبنوك التقلیدیة في تعاملاتها مثلا عند تقدیم قروض لتمویل المشاریع الاقتصادیة لا تشارك 

سبة ن تمنحه للعمیل قرض عن كلصاحب المشروع في الربح والخسارة وإنما تحصل في كل الأحوال 

من الفوائد تكون محددة مسبقاً وقد تزداد قیمتها في حالة التأخر بینما البنوك الإسلامیة تشارك عملائها 

  2في الربح والخسارة في عملیات المضاربة والودائع الاستثماریة وفقاً لقاعدة الغنم بالغرم

                                                           

  1 94،ص2006الأردن، -،جدارا للكتاب العالمي، الطبعة الأولى ، عمان البنوك الإسلامیة سن خلف،فلیح ح -
   55،صنفس المرجع السابقنعیم نمر داوود،  -2
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  .عدم التعامل بالربا:الفرع الثاني 

صد یقالسنة النبویة، و الكریم و  قرانمحرم في ال لأنها أجمع الفقهاء عل حرمة التعامل بالرب 

یعرف عند العرب بالزیادة على المال المقترض مقابل الزیادة العلو والارتفاع و بالربا لغة الزیادة والنمو و 

  .في الأجل

  :من تلك المؤتمراتو ولقد أكدت المؤتمرات الإسلامیة المتتالیة على حرمة فوائد البنوك 

م 1976/ه1396لمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة عام العاالمؤتمر _ 

على حرمة  المؤتمر أكدالبنوك و فقهاء وخبراء الاقتصاد  و و ماء ئة من العلامالذي حضره أكثر من ثلاث

  .فوائد البنوك

ه 1403 الآخرجمادى  8- 6الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد بالكویت من المؤتمر _ 

أصحاب الأموال المسلمین بتوجیه أموالهم أولاً إلى " والذي أوصى بأن م 1983 ارسمالموافق 

المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامیة داخل البلاد العربیة والبلاد الإسلامیة ثم خارجها وإلى أن 

في  یتم ذلك تكون الفائدة التي یحصلون علیها كسباً خبیثاً وعلیهم استیفاؤها والتخلص منها بصرفها

مصالح المسلمین العامة، ویعد الاستمرار في إیداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربویة مع إمكانیة 

  .1" تفادي ذلك محرماً 

على أن ما یسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصادیین الغربیین ومن  ةیت هذه التوصأكد 

  .یتبعهم هو من الربا المحرم شرعا

: المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة مؤتمره الثاني مجمع الفقه الإسلامي الدولي_ 

الذي م و  1985دیسمبر 28- 22 الموافق1406 الأخرربیع  16- 10المنعقد في جدة في المدة من 

عجز المدین على الوفاء به مقابل تأجیله، و نص على أن كل زیادة أو فائدة على الدین الذي حل أجله 

لى القرض منذ بدایة العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعا، كما قرر كذلك الزیادة أو الفائدة عو 

التمكین ع المصارف الإسلامیة القائمة مع المجمع التأكید على دعوة الحكومات الإسلامیة إلى تشجی

حتى لا یعیش المسلم في تناقض بین واقعه الإسلامیة لتغطي حاجة المسلمین و لإقامتها في كل البلدان 

  .قیدتهمقتضیات عو 

                                                           
جمع وتنسیق عبد الستار أبوغدة، عز ( ، قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميمجموعة دلة البركة،  -  1

   30مانة العامة للهیئة الشرعیة، الطبعة السادسة، جدة، ص، الأ)الدین محمد خوجة
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مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الذي أكد في دورته 

أنكل ما جاء عن طریق 1986ه الموافق ل عام 1406رجب عام 19-1التاسعة المنعقدة في الفترة 

المصارف كما دعا المجلس في البلاد الإسلامیة القائمین على . الفوائد الربویة هو مال حرام شرعا 

  .الربویة إلى المبادرة الحادة لتطهیرها من الربا

رجب عام  14فتوى فضیلة مفتي مصر آنذاك الدكتور محمد سید الطنطاوي في وأكدت 

أن إیداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو اقتراضها :" م تنص على1986ه الموافق ل فبرایر 1409

فتوى دار الإفتاء المصریة رقم . مال حرامبأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة عقد 

  1.م1489/515

  

   .وجود هیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الثالث 

یجب على المصارف الإسلامیة أن تضمن هیاكلها التنظیمیة  وجود هیئة المراقبة الشرعیة، 

هزة المصرف لتزام أجالرقابة للتأكد من اقلال التام للإدارات التنفیذیة وتقوم بدور الإفتاء و تتصف بالاست

ن في ذلك بإدارة أرصدة لنماذج التي اعتمدتها ولها أن تستعیالتنفیذیة بالفتاوى وإجراءات  أدلة العمل وا

فروع المصرف الإسلامي وتتمثل مهام ن إدارات و بیو التدقیق الشرعي یكون حلقة الوصل بینها للرقابة و 

رف والتأكد من تطبیق الأحكام الشرعیة للمعاملات الرقابة على أعمال المص إدارة الرقابة الشرعیة في

الاطلاع على ملفات ،مع تقدیم الفتاوى في أي مسألة تعرض على هیئة الرقابة الشرعیة، و المصرفیة

 .العملیات الاستثماریة وذلك من أجل التأكد مدى مطابقتها للأحكام الشرعیة

جهزة الأخرى المكونة للهیكل ومن أجل تفعیل وانسجام بین الهیئة الشرعیة مع باقي الأ

  2.تكوین وتدریب موظفي البنك في مجال الشرعي التنظیمي للبنك یجب 

في الفصل الثاني من الباب بالتفصیل ونظراً لأهمیة هذه الهیئة سیتم التطرق إلیها 

  .الثاني

  

                                                           
ه الموافق 1423ذي القعدة 13- 08، المنعقد من مجمع الفقه الإسلاميمركز أبحاث الفقه المعاملات الإسلامیة،  -  1

 /http://kantakji.com/riba، قطرقرارات وتوصیات الدورةم، 2003ینایر 11-16
-ه1433الأردن،-، دار النفائس، الطبعة الأولى ، عماندارة البنوك الإسلامیةإشهاب أحمد سعید العزعزي،  -2

  111 م، ص2012
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  .الإسلامیة نشأة البنوك: المبحث الثاني

لحضارة الإسلامیة، والتي وضعت الأسس الصیرفة الإسلامیة ظهرت منذ القرون الأولى ل

جع المسلمین أدى إلى احتلالهم واستعمارهم من طرف االصحیحة للتعامل المالي، ولكن مع تدهور وتر 

  . الدول الغربیة والتي أنشأت بنوك تقلیدیة والتي تتعامل بالربا

حث عن البدیل الب إلى الفائدة أدىأو تحت مسمى  إن حاجة المسلمین لبنوك لا تتعامل بالربا

، حیث ظهرت بنوك الادخار في مصر الرباوك لا تتعامل بنطالبت بإنشاء ب عنها، حیت ظهرت أفكار

قي دول ابنك دبي والذي یعد أول بنك بمعنى الكلمة ثم انتشرت المصارف الإسلامیة في ب ثم ظهر

   .العالم بما في ذلك الدول الغربیة

  .المرحلة التمهیدیة: المطلب الأول

أوجدتها عدة ظروف وأسباب وعلى رأسها إنشاء ظهر البنوك الإسلامیة هكذا ارتجالیاً، إنما لم ت

 هي بنوك تلتزم بأحكام الشریعة الإسلامیة ولا تتعامل بالربا مثل البنوك التقلیدیة، فكانت أولى محاولة

  .ظهور بنوك الادخار في مصر بفضل الدكتور أحمد النجار

  

  .البنوك التقلیدیة في العالم الإسلاميمرحلة دخول  :الفرع الأول

إن ظهور البنوك التقلیدیة في العالم الإسلامي كان متزامناً مع الفترة الاستعماریة حیث كان 

معظم دول العالم الثالث بما فیها العالم الإسلامي تحت سیطرة الاحتلال من طرف دول الغربیة وعلى 

  رأسها كل من فرنسا وبریطانیا

  ل الغربیة المستعمرة بإنشاء عدة بنوك تقلیدیة لخدمة مصالحها الاقتصادیة،حیث قامت الدو 

، حیث شهد النظام المصرفي والتي كانت مستعمرة من طرف فرنسافمثلاً بالنسبة للجزائر 

الجزائري في عهد الاحتلال الفرنسي إنشاء عدة بنوك ، وكان أول مؤسسة مصرفیة بموجب الأمر 

،والذي كان یقوم بدور البنوك المركزیة في إصدار النقود ولكنه في  1847دیسمبر 16المؤرخ في 

  .حقیقة الأمر ما هو إلا فرع تابع لبنك فرنسا المركزي
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والذي أنشئ عن طریق القانون الصادر في  هو الصراف الوطني للخصم ،أما ثاني بنك ظهر 

،والذي اعتبر أهم بنك  )ف.ملیون ف 03( برأس مال قدره ثلاثة ملیون فرنك فرنسي  1851أوت 04

  .في تلك الفترة ،حیث كان یقدم منذ نشأته كبنك إصدار وبنك ائتمان في آن واحد

أنشئت عدة مؤسسات بنكیة تختص بالقطاع الزراعي على غرار  1900واعتباراً من سنة 

ترك الصنادیق الجهویة للائتمان الزراعي المشترك وكذلك الصندوق الجزائري للائتمان الزراعي المش

  .1مما أدى إلى تخفیف العبء عن بنك الجزائر الذي اقتصر دوره على المبادلات التجاریة

كان الجهاز المصرفي الجزائري یتكون  1961وقبل سنة من استقلال الجزائر أي بالضبط سنة 

  :فرع نذكر منها 409من عدة بنوك تجاریة، والذي بلغ عددها 

 .1877تأسست عام  الشركة الجزائریة للقروض والبنك والتي - 

 .1914الشركة العامة والتي تأسست عام  - 

 .1954البنك الباریسي والهولندي والذي فتح فرع له عام  - 

بنك التنمیة والذي یمثلها صندوق للتجهیز من أجل التنمیة الجزائر والذي تأسس عام  - 

1959. 

والذي كان  1940صندوق الوطني لأسواق الدولة وتأسس فرعه في الجزائر عام  - 

 .2یختص في تمویل مشتریات الدولة

  .بنوك الادخار مرحلة ظهور:الفرع الثاني 

یل قبل تأسیس البنوك الإسلامیة ، كانت هناك أفكار ودراسات سابقة تدعوا إلى البحث عن بد

ولعل أهم هذه الشخصیات والتي كان لها دور مهم في وضع اللبنة الأولى لتأسیس  ،البنوك التقلیدیة

والذي أتى بفكرة بنوك الادخار،  وإن كانت هناك  لامي هو الدكتور أحمد النجار،نظام مصرفي إس

محاولات سبقت بنوك الادخار في مصر ، حیث ظهرت في إحدى المناطق الریفیة في باكستان في 

أفراد ذوي ذمة مالیة لا بأس نهایة الخمسینات من القرن العشرین مؤسسة تستقبل الودائع من ذوي 

الأراضي لتقدمها بدورها إلى الفقراء من المزارعین للنهوض بمستواهم المعیشي وتحسین  ومالكي علیها

ولم یكن یتقاضى أصحاب هذه الودائع أي عائد على ودائعهم ،كما أن القروض  نشاطهم الزراعي،

                                                           

177، ص2003دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر،  تقنیات البنوك،الطاهر لطرش، - 1  
، )بدون سنة(، ) ن طبعةبدو (، دار بلقیس، الجزائر،  تطور النظام المصرفي الجزائريأیمن بن عبد الرحمان،  -  2

  .وما یلها 19ص
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وتقتصر المؤسسة على تقاضي أجور رمزیة تغطي تكالیفها  المقدمة للمزارعین كانت دون عائداً أیضاً،

  .لإداریة فقط ،ولكن هذه التجربة فشلت بسبب عدة أسباب منها عدم وجود إدارة مؤهلة وقلة الودائعا

ظهرت التجربة المصریة بقیادة الدكتور أحمد النجار وبالضبط في میت غمر بریف ثم  

أحمد النجار  كان مصر، ویعود أصل تجربة بنوك الادخار التي كانت موجودة في ألمانیا آنذاك، حیث

والذي حاول نقل  درس في ألمانیا تأثر كثیراً بتجربة البنوك الادخار التي كانت موجودة عندهم،ی

لین المصریین بهذه الفكرة دون ؤو وبعد جهد جهید استطاع هذا الرجل إقناع المس التجربة إلى مصر،

لاتفاق بین بحیث تم ا ،آنذاك نظراً لأن مصر كانت دولة اشتراكیة ،1أن یشیر إلى طابعها الإسلامي

  .ألمانیا ومصر على إنشاء المؤسسة المصریة العامة للادخار 

وتم  1963في سنة ' میت غمر'أما عن التطبیق الفعلي لصندوق الادخار كان في منطقة 

اختیار المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي وباعتبارها أیضاً منطقة اقتصادیة ،ولقد أقام السید ـأحمد النجار 

ساعدیه في منطقة اقتصادیة لمدة سنة ونصف في حجرات متواضعة بهدف العیش رفقة عدد من م

وكذا معرفة مراكز القوة والنفوذ  المحیطة بالمنطقة على الأقل ستة أیام من الأسبوع في ظروف وشروط

  .في میت غمر لیقف على حاجات المجتمع

صریین وجعلهم یدخرون ولقد حققت هذه التجربة نجاحاً كبیراً في استقطاب عدد كبیر من الم

شخص أما ومع  17560حیث بلغ عددهم في السنة الأولى للتجربة  أموالهم في صنادیق الادخار،

وبلغت المبالغ المدخرة في تلك  مودع، 251152بلغ  1967نهایة التجربة وبالتحدید في شهر فیفري 

  .وهذا ما یؤكد نجاح هذه التجربة  جنیه المصري، 1828375الفترة 

ربة البنوك الادخار رغم قصر مدتها إلا أنها أثبت نجاحها وهذا بشهادة رجال الاقتصاد إن تج

أستاذ بإدارة الأعمال بجامعة تورنتو وعمید المعهد " ریدي. ك.ر"وإدارة الأعمال ولعل ما قاله الدكتور 

خار المحلیة أستطیع أن أقول أن اتصالاتي ببنوك الاد" الدولي للعلوم السلوكیة بواشنطن ،حیث یقول 

قد بدأت في  وفروعها في میت غمر ودندیط وغیرها من المدن والقرى التي انتشر فیها المشروع،

وظلت منجذباً للمشروع ونما مع الأیام  1966واستمرت حتى غادرت مصر في جویلیة 1964أكتوبر 

لیجتذب منه عملاء وقال أیضا لم یستطع أي من البنوك التجاریة أن ینفذ إلى الریف  إعجابي وتقدیري،

  .لدیه

                                                           
سمیت بنوك الادخار دون الإشارة إلى طابعها الإسلامي، وكذلك تم تسمیت حساب الزكاة بحساب الاجتماعي لأن -1

   لا یسمح بتأسیس بنك إسلامي) النظام الاشتراكي(النظام الذي كان سائد في ذلك 
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إن هذا المشروع قد سجل نجاحاً واضحاً ملحوظاً في مجال تجمع المدخرات من فئات صغار 

المدخرین في المجتمع بدرجة لم یسبقه إلیها وعاء آخر، كما أن المشروع قد سجل أیضاً نجاحاً في 

  .أیدي المؤسسات الأخرى منح القروض إذ أنه قدم المعونة إلى صغار المقرضین الذي لم تصل إلیهم

لقد كان الأخذ بالالتزام العقائدي واضحاً جداً في المشروع ،فوضع " وقال في وضع آخر 

ولقد أبدى المشروع تفهماً كاملاً للاتجاه العقائدي ...نظامه الأساسي دون الاستناد إلى سعر الفائدة 

  .1ل مراحل المختلفة للتنمیة الاجتماعیةخلا...كما أبدى تعرفاً كاملاً لحاجة الناس السائد في المنطقة،

وعلیه یجب إنصاف هذه المحاولة لإرساء فكرة الاقتصاد الإسلامي ،صحیح أن تسمیتها لم 

تكن ذات طابع إسلامي ولكن فكرتها ومضمونها إسلامي ،حیث إن كانت تقوم على أساس الادخار 

  .ت الادخار أو حسابات الاستثماروتأجیل الإنفاق ، ولو بجزء قلیل واختیار أن تودع في حسابا

  

  البنوك الإسلامیة وانتشار مرحلة تأسیس :الثاني المطلب

بعد مرحلة ظهور بنوك الادخار في مصر، بدأت محاولات أخرى جدیة لتأسیس البنوك 

ت دأثم ب الإماراتالإسلامیة، حیث تم تأسیس بنك ناصر الاجتماعي في مصر ثم بنك دبي في 

   .، وهذا یدل على نجاح هذا النوع من البنوكلعالم العربي والإسلاميبانتشار في أرجاء ا

  

  مرحلة التأسیس: الفرع الأول

  بنك ناصر الاجتماعي: أولا

سبتمبر  27أنشئ بنك بموجب قانون إنشاء هیئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي بتاریخ 

الدكتور عبد العزیز  إلى هویرجع الفضل في تأسیس ،1972جویلیة 25وبدأ نشاطه الفعلي في  1971

  .2والذي كان یشغل منصب وزیراً للخزانة في ذلك الوقت حجازي،

                                                           

85-84- 83،ص1993رنیت، الطبعة الأولى، القاهرة، ، شركة سبحركة البنوك الإسلامیةأحمد النجار،  - 1  
  38،ص1989، )بدون طبعة( ،دار الثقافة، القاهرة،النظام المصرفي الإسلاميمحمد أحمد سراج،  -  2
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وكان یهدف البنك حسب المادة الثانیة من قانون إنشائه هو توسیع قاعدة التكافل الاجتماعي 

  :بین المواطنین عن طریق

شات والتأمینات إقرار نظام المعاشات والتأمینات التعاونیة، لغیر المنتفعین بنظم المعا - 

 .الاجتماعیة السائدة

 .منح قروض للمواطنین - 

 .قبول الودائع تنظیم استثمارها - 

 .استثمار أموال الهیئة - 

 .منح الإعانات والمساعدات للمستحقین - 

لا یجوز " ذا ما نصت علیه المادة الثالثة من القانون السابق هكان لا یتعامل بنظام الربا، و و 

  ".مل مع الغیر بنظام الفائدة أخداً أو عطاءً أن تتعا) بنك ناصر( للهیئة 

لفئة  القروض وبالفعل كان البنك یقدم قروضاً لتمویل المشروعات الصغیرة وكذلك تقدیم

  .المحتاجین والطلاب

كان من بین مهام البنك قبول أموال الزكاة سواء من المواطنین أو من المؤسسات من أجل و 

  .صرفها إلى مستحقیها

  .بي الإسلاميبنك د: ثانیا  

تم إنشاؤه بالإمارات العربیة المتحدة بفضل سعادة الشیخ سعید أحمد آل لوتاه باشتراك مع  

الدكتور عیسى عبده وكان هذا الأخیر یعمل كأستاذ بجامعة الملك عبد العزیز بالسعودیة، وتم انتدابه 

  .لمساهمته في تأسیس البنك 1974سنة

مثل للبنوك الإسلامیة ،حیث كان متكامل في تقدیم ویعد بنك دبي الإسلامي النموذج الأ

 وتنویع الخدمات عكس بنك ناصر الذي اقتصر دوره فقط في الجانب الاجتماعي ،لذلك یعتبره الكثیر

  .  أول بنك إسلامي أنشئ بالمواصفات الحالیة من المختصین

  مرحلة انتشار البنوك الإسلامیة :الثانيالفرع 

،سواء على مستوى الدولي أو المستوى نتشار عدة بنوك إسلامیةشهدت هذه المرحلة ظهور وا

بیت التمویل لى الدولي أما على المستوى الداخلي ظهر سلامي للتنمیة عالداخلي، حیث ظهر بنك الإ

  .بنك فیصل الإسلامي السوداني و الكویتي
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  .البنك الإسلامي للتنمیة:أولا 

أكتوبر  20ه الموافق ل1355شوال  15،وبدأ نشاطه بشكل رسمي یوم  1973أنشئ سنة  

ولم ینشئ من فراغ إنما لعدة محاولات ومبادرات من  ویعتبر هذا البنك مؤسسة مالیة دولیة، ،1975

لامیة طرف الدول الإسلامیة ،حیث اقترح الوفد المصري في المؤتمر الثاني لوزراء خارجیة الدول الإس

وتم  دولي لدعم التنمیة في البلاد إسلامیة، إنشاء مصرف إسلامي ،1970الذي عقد بكراتشي سنة 

لیتم عرضها في المؤتمر الثالث لوزراء الخارجیة  1تكلیف الوفد المصري بدراسة أولیة لإنشاء هذا البنك

، وهذا لإدخال بعد التعدیلات على الدراسة 1972مارس  04فبرایر حتى  29والمنعقد بجدة من فترة 

                                                           
قد آن الأوان " لقد تدخل الوفد المصري في المؤتمر الثاني المنعقد بكراتشي بباكستان بهذه المقولة المؤثرة-1

ات التشریع الإنساني والحضارة التالدة التي أضاءت العالم طریقه من أربعة عشر قرناً من الزمان أن لأمتنا الإسلامیة ذ

  ".تتأهب للقیام بدورها الحضاري من جدید

وعرفت الدراسة المصریة بالدراسة المصریة لإقامة نظام العمل في البنوك الإسلامیة ،ویعود الفضل في إنجاز 

مد النجار صاحب تجربة بنوك الادخار، حیث تم تكلیفه من طرف الدكتور عبد العزیز هذه الدراسة إلى الدكتور أح

  ).یرجع له الفضل في إنشاء البنك الاجتماعي بمصر بنك ناصر(الحجازي وزیر الخزانة 

حیث قام الدكتور أحمد النجار بمعیة الدكتور محمود الأنصاري على إعداد دراسة لإنشاء بنك إسلامي وكانت 

  :وتتلخص الدراسة في أربعة فصول ) بنوك الادخار(دراسة تقوم على تجربة میت غمرأساس ال

الفصل الأول یتضمن المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها البنك الإسلامي والتي تختلف عن البنوك الأخرى، 

ل تنظیم البنك على مثل الأخذ بمبدأ المشاركة وخلو المعاملات التي یقوم البنك من أیة محظورات شرعیة وفي اشتما

  .صندوق الزكاة

وكذلك تضمن هذا الفصل طریقة احتساب وتوزیع الأرباح المستحقة عن عملیات المشاركة وفي التكییف 

  .الشرعي للعلاقة بین المودعین والبنك، وبین البنك وأصحاب المشروعات التي یقوم بتمویلها

دام أموال البنوك الإسلامیة والأموال المودعة أما الفصل الثاني تضمن الضمانات التي تكفل سلامة استخ

  .لدیها

وأما الفصل الثالث تم عرض وظائف ونظم العمل وشكل الأجهزة على المستوى الدولي وأهدافه ،مع طرح 

= اقتراحات للأجهزة المكملة للبنك والمعاونة له في أداء مهمته والمتمثلة في هیئة الاستثمار وتنمیة الدول الإسلامیة 

از تنفیذي على أن تكون مهمته تحقیق التوازن في عملیات الاستثمار والتنمیة ،وتوظیف أموال الشعب فیما یعود كجه=

  .بالنفع على هذه الشعوب وبما یحقق لها التنمیة

وأما في الفصل الأخیر، تم التطرق الفوریة أو المرحلیة في تغییر الجهاز المصرفي إلى الشكل الإسلامي، مع 

  . ت لإنجاز ذلكاقتراح خطوا

 09إلى  07من / ه1391ذي الحجة 24-22ولإثراء هذه الدراسة المصریة تم عقد مؤتمر خبراء في الفترة 

دولة إسلامیة ،وأسفر هذا المؤتمر على الصیغة النهائیة لدراسة وتم اعتمادها في  18بالقاهرة ،بحضور  1972فبرایر 

لعمل في البنوك الإسلامیة ،تم عرضه على المؤتمر الثالث بجدة شكل وثیقة سمیت الدراسة المصریة لإقامة نظام ا

  .     للدول الإسلامیة ) السعودیة(
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واقتصادیة بالأمانة العامة للمنظمة متخصصة في الأمور المالیة المصریة، وتم إنشاء إدارة مالیة 

  .والاقتصادیة

وانعقد مؤتمر آخر لوزراء المالیة لدول الإسلامیة بجدة وتم إنشاء البنك الإسلامي كما كان 

مقرر في جدول أعمال المؤتمر، حیث تم تشكیل لجنة تحضیریة برئاسة أمین منظمة المؤتمر 

  .1عبد الرحمان تنكوالإسلامي السید 

الثاني لوزراء المالیة سنة  وتم الاتفاق على اتفاقیة إنشاء البنك الإسلامي لتنمیة في المؤتمر

وهذا في اجتماع  أكتوبر تم افتتاح البنك رسمیاً ، 20ه الموافق ل1355شوال  15وفي یوم  ،1974

الافتتاح الرسمي للبنك وحدد لیعلن بعد ذلك عن  الافتتاحي لمجلس المحافظین البنوك بمدینة الریاض،

یجب أن تكون  ،،وحسب المادة الأولى 2وبرأسمال قدر آنذاك ألفا ملیون دینار) السعودیة(مقره بجدة 

  .العملیات المصرفیة تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة

ویهدف البنك إلى دعم التنمیة الاقتصادیة والتقدم الاجتماعي لشعوب دول الأعضاء 

وفقاً لمبادئ الشریعة الإسلامیة، وتمویل التجارة  الإسلامیة بالدول غیر الأعضاء، والمجتمعات

  . وخدمات التأمینات

  

   .بیت التمویل الكویتي:  ثانیا

ملایین دینار كویتي  10مال برأس ،1978أوت  28مل الفعلي یوم وبدأ الع 1977تأسس عام 

" البیت بیتك"اشتهر هذا البنك بتسمیة  ولقد للقطاع الخاص، %51للمؤسسات الرسمیة  %49بنسبة 

وكانت أول صفقة یقوم بها هو شراء وحدات سكنیة ثم یقوم ببیعها، وكان یعمل البنك في بدایة تأسیسه 

على تثقیف الموظفین بالثقافة الاقتصادیة الإسلامیة بغیة تدریبهم من أجل القیام بدورهم في تثقیف 

  .المتعاملین معهم

                                                           

.السید تنكو عبد الرحمان بوتر الحاج أول أمین عام لمنظمة المؤتمر الإسلامي- 1  
ى الدول التي ملیون مقسمة عل 747.5دولة إسلامیة على الاتفاقیة وأنشئ البنك برأس مال قدره  29ولقد صادقت -2

ملیون،  125ملیون ،ثم لیبیا 200صادقت على الاتفاقیة حیث كانت أكبر حصة دفعت من طرف السعودیة بمبلغ 

میلون  16ملیون أما مالیزیا 25ملیون، لجزائر ومصر وقطر وباكستان وأند ونسیا ب100ملیون ،الكویت 110الإمارات 

ملایین ،أما  04ملایین ،الأردن ب 05غرب وعمان والبحرین بملایین أما الم10أما السودان وتركیا وبنغلادش ب

  تونس وموریتانیا والیمن وسوریا والصومال وأفغانستان والنیجر والكامیرون وغینیا  
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أحد رواد الاقتصاد الإسلامي  1بیت التمویل الكویتي إلى یزیغ الیاسین ویعود الفضل لتأسیس

وحتى أنه ساهم في عملیة توعیة وشرح العملیات المصرفیة الإسلامیة للموظفین الذین كانوا شباب 

وكان یحفزهم ویقول لهم آمل أن یأتي الیوم الذي یستطیع فیه كل واحد منكم أن یقود مؤسسة أو بنكاً 

  .اً إسلامی

وكان یهدف البنك عند تأسیسه القیام بجمیع الخدمات والعملیات المصرفیة لحسابها ولحساب 

القیام بأعمال ، مع 2الغیر على غیر أساس الربا سواء في صورة فوائد أو في أیة صورة أخرى

الاستثمار مباشرة أو بشراء مشروعات أو تمویل مشروعات أو أعمال مملوكة للغیر، وذلك على أساس 

 .  نم بالغرمالغ

   .بنك فیصل الإسلامي السوداني : ثالثا

إن فكرة إنشاء بنك إسلامي بالسودان قد برزت لأول مرة بجامعة أم درمان الإسلامیة عام 

نجحت جهود الأمیر محمد الفیصل  1976وفي فبرایر  ،أن الفكرة لم تجد طریقها للتنفیذإلا  1966

قة الرئیس الأسبق جعفر محمد نمیري على إنشاء بنك من السودانیین في الحصول على مواف وجمعٌ 

 09إسلامي بالسودان وقد تم بالفعل تأسیس بنك فیصل الإسلامي السوداني بموجب الأمر المؤقت رقم 

  ) مجلس الشعب آنذاك( التشریعیة  والذي تمت إجازته من السلطة 04/04/1977بتاریخ  1977لسنة 

الحضور المؤسسین السودانیین والسعودیین وبعض اجتمع ستة وثمانون من  1977وفي ماي 

الدول الإسلامیة ووافقوا على فكرة التأسیس واكتتبوا فیما بینهم نصف رأس المال المصرف ستة  من

تم تسجیل بنك فیصل الإسلامي السوداني كشركة مساهمة  1977أوت  18ملیون جنیه سوداني ،وفي 

  .1978البنك أعماله فعلیاً اعتباراً من ماي  عامة محدودة وفق قانون الشركات ، وقد باشر

وقد حدد قانون إنشاء البنك على أن یعمل البنك وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة على تدعیم 

تنمیة المجتمع وذلك بالقیام بجمیع الأعمال المصرفیة المالیة والتجاریة وأعمال الاستثمار، ما یجوز له 

ن تعاوني وأي شركات أخرى ،ویجوز كذلك المساهمة في نشاط ولتحقیق أغراضه إنشاء شركات تأمی

  .التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة داخل السودان وخارجه 

                                                           
بالكویت ،نشأة في أسرة محافظة ،وتتلمذ 1928مارس  28ه الموافق 1346شوال 06ولد أحمد یزیغ الیاسین في -  1

م مثل الأستاذ عبد الملك الصالح، والأستاذ عبد االله النوي، والداعیة الدكتور بدر على ید شخصیات معروفة بالعل

  .المتولي عبد الباسط، وعبد العزیز العلي المطوع

ویحكى أنه كان یدرس في سنة الرابعة ابتدائي ،وعجز تلامیذ السنة السادسة على حل مسألة في الریاضیات فاستدعاه 

   .اأستاذه لحل المسألة وقام بحله
  .14، صنفس المرجع السابقشهاب أحمد سعید العزعزي، -2
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وقد حدد القانون أن یكون للبنك رأس مال لا یقل عن ستة ملایین جنیه سوداني وترك لعقد 

،ونص صراحة أن تدفع  التأسیس والنظام الأساسي للبنك توزیع رأس المال إلى أسهم ونسبة المساهمة

  .مساهمة الجانب غیر السوداني بعملیة قابلة للتحویل

واستثنى القانون الخاص البنك من تطبیق القوانین للخدمة وفوائد ما بعد الخدمة على ألا تقل 

المرتبات والأجور وفوائد ما بعد الخدمة التي یحددها البنك عن الحد الأدنى المنصوص علیه في تلك 

وكذلك استثنى البنك من القوانین المطبقة للتأمین وقانون دیوان المراجع العام وذلك دون  القوانین،

المساس بسلطة بنك السودان بالإشراف على السیاسة الائتمانیة للبنك وتوجهها ،أما أموال البنك 

ت وأجور وأرباحه فقد أعفیت من جمیع أنواع الضرائب وكذلك الأموال المودعة بالبنك للاستثمار ومرتبا

  .  وهیئة الرقابة الشرعیة إدارتهومكافآت ومعاشات جمیع العاملین بالبنك ورئیس وأعضاء مجلس 
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  أسس النظام المصرفي الإسلامي :الفصل الثاني

  

فإن الاقتصاد الإسلامي یعتبر الشریعة العامة لمختلف القوانین، إذا كان القانون المدني یعتبر 

لعامة للمعاملات المالیة بما في ذلك المعاملات المصرفیة، فلا یمكن للباحث أو أصل والشریعة ا

الدارس أو المتخصص في مجال البنوك الإسلامیة دراسة أو استحداث معاملة مصرفیة أو تقدیم فتوى 

  .بشأن المعاملات المصرفیة خاصة المستحدثة دون الرجوع إلى مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي

من دراسة أسس النظام المصرفي الإسلامي هو معرفة مرجعیة البنوك الإسلامیة، وإن الهدف 

  .وأن هذه الأخیرة لها قواعد خاصة تتمیز وتختلف عن القواعد المنظمة للبنوك التقلیدیة

فالفقه الإسلامي غزیر بالقواعد الفقهیة التي ضبطت كل المعاملات المالیة والتي یمكن 

   .  لمنظمة للعقود البنكیةالاستنباط منها الأحكام ا

  :وعلیة سیتم دراسة هذا الفصل في مبحثین تحت عنوان

  القواعد الفقهیة المنظمة للعمل المصرفي الإسلامي :المبحث الأول

  الربح بدیل للفائدة: المبحث الثاني

  لقواعد الفقهیة المنظمة للعمل المصرفي الإسلاميا: المبحث الأول

الأمر الكلي الذي ینطبق علیه جزئیات "صطلاح الفقه الإسلامي یقصد بالقواعد الفقهیة في ا

، وتستمد أغلب قواعدها من الأدلة الشرعیة والمقاصد العامة للشریعة 1"كثیرة یفهم أحكامها منها

  .الإسلامیة، وتنقسم إلى قواعد فقهیة عامة أو كبرى وأخرى قواعد فرعیة

  

  القواعد الفقهیة الكبرى:المطلب الأول 

مس قواعد فقهیة كبرى متفق علیها بین المذاهب الفقهیة، وهي أشمل وأعم عن القواعد توجد خ

  :الأخرى، ویندرج تحتها عدة فروع ومسائل فقهیة، وسیتم دراسة هذه القواعد من خلال الفروع التالیة

                                                           

99رشاد نعمان شایع العامرى،نفس المرجع لسابق، ص - 1  
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  .الأمور بمقاصدها: الفرع الأول

ومعنى هذه  الأفعال والأقوال،تعبر أحد أهم القواعد الخمس الكبرى لأنها تتعلق بالنیة في 

القاعدة أن أعمال الشخص وتصرفاته وأقواله تختلف نتائجها وأحكامها الشرعیة التي ترتب علیها 

  .والتصرفات باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال

" صلى االله علیه وسلم ویعود أصل هذا القاعدة إلى الحدیث الشریف ،حیث قال رسول االله 

ویتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد ولعل  فجمیع الأعمال مبنیة على المقاصد،" لنیات إنما الأعمال با

  .أهمها العبرة في العقود المقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

ویمكن أن تقوم بإسقاط قاعدة الأمور بمقاصدها على بعض المعاملات المالیة ،فمثلاً قام 

فهنا الظاهر أنه عقد بیع ولكن إذا ذهبنا خیر لم یدفع الثمن، الأ وهذا البائع بیع عقار إلى المشتري،

، وهو ما یعرف في القانون بالعقد الحقیقي فهو یعتبر عقد هبة إلى مقاصد الطرفین مع ظروف العقد،

  .لأنه تم العقد بدون دفع الثمن أي بدون مقابل1 والعقد الصوري

ي البنك من أجل استثمارها عن طریق وكذلك في عقد المضاربة قام العمیل بإیداع أمواله ف

العمیل لا  فهنا المضاربة، ولكن البنك قام باستغلال أمواله في عملیات مشبوهة مثل إقراضها بالفوائد،

  .، لأنه قصد استثمار أمواله وفق أحكام الشریعة الإسلامیةیعتبر مشارك في الربا

ا بنیة العود إلى استعمالها لا یبرأ فإذا استعمل الشيء المودع ،ثم تركه ،أما في عقد الودیعة

من ضمانها لأن تعدیه باق، وإن كان تركها بنیة عدم العود إلى استعمالها یبرأ ولكن لا یصدق إلا 

  .بیمینه لأنه أقر بموجب الضمان ادعى البراءة

إن هذه القاعدة وعند إعمالها في مجال العقود ،قد یؤدي إلى لبس وعدم استقرار العقود لأنه 

ولهذا الأسباب  وذهبنا إلى البحث عن المقاصد ،فهنا ما الفائدة من وجود الألفاظ، أهملت الألفاظ، إذا

  :ومن أجل وضع القاعدة في محلها یجب أن نفرق بین الحالات التالیة

فهنا نأخذ باللفظ الظاهر ولا  ،أو التعبیر عن الإرادة صریح إذا كانت الألفاظ صریحة، -

لأن الأصل في الألفاظ قوالب المعاني والأفعال مستودع المقاصد والنیات  د،نبحث عن نیة أطراف العق

 .ها آثارها دون التوقف على النیة ،وأن الألفاظ تقید مدلولها وتترتب علی

                                                           
القواعد الفقهیة المنظمة للمعاملات المالیة الإسلامیة ودورها في توجیه النظم عطیة عدلان رمضان،  -1

   34، ص 2007مصر، - ،دار الإیمان، الإسكندریةالمعاصرة
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أما إذا كانت الألفاظ غیر صریحة والتعبیر عن الإرادة كان ضمنیاً ،فهنا نبحث عن  -

حیث نبحث عن العلاقة بین طرفي  ي أحاطت بالألفاظ،المقاصد من خلال معرفة الدلائل والظروف الت

رائن ذلك نبحث عن نیة المتعاقدین من خلال الأدلة والق ومعنىالعقد أو ما حدث في مجلس العقد ،

أي ما یسمى بالإرادة الباطنة، فمثلاً إذا أودع العمیل أمواله في البنك من  ،المحیطة بإرادة أطراف العقد

أي لم یقل أرید  فإذا لم یختار العمیل نوع المضاربة صراحةً، ضاربة،أجل استثمارها في شكل م

أو لم یكتبها في العقد ،أو لم یقل صراحةً ) یختار نوع النشاط الذي یرید الاستثمار فیه( مضاربة مقیدة

)  غیر مقیدة بنوع نشاط الاستثمار وتسمى أیضاً المضاربة المطلقة ( أرید المضاربة غیر المقیدة 

لأنه یفهم من سیاق الكلام ومن  البنك یستثمر أموال العمیل عن طریق المضاربة غیر المقیدة،،فهنا 

خلال نیة العمیل أنه اختار المضاربة غیر المقیدة  لأنه إذا كانت نیته تقیید المضاربة لما اختار 

 .المضاربة المقیدة وإن أصل المضاربة هو عدم تقییدها

یجب أن نفرق بین الألفاظ إذا وردت في  صدها،عند استخدام قاعدة الأمور بمقا -

فإذا وجدنا أن الألفاظ في زمن الماضي فهنا لا نبحث فهنا لا نبحث النیة  صیغة الماضي والمضارع،

لأنه یمكن أن یتحمل اللفظ المضارع نبحث عن النیة والمقاصد،  أو المقاصد أما إذا وردت في زمن

 .رط واقف أو فاسخ ویمكن أن یكون موقوف على ش عدة معاني،

فإن الإرادة تكون قاطعة غیر قابلة للتأویل أو البحث  فباستعمال صیغة الماضي في العقود،

أما إذا وردت في زمن المضارع فهنا لا ینعقد العقد حالاً لأن نیة أحد المتعاقدین  ،1عن نیة المتعاقدین

مثل أن یقول  ،نه وعد ملزم لصاحبهنا یكیف على أكانت تقصد إتمام العقد النهائي في المستقبل، وه

عقد المرابحة یعد العمیل بشراء السلعة في شخص لآخر سأبیعك السیارة إذا اشتریت سیارة جدیدة، أو 

  .في حالة إذا اشتراه البنك

ولكن هناك حالة خاصة إذا ورد العقد في صیغة المضارع ویشترط أن یرد حالاً كأن یقول 

بلغ معین وحالاً، فهنا حسب الألفاظ ینعقد العقد ولا تصرف إدارة شخص لآخر أبیعك هذه السلعة بم

  .المتعاقدین إلى المتقبل

  

  

  

                                                           
- ، دار النفائس، الطبعة الثانیة، عماندراسات في فقه القانون المدنيالناصر موسى أبو البصل، عبد -  1
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  .قاعدة لا ضرر ولا ضرار :الفرع الثاني

والضرار أن یدخل على غیره  یقصد بالضرر هو أن یدخل على غیره ضرراً بما ینتفع هو به،

الضرار أن یضر بمن أضر به على وجه ضرراً بلا منفعة ،وقیل الضرر أن یضر به من لا یضره ،و 

  1.غیر جائز

،وعلیه فإن الضرر هو إلحاق الأذى 2وفي معنى آخر لا یضر الرجل أخاه ابتداءً ولا جزاءً 

  .بأخیك المسلم ،أما الضرار هو أن یقابل من أذاه بضرر

وَلاَ  { ویعود أصل هذا القاعدة إلى القرآن الكریم وإلى السنة النبویة ،حیث یقول االله تعالى

وهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ { ،وقوله أیضاً  3} تُمْسِكُوهُنَّ ضِراَراً لِتَعْتَدُوا   .4}  وَلاَ تُضَارُّ

" أنه قال صلى االله علیه وسلم أما في السنة النبویة، روى الكثیر من الصحابة عن رسول االله 

  .أخرجه ابن ماجة" لا ضرارو لا ضرر 

عدة قواعد تدخل في نفس السیاق نذكر على منها على سیبل المثال  ویتفرع عن هذه القاعدة

  :ولیس حصرا

 .الضرر یدفع بقدر الإمكان: أولا 

وهو البحث عن الأسالیب لدرء الضرر والوقایة من وقوعه وهذا بسبب الإمكانیة المتاحة في 

واله المودعة لدى وأمثلة عن هذه القاعدة یمنع العمیل من التصرف في أم إطار الضوابط الشرعیة،

، وهنا إذا تصرف العمیل في أمواله وهذا نظراً لوجود دائنین له ،بنك خوفاً من أن یتصرف في أموالهال

وعلیه یمنع العمیل من التصرف في أمواله  ،مته المالیة أمام جماعة الدائنینفإنه یؤدي إلى إضعاف ذ

  .ماعة الدائنینحفاظاً على الضمان العام ودفعا لضرر عدم تسدید الدین لج

وفي مثال آخر یقوم البنك برهن العقار المباع للعمیل عن طریق عقد المرابحة، فالبنك یتخوف 

ضرر للبنك، لذلك فهو یقوم بإجراء مهم لدرء الضرر عن في من عدم تسدید الأقساط مما قد یتسبب 

  .طریق رهن القانوني للعقار

                                                           

101- 100رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص -  1  
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من طرف البنك، فهذا الأخیر ودرءً لوقوع  وكذلك بالنسبة لبیع السیارة عن طریق المرابحة

  .الضرر یمنع العمیل من بیع السیارة حتى یتم دفع المبلغ كاملاً إلى البنك

 .قاعدة الضرر یزال: ثانیا 

التي تحث عن دفع الضرر قبل معنى هذه القاعدة أن الضرر قد وقع عكس القاعدة الأولى 

الشریعة الإسلامیة أتت بمجموعة من  نحیث أ ،ا وقع الضرر فیجب أن یعالج ویزالفإذ ،وقوعه

فالمشتري إذا وجد عیباً في السلعة فله في رد المبیع إذا وجد فیه عیب ، الأحكام یزال بها الضرر مثلاً 

حق ردها ،وكذلك إذا باع شخص عقار بثمن أقل من سعر السوق فهنا نكون أمام غبن ویزال الضرر 

  .ق ،فهنا الغبن یعتبر ضرر یلحق البائع ،فیزال بتكملة الثمن بتكملة ثمن العقار على أساس سعر السو 

 .الضرر لا یزال بمثله: ثالثا 

وهو ما یطابق مصطلح  وفقاً لقاعدة الضرر لا یزال بمثله ،أي لا نقابل الضرر بضرر آخر،

فلا یجوز  ،مثله أو أشد منه أو حتى أقل منه حداث ضررإفلا یمكن أن ندفع الأذى ب الضرار،

ر أن یأخذ طعام مضطر آخر لأنه یتضرر مثله إذا نزعنا عنه الطعام برغم من أن الأول للمضط

  1.متضرر من عدم أكله للطعام

 وكذلك لو قام التاجر بفتح محل یزاول فیه نفس النشاط الذي یزاوله نفس التجار في حي واحد،

فهنا لا یمكن للتجار أن  لق محله لدفع ضرر كساد السلع،غویتدخل التجار لمطالبة التاجر الجدید ب

فهو أیضاً یلحقه ضرر من جراء  یدفعوا ضرر كساد السلع بضرر آخر وهو غلق محل التاجر الجدید،

  .الغلق

 .یتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام: رابعا 

ویكون هناك تعارض  ،ماع ضررین أحدهما خاص والآخر عامومعنى هذا القاعدة هو اجت

ولكن بشرط أن یكون  فنختار الخاص حتى لا نقع في الضرر العام، أحدهما،بد من وقوع لابینهما و 

الضرر العام أشد من الضرر الخاص ،فمثلاً لو قام شخص بتوصیل الكهرباء والماء وأنابیب الصرف 

لكنه تسبب في إزعاج جیرانه بالحفر والضوضاء ،فهنا إذا منعنا هذا الشخص من القیام بما  الصحي،

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه القواعد الفقهیة الكبرى وأثرها في المعاملات المالیةبد االله كامل، ععمر  -1

   151ص) ب،س(كلیة الدراسات العربیة والإسلامیة، جامعة الأزهر الشریف، القاهرة،) العالمیة(
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ر العام الذي لحق الجیران نكون قد أخلنا بالقاعدة السابقة لأن الضرر الخاص هو أشد فعله لدفع الضر 

  .1من الضرر العام

فلا یجوز  ،لخاص هو منع احتكار التجار للسلعومن أمثلة الضرر العام أشد من الضرر ا

 حیث یجبر المحتكر على بیع سلعته لدرء الضرر العام للمحتكر منع السلعة على عامة الناس،

برغم من عدم تحقیق المحتكر لربح كبیر والذي یمثل بالنسبة إلیه  والمتمثل في عدم وجود السلعة،

  .ضرر خاص

 .رء المفاسد مقدم على جلب المصالحد: خامسا 

یقصد بهذه القاعدة هو وجود مصلحة ومفسدة في مرتبة واحدة وأن هناك تعارض بینهما 

عدة یشترط أن یكون هناك تساوٍ بینهما لأنه في وقوع ولتطبیق القا فترجح المفسدة على المصلحة،

وَلاَ { قوله تعالى في  أدلة هذه القاعدة  وتوجد ،المفسدة سوف یكون ضرراً أقوى من تفویت المصلحة

ى عن سب آلهة هنا االله سبحانه نه 2 } تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ 

ولكن قد یؤدي إلى رد  والذي یعتبر مصلحة بالنسبة للمسلمین ولأنه تحقیر لآلهتهم، المشركین،

  .المشركین بسب االله تعالى وهذا یعتبر مفسدة ،وعلیه یجب درء المفسدة في عدم سب آلهة المشركین 

الأمر وهذا مصداقاً  وحتى أن علماء اللغة یقولون إذا اجتمع النهي مع الأمر فیقدم النهي على

ما  نهفأتوا م أمرما أمرتكم بإذا فاجتنبوه، و  شيء م عنكنهیت فإذا..." صلى االله علیه وسلم لقوله 

  .3"استطعتم

  .الیقین لا یزال بالشك: الفرع الثالث

الفقه، إن قاعدة الیقین لا یزول بالشك تعد من أهم القواعد الفقهیة حتى أنها تمثل ثلاث أرباع 

إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة ما یزیله، یبقى الأمر المتیقن هو المعتبر إلى أن "قاعدة ومعنى ال

  .4"یتحقق السبب المزیل 

                                                           
  52-51عطیة عدلان رمضان، المرجع السابق، ص -  1
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محمد بن عبد االله آل عامر، : ، التحقیقالقضاء والقدرأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي،  -  3

   231، ص 2006-1427، الریاض السعودیة، 296مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة،الرقم 
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وبالتالي فإن الیقین یبقى 1فالیقین هو الاعتقاد الجازم أو الظن الغالب ،والشك هو مطلق التردد 

القطعي أي تبقى الأمور كما هي حتى إنما یكون بالیقین  كما هو ولا یمكن إلغاؤه أو تحریمه بالشك ،

وَمَا یَتَّبِعُ { قوله تعالى نأتي بیقین یخالفه ،ولقد دلت آیات وأحادیث عدیدة على هذه القاعدة ،ومنها 

نَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یَتَّبِعُو{ 2}أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَن�ا إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا

 .3 }الظَّنَّ لاَ یُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا

إذا شك " أما الأحادیث النبویة ، فنجد حدیث عن أبي سعید الخذري قال رسول االله علیه وسلم 

فیلق الشك، ولیبن على الیقین، فإن استیقن التمام سجد سجدتین، فإن صلاته تامة  أحدكم في صلاته 

رابعة نافلة والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي كانت ال

  .4""الشیطان 

، فیبني على أنه أم ركعتین ثلاث ركعاتالذي شك في صلاته هل صلى  يفهنا على المصل

  .ةالثالثویشك في الركعة  ركعتین لأنه متأكد ومتیقن أنه صلى  ثلاث ركعاتولیس  ركعتینصلى 

" صلى االله علیه وسلم وفي حدیث آخر عن ابن عباس رضي االله عنهما قال رسول االله 

فهنا الیقین هو رؤیة  5"فإن غم علیكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثین یوماً  صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته،

  .ال العدةالهلال أو استكمال العدة لعدم رؤیة الهلال وفي حالة الشك في الرؤیة فیزول الشك باستكم

  :ویتفرع عن القاعدة عدة قواعد أخرى ومن بینها

 .بقاء ما كان على ما كان: أولا 

یقصد بهذه القاعدة بقاء الحال كما كان علیه في الماضي نفي الحكم بدوامه ویعتبر هو ثابت 

خیر فلا فإذا كان الأ لا یمكن تغییره أو مخالفته إلا إذا كان دلیل یثبت عكسه أي الیقین ولیس بالشك،

    6.یزول ویبقى الحال كما علیه في الماضي

                                                           

104ع العامري ، المرجع السابق، صرشاد نعمان شای -  1  
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والإبقاء الحال كما علیه هو ثابت أو منفي في الماضي ومن ادعى خلاف ذلك علیه إقامة 

الدلیل لتغییر الحال ما كان علیه في الماضي، والدلیل یجب أن یكون مبني على یقین ولیس شك 

فصار صائماً  ،ضان وظن أنه لم یطلع الفجرشهر رم،ومن أمثلة هذه القاعدة إذا أكل شخص في 

فاللیل ثابت  ،والفجر مشكوك فیه لأن الأصل هو بقاء اللیل وشخص أكل في اللیل، فصومه صحیح،

  .في الماضي والأصل بقاء ما كان على ما كان

أما العكس إذا أفطر شخص ظناً منه أنها غربت الشمس، فصومه باطل، لأن الأصل بقاء 

  .الشمس هو المشكوك فیه، فلا یزول الیقین بالشك النهار أما غروب

 .الأصل براءة الذمة : ثانیا 

، یولد وذمته فارغة ل ذمة إنسان بریئة من حقوق الغیرتعني القاعدة الأصل براءة الذمة إن ك

لأنه الأصل هو  وعلى كل شخص یدعى حق أن یثبت ذلك بالبینة وإلا سقط حقه في مطالبة غیره،

صلى االله ویرجع أصل هذه القاعدة الحدیث الشریف ،حیث یقول رسول االله  عى علیه،براءة ذمة المد

لو یعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البینة على المدعى " علیه وسلم 

  .1" والیمین على من أنكر

الركائز إن هذه القاعدة أصبحت لا تمثل أساس الإثبات في الفقه الإسلامي فحسب بل أحد  

فمن یدعى أي حق لابد له أن یثبته بالبینة، لأن الأصل براءة ذمة  الإثبات في القوانین الوضعیة،

فعلى زید إثبات  المدعى علیه فمثلاً إذا ادعى زید أنه أقرض عمر مبلغ معین مع إنكار عمر للقرض،

  .2أنه أقرضه وفي حالة عدم وجود دلیل فیكفي عمر إنكار القرض بالیمین

 .عبرة للدلالة في مقابلة التصریح لا :لثاثا 

فإذا وجد  ،ف عن الكلام الصریح عند عدمهو خلامعنى القاعدة أن تعبیر دلالة عن الإرادة ه

لأن دلالة  التصریح بخلاف ما تفیده دلالة الحال لم یبق لدلالة هذه الخلفیة والنیابة في التعبیر،

  .3الشكالتصریح یقینیة ودلالة الحال والقرائن محل 

                                                                                                                                                                                

  
، دار الكتب العلمیة، الطبعة الثالثة، الجزء العاشر، السنن الكبرىبكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي،  أبي - 1
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بأي وسیلة أخرى تعبر  ویقصد بدلالة هو تعبیر من غیر لفظ ویكون إما بعرف أو العادة أو

ومثال ذلك إذا  ولكن إذا وجدت إرادة صریحة تخالف دلالة الحال فنأخذ بالإرادة الصریحة، ،عن الإرادة

ل أحد الطرفین بإرادة دفع المشتري العربون إلى البائع فإن ذلك یدل على نیة إبرام العقد ولكن إذا عد

  .فإنه تقدم الإرادة الصریحة على دلالة الحال المتمثلة في دفع العربون، صریحة

  المشقة تجلب التیسیر: الفرع الرابع

هناك تیسیر فمتى كانت مشقة وإلا كان  فهو بعید عن الغلو والتشدد، إن الإسلام دین یسر،

التي جاء بها الإسلام تتماشى وطبیعة وقدرة  حیث أن الأوامر والنواهي ،یرفع الحرج عن المكلف

وكذلك بالنسبة  ،لى الصوم فأجاز له الشرع الإفطارالإنسان، فإذا كان شخص مریض لا یقدر ع

  1.للمسافر رخص له الشرع التقصیر في الصلاة والذي لیس له المال لا توجب علیه الزكاة

یُرِیدُ { ة، ومن كتاب االله قوله سبحانه ولقدت نصت آیات كثیرة من القرآن الكریم والسنة النبوی

نْسَانُ ضَعِیفًا{ 2 }اللَّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ    .3} یُرِیدُ اللَّهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ

یسروا " صلى االله علیه وسلم فنجد أیضاً أحادیث كثیرة نذكر منها قوله  أما في السنة الشریفة،

  4"ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا 

  :اول بعضها نولهذه القاعدة عدة فروع، نت

 .الضرورات تبیح المحظورات: أولا 

متى كانت هناك حالة الضرورة  تدخل القاعدة في مجال العذر، حیث تجیز الشيء الممنوع،

خیص بفعل ما حرم االله، مما ویقصد بهذه الأخیرة الحاجة الملجئة إذا حصلت للمكلف فإنها تبیح له التر 

  .یناسب ضرورته

                                                                                                                                                                                

 

  1 96-95عمر عبد االله كامل، المرجع السابق، ص -

  2  من سورة البقرة 185 الآیة -

  3 من سورة النساء 28الآیة  -
، رقم الحدیث "یسرو ولا تعسروا" النبي صلى االله علیه وسلممحمد بن إسماعیل البخاري، كتاب الأدب، باب قول  -  4
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فهو  إن هذه القاعدة لا تعتبر مطلقة إنما هي مقیدة، لأن الضرورات لا تبیح كل المحظورات،

ولأن إباحة المحظورات  ،مقیدة بعدم الإیقاع ضرر بحرمات الآخرین مساوٍ له أو أكبر ما هو واقع فیه

  :مثل هذه الرخصیكون برخصة 

یباح الفعل المحظور متى كانت الضرورة قائمة حتى یرفع الهلاك مثل إذا كان  :الرخصة الأولى  - أ

 ،فهنا یأكلها من أجل تفادي الهلاك في الصحراء لعدة أیام فلم یجد ما یأكل إلا میتة، تاءهشخص 

  .فإذا لم یأكل المیتة یكون آثماً 

اك الضرورة كالقذف إذا كانت هن في هذه الحالة یرخص للشخص فعل الحرام، :الرخصة الثانیة  -  ب

  1.في عرض مسلم أو إتلاف مال الغیر ،فهنا یبقى محرم ولا یأثم فاعله ویؤجر تاركه

 .منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصةالحاجة تنزل : ثانیا 

ضیق فإنه كلف في حیاته ویلحقه بفوته حرج و المأن ما یفتقد إلیه و "دة على أنها تعرف القاع

الضیق عن المكلف، وكما سب بمقام الحاجة، لیرتفع الحرج و محظور المنایعطى حكم الضرورة فیبیح ال

فحسب هذه : التحسیناتو الحاجیات یات و لضرور اتنقسم إلى ثلاثة  الإنسانهو معلوم أن متطلبات 

القاعدة فإن الحاجة تصف على أنها من الضروریات رغم أنها یمكن الاستغناء عنها، ولكن تیسراً على 

  2.جهم تصبح مباحةالناس لقضاء حوائ

النبي  خطبنا:ویستدل بأحادیث كثیرة تأكیداً لهذه القاعدة، فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال 

من لم یجد النعلین و  ،السراویلمن لم یجد إزاراً فلیلبس  " فقال عرفاتبیخطب صلى االله علیه وسلم 

ن العوام وعبد الرحمان بن عوف للزبیر بصلى االله علیه وسلم وكذلك  رخص النبي 3"یلبس الخفین لف

  .بهماة كانت كفي لبس الحریر لح

أما في مجال العقود فإن أغلبها تم إجازتها رغم ما فیها من غرر مثل عقد السلم والجعالة 

  .والمضاربة

  

  

                                                           

  1 125عمر عبد الله كامل، المرجع السابق، ص  -

130نفس المرجع السابق، ص - 2  
، 1843محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب جزاء الصید، باب لم یجد الإزار فلیلبس السروایل، رقم الحدیث   -  3

  445المرجع السابق، ص 
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  .العادة المحكمة: الفرع الخامس

فاتهم إذا لم العادة المحكمة هو ما اعتاد الناس وتعارفه في عادتهم ومعاملاتهم وسائر تصر 

فإنه یكون معتبراً، ویحكمه  ،هولم یجر اتفاق أو تعاقد على خلافشرعیة، یخالف نصاً شرعیاً ولا قاعدة 

  1الشرع فیما لا ضابط له شرعاً 

من خلال هذا التعریف نرى أن العادة والتي یقابلها كمرادف لها العرف والتي یمكن اللجوء إلیه 

وهذا في حالة عدم وجود نص شرعي، شرط أن لا یكون مخالف  خاصة في مجال المعاملات المالیة،

  .للشریعة الإسلامیة

حتى أنه قیل من  حیث أنها تتغیر بتغیر الزمان والمكان، وللعرف أثر كبیر في مجال الفتوى،

أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف فروعهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم 

  .هم فقد ضل وأضلوقرائن أحوال

  2}وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ  {وقد بینت آیات عدیدة هذه القاعدة ومنه قوله تعالى 

   3} وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  {وقوله أیضاً 

  .فهذه الآیات تدل على أن االله عز وجل ترك الأمور التقدیریة إلى ما هو متعارف علیه

قالت هند یا  عن عائشة رضي االله عنهاصلى االله علیه وسلم فنجد قوله  السنة النبویة،أما في 

خذي : رسول االله إن أبا سفیان رجل شحیح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما یكفیني وبني؟ قال

  .4" بالمعروف

ومعنى هذه  ،اعدة المعروف عرفاً كمشروط شرطاً ولهذه القاعدة عدة فروع ولعل أهمها ق

القاعدة ما تعارف علیه الناس في معاملاتهم وهو قائم مقام الشرط في الالتزام وإن لم یذكر صریحاً 

،وغیر مخالف لنصوص التشریع أو نص صریح وارد بالعقد یعتبر هذا العرف نافداً وكأنه شرط واجب 

ارف الناس مثل الالتزام ومن أمثلة على هذه القاعدة إذا لم یحدد أجر العامل یقدر على أساس ما تع

                                                           
  64عطیة عدلان رمضان، المرجع السابق، ص -  1

من سورة البقرة 228الآیة  -  2
  

من سورة النساء 19الآیة  -  3  
، المرجع السابق، ص 5370، باب نفقة المعسر على أهله، رقم الحدیث النفقاتكتاب  محمد بن إسماعیل البخاري، -4
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وتتحمل شركة المضاربة نفقات المضارب  حالته، وكذلك تكون نفقات الشيء المبیع على المشتري،

  .دفع مبلغ إضافي على أجرة العامل یدفعها المشتري أو المستفید من الخدمة المرتبطة بنشاط الشركة،

  القواعد المتعلقة بالربا:المطلب الثاني 

كل النصوص الشرعیة حرمت التعامل  نالتي یجب اجتنابها، وأتعد الربا من سبع الموبقات 

  .بمختلف صورها، حیث جاءت الشریعة الإسلامیة ووضعت عدة قواعد تبین صور الربا وأنواعهابالربا 

  مفهوم الربا: الفرع الأول

  في هذا الفرع سیتم دراسة تعریف الربا وموقف الحضارات منها و وصورها ومراحل تحریمها

  ریف الرباتع: أولا

 {منه قوله تعالىو  1الشيء یربو إذا زادو " رب"لفعل هو الزیادة مطلقا وهو اسم من ا: الربا لغة

  .2 } فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ 

:" هو بىض في معاوضة مال بمال وبعبارة أر الربا اصطلاحا هو فضل مال مشروط بلا عو و 

  ".لدین مقابل الأجل بدون عوض یبدلهازیادة مشروطة في ا

الزیادة، وفي الشرع فضل خال بشرط لأحد : اللغة هو في :"جرجاني معنى الربا بقولهوعرفها ال

  .3"العاقدین

  4الدیانات من الرباو موقف الحضارات : ثانیا

  الربا في الحضارات القدیمة -أ

ربا، حیث كان یقوم الكهنة كانت المعابد هي تقوم بالإقراض بال :الحضارة السومریة_ 1

  %33و  %15التي كانت تتراوح بین و حسب معتقدهم بتقدیم القروض بالفوائد  الآلهةبالنیابة عن 

                                                           

78رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص -  1  

سورة فصلت 39الآیة  -  2  

مجلة مصر المعاصرة، ،الجمعیة  الأساس الفكري للمصارف الإسلامیة المعاصرة،عبید علي أحمد الحجازي، 3-

  70 ، ص2015،جمهوریة مصر العربیة، أكتوبر  520تصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، العدد المصریة للاق

81نفس المرجع السابق،ص  -4  
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یؤكد المؤرخون إلى أن كذلك مصر الفرعونیة نظام الربا و عرفت :الحضارة الفرعونیة_ 2

  .الیهود في مصر كانوا یتعاملون بالربا فیما بینهم

أن بوخاریس من ملوك الأسرة الرابعة " دیودور:" ، فیشیر المؤرخ الإغریقي أما عن نسبة الفائدة

  ".العشرین وضع قانونا یمنع بلوغ الربا مقدار رأس المالو 

  :الحضارة الصینیة - 3

حكماء الصین قد أدركوا أن مال و لعل ذلك یرجع إلى أن الفلاسفة و لم یتعامل الصینیون بالربا 

  .بتجریمهلذا قاموا و الربا من الآثام 

  :الحضارة الإغریقیة_ 4

من  %12أجاز دستور صولون في القرن السادس قبل المیلاد الربا بشرط أن لا تتعد الفوائد 

  .ألغى نفس الدستور استرقاق المدین الذي لا یستطیع الوفاء بالدینأصل الدین و 

  :فلاسفة الیونان دالربا عن _5

ذه أرسطو واللذین حرما التعامل بالربا، حیث تلمیو ومن أشهر فلاسفة الیونان نجد أفلاطون 

یرى أن الفائدة أي كان و لا یحل لشخص أن یقرض بالربا، :"یقول أفلاطون في كتابه الجمهوریة 

ه في أي عمل أو بغیر أن یشرك صاحب مقدارها كسب غیر طبیعي،  حیث تعني أن النقد وحده ینتج،

ما النقود إلا رمزا للتبادل، من یتخذ من النقد لا یلد و من ثم فهو و ". نقد عقیملكن الیتحمل أي تبعة، و 

أرسطو فحرم أیضا التعامل بالربا حیث  انه یكون سلوكا مجافیا للطبع السلیم، أمإوسیلة لجمع الثروة ف

إن كانت نافعة كوسیط للمبادلة إلا أنها تضمن جانبا شریرا یتمثل في الربا الذي یترتب و یقر بأن النقود 

المعاش، المعاش  إن الحصول على الربا هو النوع الثالث من أنواعبأكثر من قیمتها، و  على مبادلتها

  1."الطفیلي

أجاز قانون الألواح الاثنا عشر الربا بشرط أن لا یتجاوز نسبة : الربا في الحضارة الرومانیة

، %12ئدة التجارة لا تتجاوز نسبة الفا: من أصل الدین أما مجموعة جوستین ففرقت بین فئتین 12%

  .لأنهم هم الفئة الأكثر إقراضا %4بینما النبلاء حددت النسبة 

بالتالي مجموعة جوستنین لم تحرم الربا إنما حددت نسبتها، فهي حددت الزیادة عن النسبة و 

  .الربا المركبةو المحددة 
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  الربا في التوراة والإنجیل  - ب

  :الربا في الدیانة الیهودیة - 1

لا تقرض أخاك بربا، ربا و :" الرباو ص یدل بموقف الدیانة  الیهودیة لقد ورد في سفر التثنیة ن

فضة أو ربا شي مما یقرض بربا، للأجنبي تقرض ربا، ولكن لأخیك لا تقرض بربا، كما ورد في 

بأمر االله تأخذ الربا في غیر الیهودي، ولا تقرض إلا تحت شروط مجحفة وبدون ذلك :" التلمود ما نصه

  ".أن الواجب علینا ضرره نكون قد ساعدناه مع

جب ، لا یجوز التعامل بالربا بین الیهود أنفسهم ولكن و )المحرفین(حسب النصین و فهنا 

  .خر أجنبيالتعامل بالربا بین الیهودي وآ

  :الربا في الدیانة المسیحیة - 2

هو ر من ذلك و ذهبت الدیانة المسیحیة إلى أكث بلالدیانة المسیحیة حرمت التعامل بالربا، 

إن أقرضتم الذین رجوتم أن تستردوا منهم و :" أصل القرض حیث نص إنجیل لوقالتنازل عن المطالبة با

أحسنوا و وا أعداءكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أیضا یقرضون الخطاة كي یستردوا منهم المثل، بل أحب

  .1"أنتم لا تربحون شیئا فیكون أجركم عظیماأو أقرضوا و 

التعلیم الصادر من السید  نرؤسائها، كما اتفق مجامعها على أو جمع رجال الكنیسة  ولقد ا

همون غالبا المسیح علیه السلام، یعد تحریما قاطعا للتعامل بالربا، حتى أن الآباء الیسوعیین الذین یت

التسامح في مطالب الحیاة، وردت عنهم في شأن الربا عبارات صارمة، منها بالمیل إلى الترخیص و 

نلاحظ ". لیسوا أهلهلا للكفین بعد موتهمیفقدون شرفهم في الحیاة الدنیا و المرابین :" قول إسكوبار أن 

  2.الفائدةلربا غیر أنهم فصلوا بین الربا و أن الدیانة المسیحیة حرمت التعامل با

  علة تحریم الربا :ثالثا

:" أرسطوا ،  كما قال تلمیذه"النقود لا تلد نقودا، فهي تعتبر كسب غیر طبیعي:" قال أفلاطون

  ".الربا معاشا طفیلیا

الرئیسي في تحریم الربا هو خلل في توزیع الثروة وحتى لا تصیر دولة بین ولعل السبب 

شاخت 'یؤكد ذلك لمقترض فقد یحقق الربح أو یخسر و فالمرابي دائما یكون الرابح، أما ا: الأغنیاء
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المرابین،  نائر إلى عدد قلیل جدا مإنه بعملیة غیر متناهیة أن جمیع مال الأرض ص:" بقوله 'هالمر

الخسارة، ومن ثم فإن المال و المدین معرض للربح  ماذلك لأن المرابي یربح دائما في كل عملیة، بین

   1".كله في النهایة لا بد بالحساب الریاضي أن یصیر إلى الذي یربح دائما

جأ إلى الاقتراض منع استغلال حاجة الناس إلى المال بفرض علیهم دفع مبلغ إضافي فیل

في حالة عدم رد المبلغ في الوقت المتفق علیه بسبب و  لیه المقرض رد المبلغ مع الفائدة،فیفرض ع

  .فوائدهبالغ إضافیة فیبقى رهینة القرض و عسر المقترض، یفرض علیه أیضا م

  مراحل تحریم الربا: رابعا

البشریة التي اعتادت التعامل حتى تتهیأ النفوس و الربا مثل الخمر جاء تحریمها بالتدریج ،  

  .بالربا

بالربا توضیح عدم الجدوى التعامل فتحریم الربا مر بأربع مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في 

أما من خلال تحریمها على الیهود ، أما المرحلة الثانیة تدل على التحریم بالإشارة إلیها نظراً لعدم نفعها

عن التعامل بها، وفي المرحلة الأخیرة، جاءت لتحرم التعامل  ذكر الأضرار الناتجة المرحلة الثالثة

  .بالربا بشكل قطعي

  مرحلة تبیان عدم نفع الربا: المرحلة الأولى - 1

وَمَا آَتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ  {االله تعالى هقولفي أول أیة نزلت في شأن الربا 

، هذه السورة جاءت  }وَمَا آَتَیْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ  یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ 

أن ل على سبیل الربا فإنه لا یربو ولا یزید عند االله و لتخاطب الأغنیاء بما یعني أن تعاملكم في الأموا

  .المحتاجینلفقراء و هو ما تتصدقون به على ا یزیدو  ده تعالى الذي یربو عن

لى أي أجر في نفس الوقت لم تنص عامل الربا و وهذه الآیة لم تنص على أي عقوبة من تع

  .الزكاةأو ثواب مثل الصدقات و 

   بالإشارةالمرحلة الثانیة التحریم   - 2

بَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِینَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَیْهِمْ طَیِّ { یقول االله تعالى في محكم تنزیله 

بَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ ) 160(وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ كَثِیراً   وَأَخْذِهِمُ الرِّ
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یم الربا بل لمحت أنها تدلان صراحة على تحر  لا الآیتینإن  1}أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِینَ مِنْهُمْ عَذَابًا ألَِیمًا 

ظلمهم وتعاملهم و بسبب بغیهم لیهود طیبات أحلت لهم عقابا لهم محرمة، حیث أن االله حرم على ا

  .بالربا

  ذكر مضار الربا   المرحلة الثالثة - 3

بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا{ یقول االله تعالى  اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا الرِّ

إن االله أشار إلى مضار الربا عن طریق النهي عن التعامل بالربا في صورته الفاحشة التي  }تُفْلِحُونَ 

كان رجلا في الجاهلیة، إذ و  للآیةالفخر الرازي في تفسیره  الإمامكانت سائدة في الجاهلیة، ولقد ذكر 

لم یكن المدین واجدا لذلك المال، قال و ا حل الأجل ئة درهم مثلا إلى أجل، فإذام إنسانكان له على 

ئتین ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ازدني في المال حتى أزیدك في الأجل، فربما جعله م: له الدائن

أَضْعَافًا  {:أضعافها فهذا هو المراد من قوله تعالى المائةذلك، ثم إلى أجال كثیرة، فیأخذ بسبب تلك 

  .2أمثاله: أضعافهمثلاه، و : ضعفاهو مثله، : الشيء ضعفو ضعاف جمع ضعف، الأو  ،}مُضَاعَفَةً 

  التحریم القاطع للربا المرحلة الرابعة - 4

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ  {وجل  یقول عزَّ  الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ  الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ هِ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

یَمْحَقُ  )275(فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرهُُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

دَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ یُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِیمٍ  بَا وَیُرْبِي الصَّ لتحریم  إن هذین الآیتین جاءت بلفظ صریح3 } اللَّهُ الرِّ

بَا إِنْ كُنْتُ {  أیضاً  یقول تعالىو ، الربا مْ مُؤْمِنِینَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

مُونَ وَلاَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِ ) 278(

  4} تُظْلَمُونَ 

لب یقول الإمام الطبري في تفسیره لأسباب نزول هذه الآیة أنها نزلت في العباس بن عبد المط

كانا قد أقرضا من شركتها بالربا رجالا من بني و ورجل من بني المغیرة كانا شریكین في الجاهلیة، 

لا من بني مغیرة أي أن بنو عمر وكان بنو عمرو یقرضون بالربا رجا) من ثقیف(عمرو بنو عمیر 

و بإعادة إقراضه أبني عمیر كانوا یستغلون القرض إما في التجارة للربح وسداد الربا من هذا الربح، و 
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إنما مجاله كن مقصورا على إقراض المحتاجین و الشاهد في ذلك أن ربا الجاهلیة لم یللغیر بالربا و 

  .الاستثمارو الأوسع هو التجارة 

سلم قد أعلن عند نزول الآیات السابقة ذكر تحریم الربا و إذا كان رسول االله صلى االله علیه و 

و ربا العباس أول ربا یوضع هلا إن ربا الجاهلیة موضوع كله، و أ:" تحریما قاطعا بقوله یوم فتح مكة

ألا إن كل ربا موضوع :" ذلك في حجة الوداعصلى االله علیه وسلم د رسول االله كأو ". ابن عبد المطلب

  "وإن أول ربا أضعه  ربانا، ربا العباس ابن عبد المطلب

  .ربا الدیونب المتعلقةالقواعد  :الثانيالفرع 

الزیادة في أصل الدین إما إلى نوعین ربا الدیون وربا البیع، فربا الدیون یقصد بها  تنقسم الربا

، أما ربا البیوع 1مقابل الأجل أو اشتراط الزیادة لأجل القرض، أو اشتراط فوائد على ما تتجمد من فوائد

  .سیتم التطرق إلیها في الفرع السادس

طرق نتا وما سهلق بعبا القرض، وتوجد قواعد تتوربا الدیون تنقسم بدورها إلى ربا الجاهلیة ور 

  إلیها في هذا الفرع 

  .القاعدة الأولى ربا الجاهلیة موضوع:أولا 

  :تعتبر ربا الجاهلیة أحد ربا الدیون، لأن هناك زیادة في الدین وله عدة صور، تتمثل فیما یلي

أن تقضي الآن وإما أن أن یقول الدائن لمدینه عند حلول أجل دفع الدین إما : الصورة الأولى

  .تؤجل الدفع مقابل زیادة في أصل الدین ، أي الزیادة في مقابل تأجیل الدفع

  .تكون في القرض حیث یشترط المقترض في البدایة الزیادة في أصل الدین :الصورة الثانیة

ع عند هو تقریباً نفس الصورة الثانیة، ولكنه یختلف عنه في أن الزیادة لا تدف :الصورة الثالثة

  .نهایة الأجل وإنما تدفع في شكل أقساط شهریة مع بقاء أصل الدین

ربا النسیئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً  ویقول الإمام الرازي بشأن هذا نوع من الربا،

  2.في الجاهلیة، وذلك أنهم كانوا یدفعون المال على أن یأخذوا كل شهر قدراً معیناً 

یهم الأداء زادوا فإن تعذر عل ، ثم إذا حل طالبوا المدینون برأس المال،ویكون رأس المال باقیا

  فهذا هو الربا الذي كان في الجاهلیة یتعاملون به  ،في الحق والأجل
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الصورة الأولى والصورة ( معنى ذلك أن الصورة الثالثة تجمع بین الصورتین السابقتین و 

ین دفع الزیادة مع أصل الدین وهو ما یتفق مع حیث أن الدائن المقرض یشترط على المد) الثانیة

  .الصورة الثانیة لربا الجاهلیة وإن كانا یختلفان في طریقة دفع الربا

وفي حالة عدم قدرة المدین على دفع رأس المال أو الدین عند حلول الأجل ،فإنه یدفع زیادة 

  .في الدین مقابل تأجیل الدفع وهو ما یتفق ما الصورة الأولى للربا

وهو الربا المضاعف والذي یعتبر من أخطر أنواع الربا ولقد ذكره االله في  :الصورة الرابعة

بَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  {محكم تنزیله    .1} یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا الرِّ

إذا أجل دفع الدین ولم یستطع المدین أن یوفیه فیقوم الدائن وهذا النوع من الربا تكمن صورته، 

فاء عند حلول الأجل الثاني یضاعف الدین مرة و بمضاعفة المال مع مضاعفة الأجل، وإذا لم یقم بال

  2.أخرى، لذلك یعتبره الفقهاء من أفحش أنواع الربا

والإجماع ،حیث یقول االله  إن هذه الصور المختلفة لربا الجاهلیة محرمة شرعاً بالقرآن والسنة

بَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ  {تعالى  وأما في السنة .3} یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

" أنه قال في خطبة یوم حجة الوداع صلى االله علیه وسلم النبویة عن ابن عمرو عن جابر عن النبي 

  .وباطل  ىویقصد بموضوع أي ملغ" ا كان في الجاهلیة فهو موضوع إن كل رب

أما في الإجماع، فلقد أجمع كل الفقهاء على تحریم ربا الجاهلیة، مستندین بالقرآن الكریم 

  .ةوالسنة النبوی

  .قاعدة أحل االله البیع وحرم الربا: ثانیا

رق بین الحلال والحرام فهناك فهي جاءت لتف ،دة تعتبر أساس المعاملات المالیةإن هذه القاع

ویعود أصل هذه القاعدة لقوله  ،كلیهما یهدفان إلى تحقیق الربحمن یعتبر الربا مثل البیع لأنه یرى أن 

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِ { تعالى  أَنَّهُمْ قَالُوا الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا  بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ وحرم أتت في جملة  ع، إن قاعدة أحل االله البی4 }إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

بَا  {قرآنیة  ر إن بتوالتي جاءت لتفرق بین البیع والربا لأن هناك من یع5 }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ
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فعملیة البیع یمكن  لكن یوجد اختلاف جوهري بینهما، ،باعتبارهما من المعاملات المالیةالربا مثل البیع 

  .أن تحقق الربح أو الخسارة ،أما العملیات الربویة فهي دائماً تحقق الربح لكونها محددة مسبقاً 

  .قدماً فهو رباكل قرض اشترط فیه النفع م قاعدة كل قرض جر نفعاً فهو ربا أو :ثالثا

القاعدة كل قرض جر نفعاً فهو إن قاعدة كل قرض اشترط فیه النفع مقدماً فهو ربا هي نفس 

غیر أنه یجب ضبط المصطلحات حتى لا یختلط الحلال بالحرام، وإن إدخال عبارة اشترط فیه  ،ربا

یرة  رضي االله عنه قال فنجد في السنة الشریفة ما روي عن أبي هر  ،نفع مقدماً له من الأدلة الشرعیةال

دعوه فإن : فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال ول االله صلى االله علیه وسلمسر  أن رجلاً تقاضى"

اشتروه فأعطوه إیاه، :لا نجد إلا أفضل سنه قال : وقالوا لصاحب الحق مقالاً، واشتروا له فأعطوه إیاه،

النبي  قال كان لرجل علىرضي االله  هریرةوفي حدیث آخر عن أبي  ،1"  "فإن خیركم أحسنكم قضاءً 

أوفتني أوفى االله بك : أعطوه، فقال: جمل سن من الإبل، فجاءه یتقضاه فقال صلى االله علیه وسلم 

  .2"قال النبي صلى االله علیه وسلم إن خیاركم أحسنكم قضاء

رض من خلال الحدیثین السابقین نستنتج أنه في كلتا الحالتین أن القرض قد جلب النفع للمق

رد سواء للمقرض الأول أو الثاني أفضل صلى االله علیه وسلم دون أن یشترطه مسبقاّ فهنا رسول االله 

وعلیه نقول كل قرض اشترط فیه النفع مقدماً فهو ربا أو كل  ما دفعه له المقرضین بطیبة الخاطر،

  .قرض جر نفعاً فهو ربا

إن " ما ذكره الإمام ابن قدامه لهذه القاعدة عدة صور حسب نوع المنفعة، فقد تكون حسب 

اشترط أن یؤجر داره بأقل من أجرتها أو یستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن یهدي له 

  ".هدیة أو یعمل له عملاً كان أبلغ في التحریم

ولا یجوز الإقراض في النقد " وفي صورة أخرى للمنفعة ما ذكره صاحب مغني المحتاج بقوله

  3".رد صحیح عن مكسر أو رد جید عن رديء جر نفع للمقرض كشرطوغیره بشرط 

سألت أنس " فقد ثبت عن یحي بن إسحاق الهنائي قال  فهذه الصورتین للمنفعة محرمة شرعاً،

إذا " صلى االله علیه وسلم قال رسول االله :الرجل منا یقرض أخاه المال فیهدي له ؟ قال :بن مالك 

یقبله ،إلا أن یكون جرى بینه وبینه فلا یركبها و  حمله على الدابة، أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو
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ومعنى ذلك أن نفع ومهما كان زیادة في الرد أو تقدیم خدمة من طرف المستقرض أو هدیة " قبل ذلك 

  .فهي كلها محرمة لأنها مرتبطة بتقدیم القرض فلو لا هذا الأخیر لما كانت هذه المنفعة

دة عدم الجمع بین سلف وبیع أو لا یجمع بین سلف ومعاوضة وكذلك من صور هذه القاع

) دج  1.000.000.00(،مثال ذلك كأن یقول شخص للآخر بعتك هذه السیارة بملیون دینار جزائري 

،فهذه العملیة تعبر محرمة ،ولقد نهى ) دج  1.000.000.00(على أن تقرضني ملیون دینار جزائري 

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن النبي صلى االله علیه ف، صلى االله علیه وسلمرسول االله 

  .1" لم یضمن انهى عن بیع وسلف ونهى عن بیعتین في بیعة ونهى عن ربح م"وسلم 

  .قاعدة لا بیعتان في بیعة :رابعا

إن قاعدة لا بیعتان في بیعة تنطبق على بیع العینة، وهي أن یبیع الشيء بثمن مؤجل على أن 

ومثال ذلك شخص یبیع سیارته للمشتري بثمن اثنان  ،2ل من ثمنه الأول وفي الحالیشتریه بثمن أق

وفي  على أن یكون دفع الثمن مؤجل بعد سبعة أشهر،) دج2.000.000.00(ملیون دینار جزائري 

في ) دج1.500.000.00( نفس الوقت یشتري من البائع نفسه بملیون ونصف الملیون دینار جزائري 

فهنا البائع لم یقصد البیع ) نفس المشتري الذي اشترى السیارة بثمن مؤجل(للمشتري حال ویدفع ثمنها 

وإنما هدفه الحصول على الزیادة في المبلغ مقابل منح أجل للدفع ،أما المشتري فلم یقصد بیع ولا شراء 

، فالبائع وإنما الحصول على المبلغ ،وبالتالي فتكییف هذه العلاقة هي قرض على أساس الإرادة الباطنة

أقرض المشتري مبلغ ملیون ونصف ملیون دینار جزائري على أن یرد له مبلغ اثنان ملیون دینار 

ولقد نهى رسول  ، بر ربا وهي محرمة شرعاً تجزائري ،أي بزیادة نصف ملیون دینار جزائري فهذه تع

نهى رسول "  عنه على هذا النوع من البیع بقوله عن أبي هریرة رضي االلهصلى االله علیه وسلم االله 

  3" االله عن بیعتین في بیعة 

  .القواعد المتعلقة بربا البیوع: الثالثالفرع 

ربا البیوع أو ربا الفضل وإن كانت التسمیة الأولى صحیحة لكونها تجمع بین ربا الفضل وربا 

  .النسیئة ،لذلك نفضل التسمیة الأولى على الثانیة ،وهي محرمة سداً لذریعة ربا الجاهلیة
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  .قاعدة إذا وقعت المعاوضة بین ربویین اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء: أولا 

شیاء من نفس إن القاعدة تتعلق ببیع الأشیاء ولكن بتفاضل مثل بیع الذهب بالذهب أو بیع الأ

والتي یقصد منها المبادلة في أحد  ،تدخل هذه القاعدة ضمن ربا البیوع ،الجنس وأحدهما مؤجل

لعوضین الربویین بجنسه أو تأخیر أحد العوضین الربویین عن الآخر أو تأخر قبضهما معاً إذا اتحدا ا

   1.في علة الربا وإن لم یكونا من جنس واحد 

وأجمعوا على أنه لا یجوز بیع الربوي بجنسه " ویقول الإمام النووي في شرح صحیح مسلم 

وعلى أنه لا یجوز  ،بیع بجنسه حالاً كذهب بالذهبإذا وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا یجوز التفاضل 

  2" .التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغیر جنسه مما یشاركه في العلة

  .ولفهم هذه القاعدة جیداً لا بد معرفة من شرح المصطلحات المتعلقة بالربا البیوع

ة إلى قبل تعریف هذا النوع من الربا لا بد من الإشار  :ربا الفضل تعریف   - أ

قال النبي :أصلها حیث ورد في الحدیث النبوي عن عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال 

مر والت الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر ،والشعیر بالشعیر،" صلى االله علیه وسلم 

فإذا اختلفت الأصناف فبیعوا كیف مثلاً بمثل سواء بسواء، یداً بید، والملح بالملح ، ،بالتمر

 .3"شئتم إذا كان یداً بید 

وتعرف ربا الفضل باتفاق الفقهاء، بیع شیئین من نفس الجنس مع زیادة في أحدهما أو بیع 

  .شیئین من نفس العلة مع اختلاف في الجنس ولكن الفقهاء اختلفوا في تحدید الأموال الربویة

 م في هو ربا محر "عرف الحنفیة ربا الفضل حسب صاحب الهدایة :المذهب الحنفي

 " .كل مكیلاْ وموزون إذا بیع بجنسه متفاضلاً فالعلة عندنا الكیل مع الجنس أو الوزن مع الجنس 

علة الربا الفضل في الأشیاء الأربعة المنصوص علیها :قال أصحابنا " ویقول أیضاً الكاساني 

الوصفین وهما فلا تحقق العلة إلا باجتماع  الوزن مع الجنس،:الكیل مع الجنس وفي الذهب والفضة 

إما الكیل أو الوزن المتفق وإما  ،هي أحد وصفي علة ربا الفضل النسیئةوعلة ربا  القدر مع الجنس،

  4"الجنس 
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وبالتالي یعتبر أصحاب المذهب الحنفي ربا الفضل هو كل موزون ومكیل مع الاتحاد في  

 .الجنس أما غیر ذلك فلا یعتبر ربا فضل مثل ما یباع عداً أو ذراعاً 

 ولكنهم بینوا العلة في تحریمه حسب 1المالكیة لم یعرفوا ربا الفضل : لمذهب المالكيا،

أن علة ربا " فقد جاء في كفایة الطالب  ،حدیث السابقاختلاف الأصناف الأربعة المذكورة في ال

ى الفضل في الطعام الاقتیات والادخار وهو المشهور ولا حد للادخار على المشهور وإنما یرجع فیه إل

، ومعنى ذلك أن الذهب والفضة علتهما أنهما من الأثمان ویدخل في سیاقه العملات ،أما " العرف

فعلتهم الادخار والاقتیات ویدخل في الطعام، فإذا وقع ) الملح البر، الشعیر، التمر،( العناصر الأربعة 

لذهب أو الفضة التفاضل من نفس الجنس فإنه یعتبر ربا الفضل مثل في رؤوس الأثمان الذهب با

بالفضة الدینار بالدینار، أما إذا اختلف من نفس الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل بینهما بشرط 

 .عدم تأخیر أحد البدلین وإلا وقعنا في ربا النسیئة

وفي نفس السیاق إذا وقع تفاضل بین ما یقتات ویدخر وكان من نفس الجنس مثل التمر 

ضل ،أما إذا اختلف من نفس الجنس مثل القمح بالتمر ،فیجوز التفاضل مع بالتمر فإنه یعتبر ربا الف

عدم تأجیل أحد البدلین ،وعلیه عند الاتفاق من نفس الجنس یجب أن یكون هناك تماثل وإلا كانت 

  .ربا

أما إذا كان تفاوت مع اختلاف في الجنس فیجوز ذلك بشرط عدم وجود النساء أو تأجیل أحد 

  .البدلین

 عند دراسة المذهب الشافعي ورؤیته لربا البیوع فنلاحظ أن له رأیین : لشافعيالمذهب ا

وعلیه تكون " زیادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس " الأول الرأي القدیم والذي یعرفه بأنه 

مر في حالة وقع تفاوت من نفس الجنس كالت) البر ، التمر، الشعیر،الملح( الربا في الأصناف الأربعة 

مع التمر أو العدس بالعدس أما إذا اختلفا في الجنس فیجوز التفاوت مثل القمح بالأرز من حرمة 

 .النساء

أما بالنسبة للذهب والفضة فهما یعتبران من رؤوس أثمان فلا یجوز فیهما التفاوت إذا كانا من 

  .نفس الجنس 

 طالأربعة لیس طعم وحده فقأما الرأي القدیم للمذهب الشافعي فیرى علة الربا في الأصناف 

  .فیوجد إلى جانبه الكیل والوزن
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 البیع مع زیادة أحد العوضین على الآخر "  1عرفوا ربا البیوع بـأنه:  المذهب الحنبلي

وكل رأي في أشیاء مخصوصة أما علة ربا الفضل حسب هذا المذهب فهي انقسمت إلى ثلاث آراء 

ح الزركشي ما یؤكد ذلك حیث تضمن ثلاث روایات ولقد جاء في شر  ،یتفق مع المذاهب السابقة

أحدهما وهو الأشهر عن مختار عامة أصحابه، أن العلة في الذهب والفضة كونهما موزون بجنس 

، فلا الثمینةأن العلة في الذهب والفضة  ،والقول الثاني ،والعلة في الأربعة الباقیة كونهم كیلاً بجنس،

العلة في النقدین : والقول الثالث  عة الباقیة كونه مطعم ومجنس،والعلة في الأرب ،ایتعدى إلى غیره

والعلة في الأربعة الطعم والتقدیر في الجنس ،فإن الأربعة مكیلة ،غیر أن المؤثر إنما هو  الثمینة،

 . فیه الوزن فیتعدى ذلك إلى كل مطعم مقدر بكیلاً ووزن بیع بجنسه التقدیر المنضبط

أن ثلاث روایات مقسمة حسب المذاهب السابقة، فالروایة  من خلال هذا المذهب نلاحظ

الرأي ( الأولى تتفق مع المذهب الحنفي من حیث العلة، أما الروایة الثانیة تتفق مع المذهب الشافعي 

  ).الرأي القدیم(أم الروایة الثالثة تتماشى مع المذهب الشافعي ) الجدید

ء م كلهم متفقون على تحریم ربا البیوع سوانلاحظ من خلال سرد آراء المذاهب الأربعة إنه

، فالأولى وهو التفاضل أو عدم التماثل بین شیئین من نفس الجنس، كانت ربا الفضل أو ربا النسیئة

ولكن  أما الثانیة هو أن یكون من نفس الصنف مع الاختلاف في الجنس ولكن أحد البدلین مؤجل،

الضابط الذي استند علیها الفقهاء ولمعرفة هذه النقطة الإشكال یبقى هو تحدید الأموال الربویة أو 

  .بوضوح لابد من دراسة الأدلة التي یبني علیها الفقهاء آرائهم

أدلة الحنفیة والحنابلة في الروایة المشهورة عن أحمد أن العلة في الربا هي الوزن أو الكیل ،إن     

دل في الوزن والكیل ولقد وردت عدة أدلة تبین الوزن والكیل یعتبران علة الربا ،بحیث یجب مراعاة الع

الَّذِینَ إِذَا اكْتاَلُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ ) 1(وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ { ذلك ،ففي القرآن الكریم یقول االله تعالى 

وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ  أَوْفُوا الْكَیْلَ  {وقوله أیضاً . 2}وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ ) 2(

یقول الكاساني في هذا .3} وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ ) 182(وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ ) 181(

الصدد جعل االله سبحانه حرمة الربا بالكیل والموزون مطلقاً عن شرط الطعم فدل على أن العلة هي 

  .الكیل والوزن 

رضي االله عنه أن النبي صلى علیه وسلم ة النبویة ،فنجد حدیث عن ابن عمر أما في السن

لا تبیعوا الدینار بالدینارین ولا الدرهم بالدرهمین ولا الصاع بالصاعین ،فإني أخاف علیكم الرماء " قال 

                                                           

89رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص - 1  

سورة المطففین نم 3- 2-1الآیات  -  2  

من سورة الشعراء 183-182- 181الآیات  -  3  



61 
 

صلى ل االله ویقصد بالرماء الربا، وفي حدیث آخر عن أبي سعید وأبي هریرة رضي االله عنه أن رسو " 

: صلى االله علیه وسلم استعمل رجلاً على خیبر فجاءه بتمر جنیب، فقال رسول االله " االله علیه وسلم 

لا واالله یا رسول االله ،إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین والصاعین : أكل تمر خیبر هكذا ؟ قال 

  .1" بیع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنیباً  بالثلاثة ،فقال لا تفعل،

صل حرمة الربا إنما هو الابتعاد عن أإن  وقال فقهاء الحنفیة والحنابلة في الروایة الأولى،

فالكیل والوزن مع  وتحقیق المساواة، ولا سبیل إلى ذلك إلا بالكیل فیما یكال والوزن فیما یوزن، التغابن،

  .اتحاد الجنس علة الربا

  .علة الربا في الذهب والفضة الثمنیة  - ب

ندوا فقهاء المالكیة والشافعیة وبعض الحنابلة بأن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنیة است

،على الإجماع منعقد على جواز إسلام الذهب والفضة فیما سواهما من الأموال ،ولو كانت علة الربا 

تهما في الذهب والفضة موجودة في شيء مما سواهما تحرم ذلك ،إذ یحرم أي تعارض بین شیئین جمع

لا توجد في غیرهما من فة التي یختص بها الذهب والفضة و والص علة واحدة إلا بشرط التقابض،

  .الأموال هي الثمنیة أو جوهریة الأثمان 

إن أصحاب هذا التعلیل : أدلة المالكیة في تعلیل الأصناف الأربعة بالاقتیات والادخار   -1

لیس في ) البر،التمر،الشعیر،الملح(ة هم المالكیة والذین یرون أنه علة الأصناف الأربع

صلى الطعم إنما في الاقتیات والادخار، فلو افترضنا أن العلة في الطعم فلما ذكر النبي 

  .عدة أصناف ،وبالتالي فإن التعدد یدل لكل واحد منه نوع خاص بهاالله علیه وسلم 

ورأي الثالث للحنابلة وهو رأي الشافعیة في القدیم : أدلة العلة هي الطعم مع الكیل والوزن -2

العلة كونه مطعوم جنس مكیلاً أو موزوناً ،لأن :،حیث یقول ابن قدامة في الروایة الثالثة 

مماثلة المعتبرة في وال نهى عن بیع الطعام إلا مثل بمثل،صلى االله علیه وسلم النبي 

  2"فدل على أنه لا یحرم إلا في مطعوم یكال أو یوزن  ،الكیل والوزن

  :إلى القاعدة والمتعلقة بربا البیوع فإنه یتفرع عنها عدة قواعد وأحكام نذكر منها وبالرجوع 

 ،سواء كانا مضروبین أو غیر  تحریم التفاضل والنساء عند مبادلة الذهب بالذهب

في صلى االله علیه وسلم ، وكذلك الفضة بالفضة ،لقول ن أو أحدهما مضروباً والآخر تبرأمضروبی
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الذهب بالذهب تبرها وعینها ،والفضة بالفضة تبرها وعینها " رضي االله صامت بن الیث عن عبادة دح

"1. 

  تحریم التفاضل والنساء عند المعاوضة بین شیئین متفقین جنساً مما یقتات ویدخره

 .2وأرز بأرز، وملح بملح وتمر بتمر،و شعیر بالشعیر، أ كحنطة،

جنس واتفقا في العلة جاز التفاضل  قاعدة إذا وقع التعاوض بین ربویین اختلفا في: ثانیا

  .یئةوحرم النس

یقصد بالقاعدة إذا تم بیع شیئین مختلفین في الجنس یجوز التفاضل بینهما ولكن لا یجوز 

 یجوز النساء تأجیل التفاوض أحد البلدلین ومثال ذلك بیع الذهب بالفضة فهنا یجوز التفاضل ولكن لا

ل وهذا لوجود الاتفاق في العلة وهي أن كلیهما یعتبران من التقابض وعدم التأجیأي یشترط الحلول و 

  .الأثمان

بیع الذهب بالفضة بولا بأس " صلى االله علیه وسلم یعود أصل هذه القاعدة إلى قوله و 

لا بأس بیع البر بالشعیر والشعیر أكثرهما یداً بید أما نسیئة و والفضة أكثرهما یداً بید أما النسیئة فلا، 

  3."فلا

ذلك متى وقع بیع بین شیئین اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، یجوز التفاضل بینهما ومعنى 

  .)یداً بید(شرط أن یكون حالاً ب

  .ربویین اختلفا جنساً وعلةً جاز التفاضل والنساء مالیینقاعدة المعاوضة بین : ثالثا

مثل الفضة  إن هذه القاعدة تخص البیع في الأموال التي تختلف من حیث الجنس والعلة

" ویقول الإمام النووي في هذا الشأن  بالقمح ،فهما مختلفان من حیث الجنس وأیضاً من حیث العلة،

  . 4"وأجمع العلماء على جواز بیع الربوي لا یشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً 

  .اعدة الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضلق:  رابعا

هل بالتماثل في البیوع الواقعة على شیئین من نفس الجنس أي عدم یقصد بهذه القاعدة الج

  .فهذا یعتبر ربا الفضل معرفة مقدار كل البدلین أو أحدهما مما أدى إلى وجود مفاضلة بینهما،
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نهى رسول االله :ویعود أصل هذه القاعدة إلى الحدیث الشریف عن جابر رضي االله عنه قال 

ففي هذا  1"برة من التمر لا یعلم مكیلها بالكیل المسمى من التمر عن بیع الصصلى االله علیه وسلم 

لأن الجهل في هذا كحقیقة :الحدیث تصریح بتحریم بیع التمر بالتمر حتى تُعلم المماثلة ،قال العلماء 

  .2"ولم یحصل تحقق المساواة مع الجهل  إلا سواء بسواء،" لقوله علیه الصلاة والسلام  المفاضلة،

صلى االله سمعت رسول االله : " خر عن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال وفي حدیث آ

أینقص الرطب إذا یبس ؟ ،قالوا نعم ،فنهى عن :" فقال  یسأل عن اشتراء الرطب بالتمر،علیه وسلم 

هذا الحدیث نهى عن بیع نفس البدلین والمتمثل في التمر ولكن أحدهما رطب وآخر یابس مع  ،3"ذلك 

  .ا یبس نقص وبالتالي یكون تفاضل بینهما وعلیه نكون أمام ربا الفضل العلم أن إذ

كذلك لا یجوز بیع معلوم بمجهول من جنسه وهو ما یطلق علیه بالمزابنة والتي نهى رسول 

صلى االله علیه نهى رسول االله "  عنها، فعن ابن عمر رضي االله عنه قالصلى االله علیه وسلم  االله

یبیع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كیلاً وإن كان كرماً أن یبیعه بزبیب كیلاً أن  : عن المزابنةوسلم 

ه إذا جهل أحد البدلین المتفقین في الجنس لیوع 4" كله  ذلكوإن كان زرعاً أن یبیعه بكیل طعام ،نهى 

  .في مجال المعاوضة یؤدي إلى عدم التساوي بینهما أو التماثل

  .في الجنس الواحدالجودة لا عبرة لها  قاعدة:خامسا

القاعدة إن الجودة لیس لها تأثیر في المفاضلة بین شیئین من نفس الجنس أو العكس إذا  وعن

لأن ذلك یؤدي إلى الوقوع في الربا  كانت أحد البدلین رديء فهي أیضاً لیس لها تأثیر في المفاضلة،

صلى االله نه أن رسول االله ،ویعود أصل هذه القاعدة للحدیث الشریف عبادة بن الصامت رضي االله ع

وفي لفظ آخر جیدها " الذهب بالذهب تبرها وعینها ،الفضة بالفضة تبرها وعینها " قال علیه وسلم 

  .5"یئها سواءدر و 

وبناءً علیه لا یمكن لشخص أن یدفع بدل أفضل جودة من البدل الشخص الآخر مثل أن 

ا أو أن یحصل على الفارق بینهم یدفع شخص ذهب ذو عیار أفضل من عیار الطرف الآخر ویرید

  .فهذا لا یجوز المفاضلة بین البدلین ولا نسیئة ،یحصل على تعویض بسبب الجودة
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  لخاصة المنظمة للمعاملات المالیةالقواعد ا: المطلب الثالث

إلى جانب القواعد الفقهیة الكبرى، توجد قواعد فقهیة أخرى تتعلق بمجال العقود والأمانات، 

  .لقاعد منهاوالتي بعض ا

  .الأصل في المشاركات الإباحة: الفرع الأول 

إن قاعدة الأصل في المشاركات الإباحة مستمدة من قاعدة الأصل في الأشیاء الإباحة 

  .وبالتالي فهي مباحة حتى یقوم دلیل على تحریمها لأنها تعد من المعاملات

ل على تحقیق التنمیة والتي تعم والمشاركات هي عقود یشترك فیها على الأقل شخصین،

حیث ورد في الحدیث القدسي  الاجتماعیة والاقتصادیة وهي تعتبر من العقود المستحبة لكونها مباركة،

  .1"أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدهما صاحبه " 

ولقد تعاملوا المسلمون بعدة عقود والمتعلقة بالمشاركات ومنها العنان والمفاوضة والصنائع 

  .لمزارعة والمساقاةوالمضاربة وا

ویقصد بشركة العنان هو أن یشترك اثنان بمالیهما على أن یعملا فیه ببدنیهما والربح بینهما 

  .،فهي شركة تقوم على أساس الاشتراك في المال والعمل والربح

أما المفاوضة فهي كل شركة یتساوى فیها الشركاء في المال والتصرف والدین من ابتداء 

ائها، فهي شركة تتضمن الوكالة والكفالة وتقوم على أساس تساوي الشركاء في المال الشركة إلى انته

  .والتصرف والدین

وأما شركة الصنائع فهي أن یشترك الدلالان أو الحمالان أو غیرهما من أهل الحرف على ما 

سبون فهي اشتراك بین أهل الحرف أو حرف فیما یكت یكسبان لیكون بینهما متساویاً أو متفاضلاً،

  .بأبدانهم ، وتسمى أیضاً شركة التقبل، أي تعهد العمل والتزامه

أما بالنسبة لشركة الوجوه فهي اشتراك بین شخصین فأكثر في ربح مما یستثمر به في ذممهم و 

  2.بجاههم، فلیس لأحد منهم رأس مال، ولكن لكل منهم قبولاً عند الناس فیشترون دیناً 
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ع تتعلق بالمعاملة على الأرض ببعض ما یخرج منها من أما المزارعة هي شركة في الزر و 

  .الزرع الثلث والربع وغیر ذلك من الأجزاء المعلومة

هي ما كان في الدخل والكرم وجمیع الشجر الذي یثمر بجزء معلوم من التمر : فأما المساقاة 

في الشجر من  للأجزاء ،فهي شركة زراعیة على استثمار الشجر ویكون فیها الشجر من جانب والعمل

  "جانب ،والثمرة الحاصلة مشتركة بینهما بنسبة یتفق علیها العاقدان بالنصف والثلث ونحو ذلك 

سیتم دراسة عقد (  .أما المضاربة وهي أن یدفع شخص بماله إلى شخص آخر لیتجر فیه

  ) .المضاربة بالتفصیل في الباب الثاني

  .نم رم بالغُ قاعدة الغُ : الفرع الثاني 

رة تكون أو التكالیف والخسا ،ه كل من ینال نفع شيء یتحمل ضررهالقاعدة تفید أن إن هذه

فهي تمثل السبیل المستقیم للحفاظ على قیمة العدل وشرف العمل ،ویؤكد  ،على من یستفید منه شرعاً 

والواقع أن هذه القاعدة قائمة على أساس العدل والتوازن " ذلك الدكتور صلاح الصاوي في رسالته 

رم هي الأصل المغاو تمثل الركیزة الأساسیة التي یبني علیها الاستثمار ،فإن المشاركة في المغانم ،و 

والتي یدعوا إلیها النظام الاقتصادي الإسلامي فبدونها نكون أمام نظام اقتصادي  ،الذي لا یمكن إهداره

  .1ده لعوارض المغارمربوي والذي یقوم على اختصاص أحد الفریقین بالغنم وتعریض الفریق الآخر وح

وإن لقاعدة الغرم بالغنم عدة مرادفات والتي وردت في مجلة الأحكام العدلیة في المادة الثامنة 

فالنعمة بقدر النقمة ترادف الغنم بالغرم أما " النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة " مانین منها ثوال

  .النقمة بقدر النعمة فهي تتطابق مع الغرم بالغنم

ویقصد بالغرم كمصطلح لفظي هو المضرة التي قد تكون خسارة أو تلفا أو جائحة أو غیر 

  .ذلك ،أما الغنم فیقصد به المنفعة التي قد تكون ربحاً أو خراجاً 

ویظهر تطبیق هذه القاعدة جلیاً في مجال المشاركات بشتى أنواعها من مضاربة وعنان 

" في الأرباح والخسائر ویقول الإمام ابن القیم في هذا الشأن فأطراف العقد یشتركون  ومساقاة ومزارعة،

فإن مبنى المشاركات على العدل بین الشریكین، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم یكن ذلك 

فإن حصل ربح  ع فإنهما یشتركان في المغنم والمغرم،ئبخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شا عدلاً،

فبقدر ما یتحمل الشخص من المصرف فإنه " يء اشتراكا في المغرم لم یحصل ش نإ و اشتراكا فیه 

یحصل مقابل ذلك على منفعة وهذا ما یجسد ویحقق العدالة في النظام المشاركات ،حیث یتحمل 
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الشخص من الأعباء بقدر ما یأخذ من المیزات والحقوق ،وأن الإسلام یبني كیان مجتمعه على عدالة 

  .الناس في اقتسام الغنائم دون أن تتوزع مغارمها بینهم بالعدل یتظلمى أن التوزیع وتكافؤ الفرص ویأب

  الربح بدیل للفائدة:المبحث الثاني

عند  ىفي الشرائع الأخر  اإن تحریم الربا لم یذكر فقط في الشریعة الإسلامیة، إنما ورد تحریمه

  الفائدة بدلاً من الرباتحت مصطلح ، لكنهم قاموا بتغییر تسمیتها وإخفائها الیهود والمسیحیون

هو الأصل والمتمثل في  كان فالمصارف الإسلامیة ألغت التعامل بالفائدة وأتت بالبدیل وإن

، ولا یوجد أي مانع لسعي البنوك الإسلامیة لتحقیق الربح بشرط أن وفق ضوابط شرعیة تحكمه وتنظمه

  .الأرباح مادام یتماشى مع الأحكام الشرعیة

  الفائدة مفهوم: المطلب الأول

من أجل توضیح مدلول الفائدة، وكیف ظهر المصطلح، لابد من التطرق إلى تعریفها وموقف 

  .كل من الفقهاء والتشریعات الوضعیة منها

    .تعریف الفائدة: الفرع الأول 

  لغة:أولا 

أفدت منه مالا و أفدته مالا أي أعطته و نقول فادت فائدة  فادتفاعل  اسمهي و تعني الزیادة  

  .ذتهأي أخ

 أخذا 1یستحدثهو ما أفاد االله تعالى العبد من خیر یستفید منه : الفائدة: قال ابن منظور

  ". عطاءو 

الفائدة هي ربح المال في زمن محدد بسعر و الفائدة هي المال الثابت : وفي معجم الوسیط

  .فائدةأما الفقه فعرف الفائدة بأنها مطلق الزیادة التي تحصل للإنسان من شيء له، فال. محدد

  .یحصل منه من حیث أنها حاصلة منهو ما یترتب على الشيء  

ثابتة أخذا أو و تكون نسبتها محددة سابقا و بالتالي فالفائدة هي مقابل الأجل في عقد القرض و 

من البنوك، فهي تعتبر  الإقراضأما العطاء عن طریق و عطاء، فالأخذ عن طریق الأموال المودعة 

  .أحد صور الربا
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   طلاحااص:ثانیا 

بالتالي و العطیة و خر كالمیراث أو الهبة أآالفائدة الزیادة على أنها الاستفادة عن طریق مال 

للربح والغلة، فالفائدة بهذا الاعتبار تطلق على ما یستفاد من المال في  فهي نوع من أنواع النماء قسیم

  :تشملو غیر التجارة 

العطیة في زیادة و الهبة و كالمیراث ) ون اختیارهبد(الأموال التي یستفید ها الإنسان حبرا عنه _ 

  .في ملك من استفادتها

كذا ما یحصل من و بدون بیع رقابها و السلع المتخذة للقنیة بزیادة أسعارها، و نماء العروض _ 

  1.نحوهاو لبن و صوف و المواشي المشتراة للقنیة من نتاج، 

بالتالي فهي تختلف عن مقابل و ، رأس المال النقدي استخدام تعني المقابل الذي یدفع مقابل

  2.بالإیجارالذي یعرف العیني استخدام رأس المال 

یعرف أیضا و التي یتم الاتفاق علیها مسبقا مقابل أجل و فالفائدة هي تكلفة القرض أو الدین 

  .بنظریة التفضیل الزمني، فهي بدیلة عن زمن الاستهلاك

هي تلك الزیادة الثابتة المشروطة ) : لتقلیدیةالبنوك ا(تعرف أیضا الفائدة في المجال البنكي و 

المحددة سلفا في رأس المال بنیة معینة، والتي یتقاضاها البنك لقاء منحه القرض، أو یعطیها البنك و 

  .تسمى بالفائدة البنكیةو للمودع لقاء ودیعته من النقود، وذلك عن فترة زمنیة محددة عادة ما تكون سنة 

، والتي تفرضها البنوك، أخذا أو عطاءً  نسبة المئویة المفروضة مسبقانجد صورة الفائدة في الو 

  .ولكنها تكون محددة من قبل البنك المركزي

  

  ظهور مصطلح الفائدة: الفرع الثاني 

الذي صدر في و بالضبط في دستور صولون و ، الإغریقورد مصطلح الفائدة صراحة عند 

استرقاق المدین، ولم یحرم الربا بل أجازه إذا لم تتعد القرن السادس قبل المیلاد عندما نص على تحریم 

 .من أصل الدین %12الفوائد فیه 
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 عشرأول مرة في الحضارة الرومانیة في قانون الألواح الإثني  وهناك من یرى مصطلح ظهر

  .من أصل الدین %12أن الحد الأقصى للفائدة لا یتعدى على 

الفائدة انطلق من فكرة أن النقود تدخل في  دور في ظهور الأكوینيتوماس للقس  ولقد كان

 أنها محل إن كانت غیر قابلة للاستهلاك المادي إلاو الأموال التي تهلك بمجرد استعمالها لأول مرة 

النقود بیعا لها بمبلغ مماثل لمقدار القرض، ولا محل للقول  إقراضاعتبار الاستهلاك القانوني و 

القول بغیر ذلك یشكل عن القرض و ) فائدة(بتقاضي أجرة  ولعن القرض، والق) فائدة( أجرةبتقاضي 

نتیجة استعمالها یحصل على أجره و إخلالا بقواعد العدالة في المبادلة، حیث یبیع المقرض نقوده 

  .بدفع فائدة التزاما بلا سبب، والوفاء هو دفع مبلغ غیر مستحق یصح التعهدبالتالي بواسطة المقرض و 

إذا لحق المقرض  مثل فيمتاللكن وضع استثناء و و عامل بالربا الت محر  الأكوینيفهنا توماس 

الضرر الذي لحق بالمقرض، فهي تعتبر  إثباتضرر ناجم عن تأخر المقترض بالتعویض، شریطة 

  .تأخیریةفوائد تعویضیة لا 

المتمثلة تحریم الربا و  مبدأعلى 1 الأخرى الاستثناءاتوإن هذا الاستثناء أدى إلى فتح المجال 

تعویض المقرض عما فاته من  وأ ،إدارة العملعن المصروفات كدفع أجور العمال و التعویض  في

بناء على شرط جزائي دفع فائدة المقرض ، و دفع فائدة المقرض كتأمین ضد خطر الضیاع وأكسب، 

  .كان سعر الفائدة محددافع فائدة إذا أجاز القانون ذلك و دفي عقد القرض، وكذلك 

  

  :الفائدةمن نظریة  الوضعي الاقتصادموقف  :الفرع الثالث

على وهناك من یخالفها و  حجج في ذلك حول الفائدة فهنا من یرى أنها جائزة وله الآراءاختلف 

  .كینزرأسهم العالم الاقتصادي 

  التي تؤید نظام الفائدة الآراء:أولا

 بول"، "ریكاردودیفید ": من أشهرهمو بالنسبة لنظام الفائدة  الاقتصادراء رجال آنستعرض 

  ."كلوین "، و "بولیولروا
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السیاسي أن سعر الفائدة على القروض  الاقتصادفي كتابه مبادئ  دیفید ریكاردویقول المفكر 

إنما یتحدد بنسبة الفائدة بین معدل الربح الناتج من تشغیل و لا یتحدد بالمعدل الذي یرتضیه البنك، 

یكون  المبلغ الذي مقتضاهو ) ة النقود أو عن قیمتهاوهو معدل مستقل تماما عن كمی( مبلغ القرض 

خفض المعدل الذي یرتضیه لقروضه كان أكثر لكلما كان البنك مستعدا و بموجبه،  للإقراضمستعدا 

وأما إذا تجاوز معدل الفائدة الذي یرتضیه  بقروضه معدل  الإقراضقدرة على الاستمرار في سوق 

  1)المبذرین من العملاء هم من یقبلون ذلكو فین السائد في السوق، فإن المسر (الفائدة 

: مهمتین تطرق إلى مسألتیندیكاردو  من خلال هذا التعریف نرى أن المفكر الاقتصادي

إنما على أساس معدل الربح أما المسألة الثانیة فتتعلق و تتعلق بان معدل الفائدة لا یتحدد مسبقا  الأولى

لاء وإن كان وصفهم نباعتبرتها جائزة مادام قبل بها الالفائدة و  وحتى ولو في وزن نسبة بعدم تحریم الربا

  .المبذرینو بالمسرفین 

فرق بین رأس المال انطلق من فكرته على أنه یوجد " بول لروابولیو"أما المفكر الاقتصادي 

قد  )الفائدة(حتى العصر الحدیث ممن قاموا بتحریم الربا و منذ أفلاطون  القدماءالنقود، حیث یقول أن و 

  :هم الأمر، حیث تشابه علیهم رأس المالیاختلط عل

أداة لنقل التصرف من إنسان نقد ما هو إلا ممثل لرأس المال و الالنقد ونسوا أن رأس المال و 

خره، إذ النقود عندهم لا تلد آخر، فهم یزعمون أن المائة فرنك أول العام تبقى مائة كما هي في آإلى 

بول لروا  هو زعم باطل في نظرهذا مخالف لطبیعة النقود و و دا، ي نقدیة نقنقودا، أما الفائدة عندهم فه

ا أقرض المقترض في صورة عملة النقود، ذلك أن المقرض إذو لمال لأنه یخلط بین رأس اأبولیو 

معدنیة أو ورقیة نقدیة، أو ورقة ائتمانیة كالشیك فإن تلقاه المقترض هو في الحقیقة ما كان یملكه 

ة لادخاره من باقي رأس ماله أو سابق عمله، وكان بمقدوره أن یحصل لهذا الادخار المقرض كنتیج

قل إلیه ما یمكنه بتسلیمه النقود إلى المقترض یكون قد نو الموجودات الاجتماعیة  نعلى ما یحتاج م

  2ما یشاء من الموجودات الاجتماعیةمن الحصول على 

یة أو ورقیة في شكل نقود معدن إفراغه أو أدوات عمل تم مال ذخائرفمحل القرض هو رأس 

  .النقدو رأس المال  من ثم فهناك فرق بین

                                                           
  96، المرجع السابق، صعبید علي أحمد الحجازي -  1
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من بعده أن النقود لا تلد و إننا نسلم بما قاله أفلاطون :" الذي یرىو " كلوین" ویؤید هذا الاتجاه 

ها من دحقلا نزرعه أو بقرة نستفی( لكن النقود وسیلة تشتري بها رأس المال المراد استثماره و نقودا 

  ).بلبنها

 أس المال أنهر فذهبوا هم أیضا لما ورد في السابق ، وذكروا أن من خصائص  الیسوعیون أما

السمك  زورقا فسیجمع من مثالا على ذلك فإذا أقرضت صیادا أعطوا، و الإنسان إنتاجیةیزید من 

مال ما الزورق إلا رأس ارته، و یهو جالس للصید على الشاطئ بسبزورقه ما یعجز عن صیده و 

  .جر علیه عائداأقرضته إلیه 

إن كان كلوین والیسوعیون یفرقون بین النقد ورأس المال و  كلوینو  بول اروا بولیوإن كلا من 

م یرون أن هناك فرق بین النقود لا یخالف المقولة الشهیرة لأفلاطون  أن النقود لا تلد نقودا إلا أنه

مال یجر عائدا یتقاسمه المقرض  معین فهو رأسرأس المال، فإذا تم استثمار النقود في مشروع و 

بناء على ذلك و وأن المقرض بإقراضه لماله فقد منع نفسه الانتفاع بماله طوال فترة القرض ، المقترضو 

  .فهم یرون بمشروعیته الفائدة

  موقف كینز من نظام الفائدة :  ثانیا

الفائدة، حیث یرى أن  بفكرته أن ضعف الاستثمار یرجع إلى نظام  "كینز"ینتقل المفكر 

البشریة تلجأ إلى زیادة و  ،كثر من میلها للاستثمارالبشریة على امتداد تاریخها تمیل إلى الادخار أ

وسیلتها في زیادة الادخار هو ضعف الاستهلاك على نحو یفوق رغبة طریق الادخار، و ثرواتها عن 

  1.إنتاج أصول جدیدةو د أصحاب رأس المال في زیادة الثروة القومیة باستخدام عمال جد

أن معدل الاستثمار یتناسب عكسیا مع ر الفائدة و أن حجم الاستثمار یتغیر تبعا لمعدل سعو 

إذا كان سعر الفائدة  یؤدي إلى زیادة  الادخار، فإنه یؤدي في ذات الوقت  إلى خفض و سعر الفائدة، 

انخفاض حافز الاستثمار الناجم الإجمالي الفعلي للمدخرات، لأن الدخل سوف یهبط بالضرورة نتیجة 

  2"عن ارتفاع الفائدة

                                                           
  وما یلها 103عبید علي أحمد الحجازي، نفس المرجع السابق، ص -  1

ا في الثمانینات لم یكن نظام أحد رواد المصارف في ألمانیا ، حیث یقول أن في فرنس ریترز هارونیؤید هذا الرأي و  -2

الودائع مقابل سعر فائدة دون عملا أمرا معروف أو معمولا به، و كان المدخرون الذین یرغبون الحصول على عائد 

مدخراتهم مجبرین على شراء أسهم أو المشاركة  في استثمارات، ومن ثم فإن الودائع لدى البنوك لم تكن أكبر من 

زم لتمویل عملیات التبادل و تسهیلها   في حین أن استخدام سعر الفائدة   یؤدي إلى مضاعفة الحاجة إلى الائتمان اللا
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ض إذ یتصف كل من رأس بالنسبة للأر  الریعأن الفائدة على رأس المال تشبه  "كینز"ویعتبر 

الأرض بالندرة، ولكن الندرة في رأس المال ندرة مصطنعة، أما الندرة في الأرض هي ندرة المال و 

حقیقي لندرة رأس المال لأمكن ولو كان هناك سبب ذاتي و  یة لها،حقیقیة لوجود أسباب ذاتیة وحقیق

القول بأن إقراض رأس المال هذا ینطوي على تضحیة حقیقیة من مالكه، لكن هذا السبب لن یقوم إلا 

  صفراً للاستهلاك في وضع یجعل الادخار الصافي  واحدة هي أن یكون المیل الفردي في حالة

من ثم فهي تعتبر دخلا تم اكتسابه تقبلها تضحیة حقیقیة و مكافأة لا ویرى أیضا أن الفائدة هي 

  .بغیر جهد أي أنه دخل طفیلي ناشئ من احتكار وظیفي

اوي صفر من أن الفائدة یجب أن تس ، فنقول شهد شاهد من أهله"كینز"ي من خلال عرض رأ

  .تحقیق الازدهار الاقتصاديأجل ترقیة الاستثمار و 

هو صول على الفائدة دون تقدیم جهد و لا یمكن الحلها تضحیة و لفائدة لا بد أن تقابوأكد أن ا 

المشاركة في تحمل ك إلا بتحمل المخاطر و لا یكون ذلالقاعدة الشرعیة الغنم بالغرم و  ما یطابق

  .الخسائر في حالة وجود خسائر

  م الفائدة من نظا الوضعيالقانون  موقف: الرابعالفرع 

  ة الفائدةلقانون الفرنسي من نظریموقف ا: أولا

البنكي ووضع سقف لسعر قانون یتعلق بتنظیم شروط القروض  1807صدر في فرنسا عام 

  .تجاوزه یشكل جریمة جنائیة معاقب علیهاو  %6إلى  %5الفائدة  في المواد المدنیة من 

 1930أما في عام و جعلها جریمة اعتیاد، صدر قانون بتشدید جریمة الربا و 1950وفي عام 

قرر أن الجریمة :"  الربا دون أن یحدد الفائدة الذي بتجاوزه تقع جریمة الربا، وإنما صدر قانون یحرم

به قبل مقرضین حسني  المأخوذإذا زادت فائدة القرض بمقدار النصف من سعر المتوسط تعتبر واقعة 

  1".النیة بصدد عملیات ائتمان فیها نفس المخاطر

                                                                                                                                                                                

 ألبرت شائیلكتب  1885في عام :" ، ثم یقول "الودائع أكثر من حاجة التعامل مما بصیب الاقتصاد   بأضرار كبیرة

لفائدة الثابت للإیداعات الجاریة  طر عامل في الأزمات هو استخدام سعر افي تحلیله للأزمة النقدیة  أي أن أ

  103مجلة مصر المعاصرة، المرجع السابق، ص مأخوذ من ".للإیداعات قصیرة الأجلو 

114ص  عبید علي أحمد الحجازي ، المرجع السابق -1  
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ل القروض الربویة ولكن المشرع قید بتوفر ریم الربا في مجاجصدر قانون بت 1966وفي عام 

  :الشروط التالیة

الذي یقصد به السحب من الحساب الجاري على و وجود قرض اتفاقي أو في حكمه _  

المكشوف، القروض المصرفیة، فتح الاعتماد متى أعلن العمیل عن رغبته في الاستفادة من الاعتماد 

  .قام بالسحب فعلا منهو 

الأجور  و الشامل للعمولات ( الإجماليالتي تكون إذا كان سعر الفائدة و  اشتراط فوائد مفرطة_

في حالة عدم و الذي یتحدد بمعرفة المجلس القومي للائتمان و مجاوز للسعر الاستدلالي ) النفقاتو 

لة في المجلس القومي للائتمان، وجوده یتحدد بالسعر الفعلي المتوسط المعمول به في البنوك المسج

  .له نفس المخاطرثة السابق بصدد عملیات مشابهة  و هور الثلاذلك عن الشو 

  .صد الجنائي لدى المقرضقتوافر ال - 

أن الربا لا تكون إلا إذا كان هناك تجاوز للحد و إن القانون الفرنسي اعتمد على نظام الفائدة، 

  .  المنصوص علیه في سعر الفائدة مع توافر بنیة الاستغلال عند الدائن

  المشرع الجزائري موقف: ثانیا

القرض بین :" على أن1من القانون المدني 454نجد أن المشرع الجزائري نص في المادة 

  ".الأشخاص یكن دائما بدون أجرو یقع باطلا كل نص یخالف ذلك

ن یأخذ فائدة أالمادة حرمت التعامل بالفائدة في مجال تقدیم القروض، حیث لا یمكن للمقرض 

  .رضقعلى تقدیم ال

من نفس القانون أجازت التعامل بنظام الفائدة إذا تم ذلك أمام المؤسسات أو  455لمادة أما ا

  ".لة إیداع أموال لدیها أن تمنح فائدةایجوز لمؤسسات القرض في ح: " البنوك

لتعامل بالفائدة بالنسبة لمؤسسات امن خلال هاتین المادتین نرى أن المشرع الجزائري أجاز 

كذلك یجوز و ث یمكن للعملاء أخذ فائدة على أموالهم المودعة لدى المؤسسة عطاء، حیو القرض أخذا 

  .لهذه الأخیرة أخذ فائدة على منح القروض

                                                           

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  1975سبتمبر 26المؤرخ  58-75الأمر - 1  
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إذا كان محل :" السابقمن نفس القانون  186أما بالنسبة للفوائد التأخیریة، فلقد نصت المادة 

تأخر المدني في الوفاء به، فیجب و بین الأفراد مبلغا من النقود عین مقدار وقت رفع الدعوى  الإلزام

  .1"علیه أن یعوض للدائن الضرر اللاحق من هذا التأخیر

هي تعتبر تعویض عن التأخیر الذي یسمى بفوائد تأخیریة و و یض فهنا المشرع تطرق إلى التعو 

  .في تنفیذ التزام مالي بمبلغ من النقود عن الأجل المحدد لوفائه

  :المتمثل فيو   2نه وضع شروطا لاستحقاقهالكو المشرع لم یحدد نسبة الفائدة 

محدد المقدار، فإن كان المحل غیر نقود فلا یجوز و أن یكون محل الإلزام مبلغا مالیا معلوم _

  .فیها الفوائد التأخیریة

  یجب رفع الدعوى للمطالبة بالفوائد التأخیریة  مع أصل الدین، فلا یكفي الاعتذار _ 

  .فوائد التأخیریة من یوم المطالبة القضائیةیحتسب مقدار الو للمطالبة به، 

  .مقترض ما دام أن محل الإلزام مبلغ من النقود ولا یشترط إثبات الدائن للضرر فه_ 

ه في كل البلد هي ربا إن الربا مكرو : بد الرزاق السنهوري بشأن الفوائد التأخیریةعیقول الفقیه 

  ".تحرمه كافة الأدیان الصحیحةو من الفلاسفة على مر العصور كما یصفه الكثیر ولدى كل العباد و 

  

  موقف الشریعة الإسلامیة من الفائدة : الفرع الخامس

اس على أسیة هو تحریم الفوائد البنكمثل الثقات من العلماء المسلمین الذي یإن الرأي الراجح و 

فْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَ { المحددة سلفا، حیث یقول االله تعالىأنها تمثل الزیادة المشروطة و 

                                                           
إذا :" ق من القانون المدني المصري والتي تنص على 226نون المدني الجزائري المادة من القا 184تقابل المادة  -  1

من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدین في الوفاء به، كان ملزما بأن یدفع للدائن  مبلغ الإلزاممحل 

و خمسة في المائة بالنسبة للمسائل  ,مدنيعلى سبیل التعویض عن تأخر الفوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل ال

التجاریة، و تسري هذه الفوائد من تاریخ المطالبة القضائیة بها، إ لم یحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاریخا أخر 

من القانون المدني الجزائري، غیر أن  186من قانون المصري هي تقریبا نفس المادة  226نرى أن المادة " نهاالسیر 

  .في المعاملات التجاریة %5في التعاملات المدنیة و %4حدد نسبة الفوائد التأخیریة و المقدرة ب  المشرع

 
،الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، )دراسة مقارنة(أحكام الالتزامات في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي،  -  2

   243- 242، ص2015
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، فرأس المال هو قیمة القرض بدون 1 }وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ 

  .زیادة

أدلة على لقد وردت أحد صور الربا وهي ربا النسیئة وهي محرمة شرعا و الفائدة البنكیة تعتبر و 

بَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ  {أیضاً  تحریمها یقول االله تعالى الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّ

بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ  بَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ الرِّ

فهذه الآیة   2 }فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ 

: ما في الرباعمل من أجل الحصول على ربح بینفصلت بین البیع والربا، فالأول یتطلب جهد و 

  .التي تكون محددة مسبقایتحصل على الزیادة و و ذل أي جهد الشخص المقرض لا یب

تفعله و الربا الذي كانت تعرفه العرب " أحكام القران:" في تفسیرهأبو بكر الرازي  ویقول الإمام

، إن "بهالدنانیر  إلى أجل بزیادة على مقدار ما استقرض  على ما یتراضون و إنما كان قرض الدراهم 

  .ن الربا هي نفسها الفوائد البنكیةمهذه الصورة 

الذي نص و  1965بحوث الإسلامیة في مصر عاملقد صدر قرار عن المؤتمر الثاني لجمع الو 

الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بین ذلك بین ما یسمى القرض الاستهلاكي :" على 

كثیر و السنة في مجموعها قاطعة بتحریم النوعین ص الكتاب و قرض الإنتاجي، لأن نصو ما یسمى بالو 

   ".قلیله حرامو الربا في ذلك 

لاقتراض بالربا حرام كذلك ولا یرتفع إثمه راض بالربا محرم لا تبیحه حاجة ولا ضرورة، واالإقو 

  ".لدینه في تقدیر ضرورته متروككل امرئ إلا إذا ادعت إلیه الضرورة، و ) ضعن المقتر (

بجدة قرار  الإسلامي المؤتمرالدولي التابع لمنظمة  الإسلامي در عن المجمع الفقهكذلك صو 

یبقى عنصر مهم هو التطابق الربا مع ، و لا یجوز اشتراط الزیادة في الدیون عند التأخیر:"الذي ینصو 

  . 3الفوائد البنكیة

  نظام الربح : الثاني المطلب

الربح في العملیات التجاریة والاستثماریة، حیث حرم  لقد وضع الفقه الإسلامي ضوابط وأحكام لتحقیق

تنمیة الأموال عن طریق الربا أو الغش أو التدلیس أو المتاجرة بالمحرمات، وهذه الضوابط تطبق على 

                                                           

من سورة البقرة 279الآیة  - 1  

من سورة البقرة 275الآیة  -  2  

169عادل عبد الفضیل عید،المرجع السابق، ص - 3  
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كذلك على البنوك الإسلامیة باعتبارها تقوم بعملیات تجاریة واستثماریة مثل المضاربة والمرابحة 

  . والمشاركة

   وم الربحهمف :الأول الفرع

  الربح تعریف : أولا

   لغة - 1

الجمع أرباح، و استشف وكسب، فالربح المكسب، : والربح بكسر الراء من باب تعب وعلم، ربحا

إذا أفضل فیها : وربح في تجارته الربح كالسحاب اسم ما ربحه،و التحریك مثل شبه الربح بالكسر و و 

  1الرجل إرباحا أعطته ربحاأربحت و أربح فیها بالألف، صادق سوقا ذات ربح و 

 رباحاً ربحا و و في تجارته یربح ربحا  ربحو ، ةر االنماء في التج: الرباحو الربح : قال ابن منظور

هذا رابحته و و ربح فلان : یقالو اح، السمو العرب تقول للرجل إذا دخل في تجارة بالرباح و أي استشق، 

تجارة رابحة یربح فیه، و إذا ربح صاحبها فیها ربحت تجارته : العرب تقولو بیع مربح إذا كان یربح فیه، 

معناه ما ربحوا في تجارتهم لأن التجارة لا : إسحاق، قال أبو  2} فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ { وقوله تعالى

  یوضع فیهاو تربح بل لا یربح فیها 

ضا أیالربح المكسب، و و كسبت، : رباحاو ربحا  و ربحت تجارته ربحا : جاء في معجم الوسیطو 

الربح في علم أرباح  و : الجمعو الشروط خاصة،  فقو ما یدفعه المقترض  من زیادة  على ما اقترضه 

التي یحصل علیها رب  المكاسبكل :  الإجماليالربح و نفقة النتاج، و الفرق بین ثمن البیع : الاقتصاد

  .ر إدارتهأجو المال  رأسما یحصل علیه رب العمل علاوة على فائدة : الربح الصافيو العمل، 

  اصطلاحا:ثانیا

  تطرق أصحاب المذاهب الأربعة إلى تعریف الربح 

ق الفضل إلا بعد سلامة لا یتحقو الربح فضل على رأس المال، :" عرفه البغدادي  :الحنفیة  - أ

الربح لا یظهر ما لم یسلم جمیع رأس :"یقول أیضا السرخسي في ربح المضاربة، و "الأصل

ا لم یحصل ما هو الأفضل لرب العمل لا یظهر المال لأن الربح اسم للفضل، فم

  .3"الفضل
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المساواة و أعلم أن إطلاق المرابحة على الوضعیة :" قال الدسوقي في شأن الربح :المالكیة  -  ب

مجرد اصطلاح في التسمیة، أي اصطلاح مجرد عن المناسبة، أو أن الوضعیة ربح  إنما

ربح البائع ة على المساواة باعتبار المرابح إطلاقو للمشتري كما أن الزیادة ربح للبائع، 

انتفاع المشتري بالسلعة إذ قد و بالثمن للانتفاع به، إذ قد یشتري به سلعة أخرى یربح فیها 

  .1"یبیعها فیربح فیها

في تكملة و " على رأس المال الزیادة"یقول الشربیني الخطیب في تعریف للربح :الشافعیة-ج 

عقد الثاني على ما ملك علیه بالعقد الأول أو فضل ما حقیقة الربح الفاضل له بال: المجموع

الإنسان مرة یربح بأن یبیع بأكثر مما و المضمون علیه بالشراء، و بین المضمون علیه بالبیع 

الربح لا یكاد یتحقق إلا بعقدین، فتعود العین إلیه و أخرى أن یشتري بأقل مما باع، و اشترى، 

بل حقیقة الربح قصر ما یملك على ما لا یملك، هذا مجرد الدعوى، و مع خلوص الربح له، 

إن و یدل علیه لأنه لو باع الموروث أو الموهوب بأكثر من قیمته، حسن أن یقال ربح علیه، 

  ".لم یكن مضمونا له في الشرائط

   ."ما لم یفضل فلیس ربحو  الربح بأنه الفاضل من رأس المال عرف الحنابلة:الحنابلة-د

رأس المال عن أن الربح هو ما زاد  لسابقة، فنجد أن كلهم متفقون من خلال عرض التعاریف ا

أن لا یكون مخالفة لأحكام الشریعة مهمة تتعلق بكیفیة تحقیق الربح و لكن لم یذكروا الفقهاء مسألة و 

  .2الإسلامیة

  

  مشروعیة الربح:  الفرع الثاني

  .السنة الإجماعو یستمد الربح مشروعیته من الكتاب 

بَا {:یقول االله تعالى الكتاب  :أولا بَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ    3} بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّ

السورة بین الأمرین، و حرم الربا مع التماثل في الشكل و فقد أحل االله عز وجل الربح في البیع 

سبب نزول هذه الآیة، أن بعض الناس كانوا و متعاقدین فلكل منهما زیادة على رأس المال ینالها احد ال
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تعالى رد لیهم بذكر أنه أحل البیع و فاالله سبحانه ) 2(كلیهما یحققان الربحو یعتبرون أن البیع مثل الربا 

  .حرم الرباو 

لاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَ  { یقول االله تعالى و  تُهُمْ وَمَا كَانُوا أُولَئِكَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الضَّ

  1}  مُهْتَدِینَ 

إن االله تعالى ذم المنافقین الذین اشتروا الضلالة بالهدى ووصفهم بالخاسرین في تجارتهم، 

یفهم من ذلك أن الذین استبدلوا الإیمان بالكفر لن یربحوا في تجارتهم، فتحصیل الربح في التجارة و 

كما أن مقارنة المنافقین بالخاسرین في التجارة دلیل مطلوب كما أن استبدال الكفر بالإیمان ممدوح، 

دیة ئتعالى المسائل العقاو واضح على أن للتجارة مكانة عالیة في الإسلام، وإلا لما قارن االله سبحانه 

محاولة الكسب و الشراء طلبا للربح أو التجارة تعني التصرف في رأس المال بالبیع و بالعملیة التجاریة، 

  .بیعها بالغلاءو اء البیع بالرخص بتنمیة المال بشر 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  {:یقول أیضا في أیة أخرىو 

التراضي لأنها تعالى أباح التجارة الواقعة على و تدل الآیة أن االله سبحانه . 2 } تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

إذا كانت التجارة مشروعة، فما یتحصل منها من ربح و طریقة من طرق  أكل أموال الناس بالحق، 

الحصول و مشروع أیضا سواء أكان الربح قلیلا أم كثیرا لأن المقصود من التجارة سلامة رأس المال 

  .على الربح

الربویة التي تعد غیر  ، فهي تختلف عن الفائدةإن هذه الآیات تدل على مشروعیة الربح

  .مشروعة 

  ویةالسنة النب :ثانیا

صلى االله علیه وسلم سمعت الحي یحدثون عروة أن النبي :" روى شبیب ابن غردقة قال

شاة ، فدعا و أعطاه دینارا یشتري له به شاة، فاشترى له به شاتین، فباع إحداهما بدینار فجاءه بدینار 

، إن الحدیث یدل صراحة على مشروعیة الربح، 3"التراب لربح فیهله بالبركة في بیعه، وكان لو اشترى 

حیث دعا بالبركة لصاحبي الذي تحصل على ربح من خلال بیعه لشاة، حیث تحصل على رأس مال 

أخرى متعلقة بالمرابحة حیث أن الروایة الأولى الأولى المتعلقة بالمضاربة و  ،مع الشاة، وهناك روایتین

رضي  ةبأموال خدیجالمضاربة قبل النبوة، حیث كان یضارب فعل   علیه وسلمصلى اهللالنبي  ما أقره
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االله عنها، وهذا دلیل على أن المضاربة مشروعة وإذا كانت المضاربة مشروعة فإن الربح مشروع أیضا 

  .بالتبعیة

: قال ةهو ما رواه رافع بن خدیجتي تدل ضمنا على مشروعیة الربح و الوأما الروایة الثانیة و 

ما دام البیع بالمرابحة و كل بیع مبرور، و ل یا رسول االله أي الكسب أطیب؟ قال عمل الرجل بیده قی

  .مبرور، المرابحة من الربح فهي بالتالي مشروعةو مشروع 

  الإسلاميضوابط تحقیق الربح في الفقه  الفرع الثالث

  الحد الأعلى :أولا

یقید نسبة الربح، وعند  أوالأعلى للربح ص في القران الكریم أو السنة ذكر الحد نلا یوجد أي 

 ليحیالز جد أي نص یدل على تحدید الحد الأعلى إلا ما تطرق إلیه ن البحث في المذاهب الأربعة لا

ف القیمة، ولكنه ضعهو یعتبر من أصحاب المذهب الحنفي حیث عرف التعدي الفاحش بأنه البیع بو 

في مثل هذا الوقت؟ حینئذ لا یوجد تلازم بین لسوق لم یبین المراد بالقیمة، هل هي ثمن المثل في ا

 نالربح، أو قیمة ثمن الشراء الذي اشتریت به السلعة؟ وهنا یكون الربح محددا بأن لا یزید عو القیمة 

مائة في المائة، ولعله یرجع السبب في عدم وجود نص صریح یحدد الحد الأدنى للربح هو ارتباطه 

كلما كان الطلب كثیرا و ، فكلما كان العرض كثیرا قل الطلب الطلبو  ضر عبالسوق على أساس ال

العرض قلیل كان الربح وفیر، وكذلك مقدار الربح مرتبط بنوعیة السلعة كانت السلع تهتلك بسرعة و 

حالا كان الربح قلیل أما إذا ع الثمن فكلما كان الدفع فوري  و بالإضافة أن نسبة الربح مرتبطة بآجال دف

  .ثمن كلن الربح أكبرتم تأجیل دفع ال

أخرى تحدد نسبة الربح، حیث روى الأحادیث تطرقت إلى نسبة الربح و مع ذلك توجد بعض و 

سلم أعطاه دینارا یشتري و سمعت الحي یحدثون عروة أن النبي صل االله علیه :" شبیب ابن غردقة قال

فدعا له بالبركة في بیعه،  شاة،و جاءه بدینار به شاتین فباع إحداهما بدینار، و له به شاة، فاشترى له 

سلم و أن الرسول صل االله علیه :" قال حكم ابن حزامأما ما رواه ،  1"كان لو اشترى التراب لربح فیهو 

باعها بدینارین فرجع فاشترى الأضحیة و بعث له بدینار یشتري له أضحیة بدینار فاشتراها بدینار 

سلم ودعا له و فتصدق به النبي صلى االله علیه  سلم،و جاء بدینار إلى النبي صلى االله علیه و بدینار، 

  2"أن یبارك االله له في تجارته
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حزام حققا نسبة ربح مائة بالمائة و عروة  الصحابیینمن الحدیثین السابقین أن كل من  فیستش

وصلت إلى مائة سلم بل دعا لهما بالبركة، فهنا نسبة الربح و لم ینكر ذلك رسول االله صلى االله علیه و 

  .بالمائة

قد تفوق النسبة ذلك وهو ما حدث في عهد الخلفاء الراشدین عندما قام عبد االله ابن الزبیر 

دما توفي الزبیر ابن العوام رضي االله عنه نرضي االله عنه بیع الغابة بملیون وستمائة ألف دینار، ع

تسع  نة بأكثر موهنا نلاحظ أن عبد االله ابن الزبیر باع الغاب 170.000وهذا الأخیر اشترى الغابة ب 

  .1معنى ذلك لا وجود للحد الأعلى للربحو أضعافها 

  :یلي ما 1988/ه1409المنعقد بالكویت عام  الإسلاميولقد جاء في قرار مجمع الفقه 

شرائهم و  القواعد الشرعیة ترك الناس أحرار في بیعهمو الذي تقرره النصوص  الأصل_ 1

الغراء وضوابطها عملا بمطلق  الإسلامیةم الشریعة أحكا إطارأموالهم في و وتصرفهم في ممتلكاتهم 

  .2}أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ  {:قوله

                                                           
دعاني، فقمت  الجمللما وقف الزبیر یوم :" لزبیر رضي االله عنه قال البخاري عن عبد االله  ابن ا الإمامروى  -1

سأقتل الیوم مظلوما، و إن من أكبر همي  أرانيلا مظلوم، وإني لا م ظالما و و بني إنه لا یقتل الی یا: به فقالنإلى جا

الله ابن الزبیر د ثلثه لبني عب، و أوصى بالثلث، و بع مالنا فاقض دیني: عن مالنا شیئا؟ فقال ، أفترى یبقى دیننا منلدینا

 قال هشام و كان بعض ولد عبد االله  ملولدكفثلثه  شيءمالنا فضل بعد قضاء الدین  نیقول ثلث الثلث، فإن فضل م

یا بني : تسع بنات، قال عبد االله فجعل یوصیني بدینه، و یقولیب و عباد وله یومئذ تسعة بنین و حب بعض بني الزبیرو 

فوا یا أبت من مولاك قال االله، قال : ما دریت ما قال حتى قلت فوا اللهاستعن علیه مولاي، قال جزت عنه في شيء ف إن

عن الزبیر دینه فیقضه، فقتل الزبیر رضي االله عنه و لم یدع  ینه إلا قلت یا مولاي اقضعت في كربة من دقما و  الله

و دارین بالبصرة ودار بمصر، قال فإنما كان دینه  عشر دار بالمدینة إحدىو  ةالغاب: دینارا و لا درهما إلا أرضین هما

........ لا و لكنه سلف و إني أخشى علیه الضیعة: الذي علیه أن الرجل كان یأتیه بالمال فیستودعه إیاه، فیقول الزبیر

ي قال فلئتي ألف، قائتي ألف، أي ملیون ومافحسبت ما علیه من الدین، فوجدته ألفي ألف و م: رقال عبد االله بن الزبی

فقال حكیم و االله  مائة ألف: یا ابن أخي كم على أخي من الدین؟ فكلمته فقال: حكم بن حزام عبد االله ابن الزبیر، فقال 

ة بسبعین و مائة ألف، فباعها عبد االله بألف و تسعمائة ألف ثم باغكان الزبیر اشترى ال ما أرى أموالكم تسع لهذه قال أو

كل سهم مائة ألف، فلما : كم قومت الغابة؟ قال : بالغابة ، فقال له معاویة فلیوفىیر حق ما كان على الزب: قام فقال

الثلث فأصاب كل امرأة فكان للزبیر أربعة نسوة ورفع ....ناثأقسم بیننا میرا: الزبیر بنوفرغ الزبیر من قضاء دینه، قال 

ب فرض الخمس، باب البركة الغازي في ، صحیح كتا"مائة ألف، فجمیع ماله خمسون ألف و مائة ألفألف ألف و 

   .ماله
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لیس هناك تحدید لنسبة معینة للربح تتقید بها التجارة في معاملاتهم بل هو متروك _ 2

عیة من الرفق الشر  الآدابالسلع،  مع مراعاة ما تقتضي به و ظروف التاجر و لظروف التجارة عامة 

  1التسییرو  القناعةو 

تنظمه، فالشخص الذي یسعى إلى تحقیق الربح الحلال  والمشروع و للربح ضوابط تحكمه  -3

لكنها غیر و لا بد له أن یبتعد عن المعاملات المحرمة وإن كانت تحقق الأموال كثیرة 

تعمال فائدة أو عن طریق اسمشروعة مثل تحقیق الربح عن طریق التعامل بالربا أو ال

  .أو احتكار السلع لاستغلال حاجة الناس إلیهاالحیل 

  تحقیق الربح عن طریق الرباعدم  :ثانیا

أجمعت الأمة الإسلامیة على تحریم الربا لما له من  جزاءات دنیویة وأخرویة ویعود السبب 

أضرار  في تحریم التعامل بالربا لأنه قائم على الظلم فهو یستغل حاجة الناس إلى الأموال وسبب

  .اقتصادیة خاصة في مجال الاستثمار

الألماني ومدیر بنك الرایخ  شاختراء رجال الاقتصاد تبرر تحریم الربا ومنها ما قاله آولعل 

یتضح أن ) غیر متناهیة(إنه بعملیة ریاضیة :" 1953الألماني سابقا في محاضرة له بدمشق عام 

المرابین، ذلك أن الدائن المرابي یربح دائما وأن جمیع المال في الأرض صائر إلى عدد قلیل جدا من 

إن المال كله نها فهذه النظریة في طریقها للتحقق الكامل، بینما المدین معرض للربح والخسارة، ومن م

أن یصیر إلى الذي یربح دائما وأن هذه النظریة في طریقها  - بالحساب الریاضي –لا في النهایة لا بد 

بضعة ألف أما جمیع الملاك وأصحاب  - ملكا حقیقیا–لمال الآن یملكه للتحقق الكامل، فمعظم ا

المصانع الذین یستدینون من البنوك، والعمال وغیرهم، فهم لیسوا سوى أجراء  یعملون لحساب أصحاب 

  ".المال،  ویجني ثمرة كدهم أولئك الألوف

یجعل الناس كسالى إن ارتفاع سعر الفائدة :" سیرتومارس كلیبیرویقول أیضا في هذا الشأن 

في مهنتهم، ویصیرهم مرابین، وأي انخفاض في سعر الفائدة، فإن ذلك ینتج عنه تطویر الزراعة، 

  "یعنوإعادة الروح في صناعتنا المیتة بسب توقفها عن التص

تزال نقطة ضعف في علم الاقتصاد،  إن نظریة الفائدة كانت منذ أمد بعید وما:" هابرلویقول 

من  أخرأكثر من أي فرع  الاقتصادیینیزلان یثیران الاعتراض ب الفائدة وتحدیدهماوأن تبریر معدل 

  . 1"فروع النظریة الاقتصادیة العامة
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  .ویرى رواد الفكر الشیوعي أن الربا سرقة من عرق العامل

سلبیة   ثارآالاقتصادیین الغربیین تدل على مساوئ التعامل بالربا لما لها من  أراءإن هذه 

  .الجانب الاجتماعيو تصاد على الاق

في ربا الجاهلیة،  المتمثلةإن حكم الربا ینطبق كذلك على الفائدة لأنها تعتبر إحدى صورها و 

  :الآتیةوهناك من یعتبرها أسوء منها وهذا راجع للأسباب 

ربا الجاهلیة كانت تحدد بالتراضي، أما البنوك أما البنوك تفرض ربا مسبقا ولا یمكن للمقترض 

  .الإذعانقش هذه الشروط لأنه یعتبر من قروض أن ینا

كانوا في الجاهلیة یقرضون أموالا یملكونها والمتمثلة في الذهب والفضة أما البنوك فهي تقرض 

  .یملك لا الأموال المودعة لدیها، وتأخذ فوائد ربویة على نقود وهمیة، فهو یقرض ما

أو تدفع في شكل أقساط أما في البنوك  كانت تؤخذ الفوائد في الجاهلیة عند نهایة أجل الدفع

دج فإنه یعطي 100000إذا أخذ المقترض قرضا من البنك یقدر ب : فیتم خصمها من البدایة، مثلا

  %10على أساس أن الفائدة هي  90000له فقط 

روض التي یتحصل علیها التجار مع الفائدة كانت تساهم في تنمیة التجارة عن طریق قإن ال

في  لاستثمارهاالصیف وذلك عن طریق المضاربة حیث كان التجار یأخذون القروض رحلتي الشتاء و 

شكل مضاربة، أما البنوك فهي تقدم قروض ولا تبحث عن استثمار تلك القروض بل تبحث فقط عن 

  .ضمانات

  الربح الناشئ عن الاتجار في الأعیان المحرمة والسلع المضرة: ثالثا

رات والمخدرات والخمور، الخنزیر ولعب القمار والیانصیب، كنتتمثل الأعیان المحرمة في الم

أما الأعمال المضرة وهي كل السلع التي تضر بالإنسان مثل المواد الضارة، الأغذیة الفاسدة والأتربة 

  .الملوثة

لقد ها لما فیها من أضرار بالإنسان و السلع المضرة یحرم الاتجار فیة و ففي الأعمال المحرم

  .السنة النبویةن و آحریمها في القر دت أدلة على تور 
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حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا  {:تعالى و ن الكریم یقول االله سبحانه آففي القر 

كَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّیْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّیَةُ وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أَ 

   1 } النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ 

أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي : وأما السنة النبویة وردت عدة أحادیث، نذكر منها

صلى االله رسول االله ، ألم یعلم أن قاتل االله فلاناً :بلغ عمر أن فلاناً باع خمر فقال " االله عنهما یقول 

أبي آخر عن  ثوفي حدی2 "قاتل االله الیهود، حرمت علیهم الشحوم فجملوها فباعوها: علیه وسلم قال 

قال أبو عبد االله " حرمت علیهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها قاتل االله الیهود، رضي االله عنه هریرة 

  .3" لعنهم" قتلهم االله"

لعن االله الخمر :" سلمو رسول االله صلى االله علیه قال : ضي االله عنها قالوعن ابن عمر ر 

  .4"عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیهو وشاربها وساقیها وبائعها 

التي جاءت صریحة لتحریم الأعیان السابقة وما و فمن خلال هذه الآیات والأحادیث النبویة 

حكم الخمر، فالمنظور الإسلامي لا یفرق بین الخمر  جرى في سیاقها مثل المخدرات فهي تأخذ نفس

  .ب العقلهِ ، فكل منها تذعلى المجتمع والمخدرات فكل منها یمثل خطراً 

ذلك حرمت الشریعة الإسلامیة الاتجار في الأعراض فهو یعتبر كسب خبیث ، فعن رافع ابن و 

ي، وثمن بغالكسب مهر الشر :" سلم یقولو خدیج رضي االله عنه قال سمعت النبي صلى االله علیه 

  .رواه مسلم". الكلب وكسب الحجام

  الغشو الناشئ عن الكذب والتدلیس الربح  :رابعا

 من أجل تحقیق الربح إن الكذب والغش والتدلیس یشكلون حیل التي یلجأ إلیها بعض التجار

  .السریع

الله سبحانه إن الكذب یعتبر من خصال النمیمة والتي تعتبر أحد صفات المنافق ولقد نهى ا

ویقول أیضا في سورة  5}إِنَّمَا یَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ  {:"بقوله
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اللَّهَ لاَ یَهْدِي مَنْ هُوَ  وَإِنْ یَكُ كَاذِبًا فَعَلَیْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ یَكُ صَادِقًا یُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي یَعِدُكُمْ إِنَّ { غافر

  .1}مُسْرِفٌ كَذَّابٌ 

عن الكذب، فعن أبو هریرة رضي االله عنه عن صلى االله علیه وسلم وكذلك نهى الرسول 

ثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة ولا ینظر إلیهم ولا یزكیهم ولهم عذاب :" النبي صلى االله عله وسلم قال

خسروا من هم یا و خابوا : ، فقال أبو ذرراراً ثلاث مِ : سلمو ى االله علیه فقرأها رسول االله صل: ألیم قال

  .2"المنفق سلعته بالحلف الكذابو المنان و رسول االله؟ قال المسبل 

:" سلم قالو نه أن الرسول صلى االله علیه عوعن عبد الرحمن ابن شبل الأنصاري رضي االله 

، ویحلفون قال إنهم یقولون فیكذبون االله البیع؟ إن التجار هم فجار ، قال رجل، یا نبي االله ألم یحل

  3" ویأثمون

ومن صور الأكاذیب الموجودة في وقتنا الحالي هو انتشار الشائعات التي تهدف إلى رفع 

  .منها تحقیق أرباح كبیرةو الأسعار 

وعلیه یجب على التاجر تحري الصدق في تجارته لأن الصدق یجلب البركة ویعتبر مفتاح 

 رسول االله علیه وسلمأجر في الدنیا والآخرة فعن حكیم ابن حزام رضي االله عنه عن النبي الربح وله 

كتما محقت بركة إن كذبا و نا بورك لهما في بیعهما، و بیَّ بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا و البیعان :" قال

  .4"بیعهما

د الخدري رضي االله وإن التاجر الصدوق یتنزل منزلة النبیین والصدیقین والشهداء،  فعن سعی

  5" التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین والشهداء:" قالصلى االله علیه وسلم عنه عن النبي 

  الربح الناتج عن الغش: خامسا

إن الغش یعتبر مثل الكذب في التحریم لأنه أحد الطرق الاحتیالیة التي یلجأ إلیها بغیة تحقیق 

محرمة، فعن أبي هریرة رضي االله عنه أن الرسول صلى االله علیه الربح بشتى الطرق حتى  لو كانت 

 أن رسول االله مر:" عن نفس الراوي، صحیح مسلم، وفي حدیث أخر "من غشنا فلیس منا:" سلم  قالو 
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؟ قال أصابته مما هذا یا صاحب الطعا: فقال الت أصابعه بللاً نعلى صبرة طعام؟ فأدخل یده فیها، ف

  .1"قال أفلا جعلته فوق الطعام كي یراه الناس، من غشنا فلیس مناالسماء یا رسول االله، 

، لأنه علیه الصلاة والسلام لیبرأ ممن ارتكب یدلان على أن الغش من الكبائرإن كلا الحدیثین 

صغیرة تكفرها الصلوات الخمس، بل یكفرها مجرد اجتناب الكبائر، وهو یشمل الغش في البیع، وفي 

المقاولات، وفي سائر المعاملات المادیة والمعنویة وحتى أن و  عانفي الاستصفي الشركة، و و جار الإی

  .كتمان الحقیقة حرام وإن لم یكن السبب من البائع نفسه

وتظهر صورة الغش في أن یكون الشيء المبیع معیب، والبائع لا یخطر المشتري بهذا البیع،  

  .فلو یعلم به المشتري لما اشترى السلعة

الغش هو ثناء التاجر أو المستثمر على سلعته مع إخفاء عیوبها وصفاتها كذلك من صور و 

  .ةالأصلی

منها مثل إضافة الماء إلى اللبن أو  سبالإضافة إلى صور أخرى مثل إدخال في السلعة ما لی

  .إضافة النحاس إلى الذهب
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   الأطر القانونیة للعملیات البنوك الإسلامیة:  الأولالباب 

  

ي یمكن تقسیمها إلى نوعین عملیات تنك الإسلامي بعملیات مصرفیة متنوعة، والیقوم الب

تتعلق بالقرض الحسن والاعتماد المستندي وفتح حساب بنكي وعقد الائتمان وعملیات التمویل، فالأولى 

حیث نجد عقد المرابحة  الودیعة وخطاب الضمان، أما النوع الثاني یتعلق بمجال التمویل الإسلامي

  .صناعتالمضاربة وعقد المشاركة وعقد السلم وعقد الاس وعقد

ویوضح التزامات وحقوق إن هذه العملیات المصرفیة تحتاج كل منها إلى إطار قانوني ینظمها 

   .لكل أطراف العقد على أن تتماشى أحكامه مع الشریعة الإسلامیة

وتقسمیها إلى عملیات  لكثرة العملیات المصرفیة الإسلامیة ارتأینا اختیار بعضها،ونظراً 

  .الائتمان وأخرى متعلقة بعملیات التمویل المالي

وتشمل عملیات الائتمان عقد القرض الحسن وعقد الودیعة المصرفیة وعقد الاعتماد 

المستندي، أما عملیات التمویل الإسلامي سندرس عقد المضاربة والصكوك الإسلامیة وعقد المرابحة، 

  :فصلین هما اب فيالب وعلیه سیتم دراسة هذا 

  الخدمات المصرفیة الإسلامیة: الفصل الأول

  .عملیات التمویل الإسلامي: الفصل الثاني
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 مات المصرفیة الإسلامیةدالخ: الفصل الأول

  

مصرفیة أو تقوم بعملیات التمویل، والذي یهمنا في البنوك الإسلامیة إما أن تقدم خدمات 

صرفیة أو ما یطلق علیها بعملیات الائتمان المصرفي، وتشمل كل الفصل التطرق إلى الخدمات الم

من تقدیم القروض الحسنة والودائع النقدیة وخطابات الضمان وعقد الكفالة والاعتماد المستندي وفتح 

  .حساب بنكي

ونظراً لكثرة العملیات المصرفیة ارتأینا اختیار بعضها، مع دراسة مفهومها وتكییفها الفقهي 

  :والأحكام المتعلقة بها، وذلك من خلال المباحث التالیةالقانوني 

  الاعتماد المستندي: المبحث الأول

  القرض الحسن :المبحث الثاني

 عقد الودیعة: المبحث الثالث

  

  الاعتماد المستندي: المبحث الأول

هذا العقد في  یعتبر عقد الاعتماد المستندي أحد العملیات المصرفیة الائتمانیة، ویتجسد

ء البضاعة من الخارج لابد له من اراد أو شر یعملیات التجارة الخارجیة، فالشخص الذي یرید استال

  .اللجوء إلى الاعتماد المستندي وفق ضوابط شرعیة

 .ولدراسة هذا العقد، یجب التطرق إلى مفهومه وتكییفه الفقهي والقانوني

  مفهوم الاعتماد المستندي: المطلب الأول

  اللغوي تعریف ال: الفرع الأول  

الاعتماد المستندي یتكون من كلمتین اعتماد ومستند، الكلمة الأولى مأخوذ من اعتمد على 

وافق وأمر بإنفاذه، : الشيء، بمعنى اتكأ، واعتمد علیه في كذا، واتكل ویقال اعتمد الرئیس الأمر

  .ویستعمل الاعتماد بمعنى الاعتماد الائتمان أو التسهیل أو الضمان
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سند إلیه سنوداً أي ركن إلیه واعتمد : ة المستند مأخوذ من السند، أي معتمد فیقال أما كلم

  .علیه واتكأ، ومنه قیل لصك الدین سند، ومن المجاز أسندت إلیه أمري، وهو سندي ومستندي

تندي، الائتمان أو الضمان المعتمد على ما وبجمع الكلمتین فیصبح معنى الاعتماد المس

  ، ویصلح سنداً لاستیفاء الحقوق وضماناً لهایصلح للاتكاء علیه

  التعرف الفقه الإسلامي: الفرع الثاني

صادر  هو تعهد كتابي"ظهرت عدة تعریفات للفقهاء المحدثین، نذكر منها الاعتماد المستندي 

من بنك بناء طلب مستورد لصالح مورد، یتعهد فیه البنك بدفع أو قبول كمبیالة أو كمبیالات مستندیة، 

  ".فقاً بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتمادمر 

هو تعهد صادر من البنك بناء على طلب العمیل یسمى الآمر لصالح " وفي تعریف آخر

الغیر المصدر ویسمى المستفید یلتزم البنك بمقتضاه بدفع أو بقبول كمبیالات مسحوبة علیه من هذا 

هذا التعهد، ومضمون برهن حیازي على المستندات الممثلة المستفید، وذلك بشروط معینة واردة في 

  .1"للبضائع المصدرة

د للقیام بدور الوساطة بین من خلال التعریفین السابقین نرى أن الاعتماد المستندي وجِ 

المشتري والبائع ، ویتمیز بخاصیة الائتمان فكلا طرفي العقد یحتاج إلى طرف آخر یطمئن إلیه لتنفیذ 

ذلك یتم اللجوء إلى البنك باعتباره مؤسسة مالیة ذات ذمة مالیة مرتفعة، المشتري یلجأ إلى الالتزام، ل

 .لتنفیذ التزام دفع الثمن) المستورد( وكذلك یلجأ البائع إلى البنك الثاني) الصادر(البنك الأول 

المحدثین، ، ماعدا الفقهاء الاعتماد المستنديوبالرجوع إلى الفقه الإسلامي نجده لم یتطرق إلى 

ولكن عند تعریف الاعتماد المستندي ومعرفة دوره، نرى أنه له علاقة وطیدة بالضمان سواء كان 

  .ضمان الدرك وضمان السوق

هو طلب البائع كفیلاً بالثمن، وطلب المشتري كفیلاً یلتزم برد الثمن فضمان الدرك یقصد به 

لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق : المبیع به عیب أو نقص، وسمي ضمان الدرك إذا ظهر أن 

   .عین ماله

إن )"المذهب الحنفي( الكاساني وذهب جمهور الفقهاء إلى جوازیة ضمان الدرك، حیث قال 

ضمان العهدة في متعارف الناس ضمان الدرك وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبیع وذلك جائز بلا 
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یقول وشرط الدین لزومه للمضمون في الحال، بل  )ةالمالكی( الدردیرأما الشیخ " خلاف بین أصحابنا

داین  لئولو یلزم المضمون في المال أي المستقبل كجعل فإنه قد یؤول للزوم أي یصبح ضمان القا

  .فلاناً وأنا أضمنه، أو إن ثبت لك علیه دین فأنا ضامن

یقرضه ید لم یجب كضمان ما س ولا یصح ضمان ما" یقول ) الشافعیة(  الشربینيبینما عرف 

إلا ضمان درك المبیع أو الثمن بعد قبض ما یضمن كأن یضمن لمشتري الثمن أو لبائع المبیع، إن 

ورد ذلك ) ما یوزن به( خرج مقابله مستحقاً أو معیباً ورد أو ناقصاً، لنقص صف شرطت أو صنجة 

  "للحاجة إلیه

م أن الفقهاء أجازوا اداوبناءً على ما سبق ومن باب القیاس بطریق الأفضلیة والأولویة وم

الدرك وهو الثمن والمبیع في عقد البیع حتى ولو كان الثمن مجهولاً، فإنه یجوز ضمان الثمن ضمان 

والمبیع في عقد الاعتماد المستندي فهما محددین، حیث أن المبلغ أو الثمن محدد وكذلك الشيء المبیع 

المستندي لكون الثمن والمببع محددین في الاعتماد  إجازة، وعلیه من باب الأولى 1محدد بأوصافه

  .العقد

  يتعریف الفقه القانوني والتشریع: الفرع الثالث

الاعتماد الذي یفتحه البنك بناء على طلب " عرف علي جمال الدین الاعتماد المستندي 

لغ بدفع مب شخص یسمى الآمر، أیاً كانت طریقة تنفیذه، أي سواء كان بقبول الكمبیالة أو بخصمها أو

  .لصالح عمیل لهذا الآمر، ومضمون بحیازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطریق أو معدة للإرسال

یسمى الآمر أو معطى " تعهد صادر من البنك بناء على طلب العمیل " وعرفه البارودي 

ن وذلك بشروط معینة واردة في هذا التعهد ومضمو " ویسمى المستفید" لصالح الغیر المصدر " الأمر 

 . برهن حیازي على المستندات الممثلة للبضائع

أما في جانب التشریع، فلقد عرف القانون التجاري المصري الاعتماد المستندي في المادة 

الاعتماد المستندي عقد یتعهد البنك بمقتضاه فتح اعتماد بناء على طلب أحد عملائه "  01- 341

بینما عرفه المشرع العراقي  ،"أو معدة للنقل تمل بضاعة منقولةلصالح شخص آخر بضمان مستندات 

الاعتماد المستندي عقد یتعهد " بأنه  1984لسنة  30من القانون التجاري العراقي رقم  273في المادة 

اعتماد لصالح المستفید بناء على طلب الآمر بفتح الاعتماد بضمان مستندات المصرف بمقتضاه بفتح 

   ."تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل
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من مدونة الأصول والأعراف الدولیة الموحدة للاعتمادات المستندیة النشرة  02نصت المادة 

إن تعبیرات الاعتمادات المستندیة أو " بأنها 2007الصادرة عن غرفة التجارة الدولیة لسنة  600

لبنك خطابات الاعتمادات المستندیة تعني أي ترتیب مهما كانت تسمیته أو وصفه یجوز بمقتضاه ا

  :الآمر أو بالأصالة عن نفسه الذي یتصرف إما بناء على طلب وتعلیمات أحد عملائه المنشئ

أو یقبل ویدفع سحباً أو سحوبات مسحوبة من ) المستفید( أو لأمر طرف ثالث/بدفع إلى- 

  .المستفید

  .أن یفوض مصرفاً آخر بدفع أو قبول ودفع هذا السحب أو السحوبات - 

مستندات منصوص علیها شریطة أن تكون هذه /لتداول مقابل مستندیفوض مصرفا آخر با - 

   "المستندات مطابقة تماما لشروط الاعتماد

أما عن التشریع الجزائري فلم یتطرق القانون النقد والقرض إلى تعریف الاعتماد المستندي ولا 

 22المؤرخ في  01- 09من قانون 69، ولكنه أشار إلیه في المادة لم یشر إلیه حتى القانون التجاري

واعتبرها الوسیلة المعتمدة إجباریاً في  2009المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2009جویلیة 

یتم دفع مقابل الواردات إجباریاً بواسطة " دفع مقابل الواردات في التجارة الخارجیة حیث نصت 

   .یقصد المشرع بالائتمان الاعتماد" الائتمان المستندي

  

  1التكییف الفقهي للاعتماد المستندي : الثانيالمطلب 

یقابله في الفقه  ،والأحداث الوقائعمصطلح التكییف والذي یستعمله كثیرا رجال القانون لوصف 

  .الإسلامي مصطلح التخریج أي الاستنباط

حد العقود أعلى  أن یتم إدراجه بناءً  لتین قانونیتین هامتین وهماأوهنا التكییف لا یخرج من مس

  لمعروفة في الفقه الإسلامي مثلا عقد الوكالة أو عقد الكفالة أو عقد البیعا

أو عدم إدراجه تحت إي من العقود المسماة واعتباره عقد مستحدث ومن ثم یخضع للعقود 

  .ملات المالیةاالفقهیة التي تنظم المع

  الاعتماد المستندي عقد الكفالةتكییف :الفرع الأول 
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اره ة باعتبلنه عقد كفاأندي على تسمهبوا إلى تكییف عقد الاعتماد الهناك بعض من الفقهاء ذ

على طلب مستورد لصالح مورد یعهد فیه المصرف بدفع المبالغ  تعهد كتابي صادر من مصرف بناءً 

التي یستحقها المورد ثمنا لسلع سیصدرها للمورد طالب فتح الاعتماد متى قدم المورد المستندات 

  أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد  الشحن علىبالمتعلقة 

ها فحیث عر ، الضمان للوفاء بالدینوسائل حد أالكفالة تعتبر : تعریف عقد الكفالة : أولا

بدایة فقهاء الحنفیة بأنها ضم ذمة الكفیل إلى ذمة الحصیل بالمطالبة مطلقا بنفس أو بدین أو ، الفقهاء

  .لدینأو ضم الذمة إلى الذمة في ا ،بعین

والزعامة كلها والضمان  والحمایة وعرفها فقهاء المالكیة بأنها شغل ذمة أخرى بالحق والكفالة

  .عندهم بمعنى واحد

في ذمة الغیر من المال ویسمى الملتزم ضامنا  ما التزامأنها ما فقهاء الشافعیة عرفوها على أ

  .كفیلاوزعیما و  وضمینا

  . المضمون في التزام الحق ذمة إلىمة الضامن ضم ذ بأنهافقهاء الحنابلة عرفوها  أما

، وبالتالي فهي تعتبر ذمة المدین إلىالكفالة هي ضم ذمة الكفیل  أنكل التعریفات اتفقت على 

   .الدین، باعتبار أن الكفیل ضامن للوفاء بالدینأحد وسائل الضمان 

فهي ترفع على المدین  ،یرالغو  احیة الشرعیة وفائدة على المدین والدائنمن الن أهمیةوللكفالة 

في استقرار  أكثرتساهم  أیضاللوفاء بدینه و  أكثردائن فهي ضامنة بالمسبة لل أما ،عسره وكربه

  1المالیة الأوضاع

  :شروط عقد الكفالة : ثانیا 

  :اختلفوا في بعضها فتتمثل فیما یلي إنشروط عقد الكفالة عند الفقهاء و  أما

  الأهلیة -أ

ن عقد الكفایة یعتبر من تصرفات التبرع التبرع لأ أهلیةها في الكفیل وهي الواجب توفر  الأهلیة

  .اعتبر العقد باطل ولا ینعقد وإلایكون عاقلا بالغا رشیدا  أنلذلك یجب 

                                                           
فإنه قد لا یطمئن البائع إلى المشتري فیحتاج إلى من یكلفه بالثمن أي " مدعماً لما سبق، فقد ورد في كنز الدقائق  -1

مأخوذ من كنز الدقائق على تبین الحقائق " المشتري البائع ،فیحتاج إلى من یكلفه في المبیع وذلك في السلملا یطمئن 
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لذلك وجب توفر رضا  ،الرضا یعتبر ركن جوهري في العقد فلا تصح بدونه:  الرضا - ب

  .تراط الذكورة والحریة والصحةالعقد مع اش إبرامعلى  الكفیل ولا یكون مكرهاً 

  الشروط المتعلقة بالمكفول به  - ج

ن یقبل الكفالة مع حضور مجلس العقد وهذا حسب المذهب أو  ومعلوماً  یكون معروفاً  نأ

  .المالكیة والحنابلة فلا یشترطون ذلك وحتى الرضا لا یعتبر شرط الانعقاد أماالحنفي 

لوفاء بدینه عند ا ىیكون له قدرة مالیة عل أنالمكفول عنه یجب القدرة المالیة للمدین  أما

المالكیة والشافعیة والحنابلة لا یشترطون توفر القدرة المالیة للمكفول  أماالرجوع علیه من طرف الكفیل 

  1عنه 

  التشابه بین عقد الكفالة وعقد الاعتماد المستندي أوجه:ثالثا 

عتماد المستندي سیتم التطرق إلى النقاط التشابه بین عقد الكفالة وعقد الا من أجل تبیان أوجه

ومن حیث العدول وتعدد الضامنین ومن حیث انقضاء  من حیث الضمانو  الأطرافمن حیث التالیة 

  .الضمان

  الأطرافمن حیث    - أ

فیمكن القیام بعملیة تنزیل  أطرافه،ندي یتوافق مع الكفالة من حیث تعدد تسمالاعتماد ال إن 

المدین هو  أوالمكفول  أماحیث یعتبر الكفیل هو المتصرف , ماد المستنديعقد الكفالة على عقد الاعت

هناك تشابه في  أنبالتالي نلاحظ و المورد  أوالدائن هو المستفید  أيالمكفول له  أماالزبون  أوالعمیل 

  .العقد أطرافبین  العلاقة

  من حیث الضمان    -  ب

شخص یضمن  إلىفالدائن یحتاج  ،عقد الكفالة هو ضمان للوفاء بالدین إبرامالحكمة من  إن

 إلىالعمیل  فیحتاجندي تسمبالنسبة للاعتماد ال الشيءویشعره بالاطمئنان للوفاء بالدین وهو نفس 

 لإتماموبذلك یعتبر هذا الضامن ، على ذمة مالیة معتبرة یتوفر لأنهصرف الذي یعتبر الضامن الم

لاطمئنان لوجود المصرف كطرف في هذه یشعر با الأخیرهذا  أنشراء البضائع من المورد وحتى 
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العلاقة وبالتالي یظهر وجه الشبه في وجود شعور بالاطمئنان بالنسبة للمكفول له في عقد الكفایة وهو 

  .عقد الاعتماد المستنديفي المورد  أوالدائن وللمستفید 

ان بصفات السوق وهو ضم الإسلامیةوكذلك هناك تشابه بین ما یعرف عند فقهاء الشریعة 

  1جمهور الفقهاء أجازهوقد  ،مضمونةال الأعیانمن الدیون وما یقبضه من  یجب على التاجر على ما

   :من حیث العدول -ج

والمتمثل في فتح  الأخیرحد صور هذا أیتفق عقد الكفالة مع عقد الاعتماد المستندي في 

فهو  تزامه اتجاه المستفید یعدل عن ال أنالمصرف  أوالاعتماد غیر القابل للإلغاء فلا یمكن للبنك 

  .نهائي وهو ما ینطبق على التزام الكفیل اتجاه المكفول له عقد الكفالةیعتبر التزام شخصي ومباشر و 

علیه فالدین  لا الأصیلفیطالب الكفیل بالدین واجب على "الكاساني وفي هذا الصدد یقول 

  "یطالب بكل الدین كان واحدا إذا الكفیل أنغیر , المطالب على اثنانو على واحد 

  2"ولا یسقط عن المضمون عنه ویجب بالضمان الدین في ذمة الضامن "ویقول الشیرازي 

التزام الكفیل و هناك توافق بین التزام المصرف باعتباره الضامن  أنمن خلال ما سبق نلاحظ 

یتخلى بالتزامه  أنلا یمكن للمصرف  افهن للإلغاءیظهر ذلك جلیا في صورة فتح الاعتماد غیر القابل و 

  مثله في ذلك الكفیل فهو ملزم اتجاه المستفید

 إبلاغیعدل عن التزامه بشرط  أنفیمكن للمصرف  للإلغاءكان فتح الاعتماد القابل  إذا أما

   .الإلغاء إخطارصول و قبل  الأجنبيالبنك المراسل في البلد 

  :من حیث تعدد الضامین  -د

جل تعزیز وتوثیق أالفقهاء من  أجازهكفالة وهذا ما من ضامن في عقد ال أكثرنجد  أنیمكن 

ن أب ركر تن إ وصح ضمان الضامن و " المالكي حیث یقول الشیخ علیش الأول الأصليللالتزام أكثر 

 ضمن الرابع ضامنو ضامن رابع  الثالث ضامن ضامن ثالث وضمنالضمن و  ،ضمن الضامن ضامن

  "هكذاو  خامس
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ن حكم الكفالة استحقاق لأ أكثرو حد الكفیلین أح في تبیین الحقائق وص أیضاكما قیل و 

خذ كفیل أالمقصود منها التوثق و  أنعلى  الثانيیمنع  لا الأولفالالتزام  ،حمل التعددتیو المطالبة وه

 "وجاء في المهذب . وكذا الثالثة فما فوقها الأولىمع بقاء  الثانیة تزیادة في التوثق فصح خرآو  خرآ

  1"الأولن اضمان دین ثابت فجاز كالضم لأنهجاز  ضمن عن الضامن ثالث فإن

في بلد  الأجنبيحیث یمكن للبنك  ،وكذلك نجد تعدد المضامین في الاعتماد المستندي

نجد هذه و  ،الفاتح للاعتماد الأولیضمن ثمن المبیع فیكون الضامن الثاني بعد البنك  أنالمستفید 

   .ندي المؤیدالصورة في الاعتماد المست

في  الشيءهناك تعدد في عدد المضامین بالنسبة لعقد الكفالة وكذلك نفس  أنحظ ومنه نلا

  .عقد الاعتماد المستندي

  )الوفاة أو بالإفلاسانقضاء الالتزام بالضمان (أو الإفلاس انقضاء الضمان بالوفاة   - و

مثلا فهنا ن مات الكفیل إف ،بل ینتقل إفلاسه أوینقضي التزام الكفیل بالضمان الدین بوفاته  لا

، یقومون مقام المیت أي الأصیل إلىالرجوع  الأخیرورثته وعلى هذا  إلىلالتزام بل ینتقل ا ینقضي لا

في هذا الصدد یقول ابن و  ،بالإفلاسالمصرف فلا ینقضي التزامه  أوالبنك  إلىبالنسبة  الشيء فسنو 

له یصلح للوفاء بذلك فیطالب به ن ماما كفل به لأ بأداءنه یطالب إمات ف إنالكفیل بالمال  "الهمام 

  2"الأصیلة الكفیل على ثن لم یكن فالوارث لقیامه مقام المیت وترجع ور إف ،الوصي

  الاختلاف بین عقد الكفالة مع الاعتماد المستندي أوجه :رابعا

برغم من وجود أوجه التشابه بین عقد الكفالة وعقد الاعتماد المستندي، غیر أنه توجد عدة 

ف بین العقدین سواء من حیث الوفاء بالالتزام ومن حیث الضمان  ومن حیث أخذ العمولة نقاط اختلا

  .ومن حیث تحدید الثمن

من حیث الوفاء بالالتزام                                                                                    - أ

فلا یمكن للمستفید مطالبة  ،العلاقة في أصیلاً ندي یكون طرفا تالمصرف في الاعتماد المس إن

  .عقد البیعإن كان یستطیع الرجوع علیه بموجب العمیل بالوفاء بالثمن و 
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المكفول عنه یطالب كل من الكفیل و  أنیستطیع ) الدائن(في عقد الكفالة المكفول له  أما

 من ذلك أكثربل  ،لفقهاءحدهما فلا تبرا لذمة المدین بالكفالة وهذا باتفاق جمهور اأیختار  أو) المدین(

حیث یقولون یتعین على الدائن الرجوع على  أولامن ذالك فبمطالبة المدین  أكثر إلىذهب المالكیة 

عن  الأخذاشترط تقدیمه في  أوشاء  أیهمایشترط رب الدین عن الكفالة اخذ  أن إلاالمدین غیر ظالم 

  .المدین

  من حیث الضمان - ب

فالمصرف في الاعتماد المستندي  ،الكفالة من حیث الضمانیختلف الاعتماد المستندي عن 

 أنیمكنه  یضمن البضاعة ولا یضمن فقط الثمن للمستفید ویضمن كذلك المستندات للمشرف ولكنه لا

في حالة  إلاهو متفق علیه  تتطابق مع ما المستندات لا أنیرفض تنفیذ الاعتماد حتى لو كان یعلم 

 أنوحتى  العقد لا یعد ضامن أساسیضمن البضاعة التي تعد  رف لاكان المص إذاوبالتالي ، الغش

  .عتبر احد شروط الاعتماد المستنديقیامه المستندات ت

  

  

   :الأجر أوخذ العمولة أمن حیث  -ج 

 تأخذ أيفي مقابل ذلك عمولة  تأخذالمصارف عند قیامها بعملیة الاعتماد المستندي  إن

المستفید والتي ترجع بها على العمیل طالب فتح  إليالتي دفعتها المبالغ  إلیهامصرفیة مضاف  أتعاب

  .الاعتماد

 أسبابعمولة حسب جمهور الفقهاء وهذا راجع لعدة  أوجر أخذ أفي عقد الكفالة فلا یمكن  أما

  :نذكرها

وقد تكون  ،التبرع في الكفیل أهلیةلذلك اشترط الفقهاء  ،أصلهعقد تبرع في عقد الكفالة هو  إن -1

فهنا عقد  ،كانت نیة الكفیل الرجوع عن المكفول له عنه المدین إذاة عقد معاوضة الكفال

 الأخیرهذا  أنحتى رض و قعقد  وأصبح وعقد معاوضة انتهاءً  الكفالة كان عقد تبرع ابتداءً 

 .بالمدین الإرفاقو المساعدة  في باب یدخل

في هذا  الكسانيا ویقول جر على الكفالة بالنسبة للكفیل یعد ذلك ربا وهو محرما شرعأخذ أ -2

الكفیل و  ،في حق المطلوب استقراض وهو طلب القرض من الكفیل بالأمرن الكفالة لأ الشأن
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عقد  همام الكفالةابن  أیضاویقول . قرضهاقرض والمقرض یرجع على المستقرض مما  بأداء

 1تبرع لا یقصد به سوى ثواب االله

  :من حیث تحدید الثمن  -د

حسب ما اتفق علیه بین  ومعلوماً  في عقد الاعتماد المستندي محدداً ن المبلغ و یك أنیجب 

  .المصرف هو شرط واجب في العقدالعمیل و 

ما یسمى بالكفالة بالمجهول حیث  أيیكون الثمن غیر معلوم  أنفي عقد الكفالة فیجوز  أما

لان جهالة قدر بما یدركه في هذا البیع جاز  أوفلان علیه لولو كفل عن الرجل بما  الكسانيیقول 

ن إ الكفالة بالمال عندنا جائزة و  "وفي نفس السیاق یقول ابن الهمام  ،المكفول به لا تمنع صحة الكفالة

  .2" كان المال المكفول به مجهول المقدار

ف بین عقدي الاعتماد المستندي الاختلاالشبه و  أوجهبعد استعراض و ومن خلال ما سبق 

ن كان تشابه في إ نه عقد الكفالة حتى و أف عقد الاعتماد المستندي على یمكن تكیی نه لاأنرى  ،الكفالةو 

هناك اختلاف جوهري بینهما في الاعتماد المستندي هو  أن إلا أساسیةبعض المسائل والتي تبدو غیر 

فالمصرف هنا  ،أجنبين العقد یشمل طرف أالعمیل لتسهیل عملیة الاستیراد لكون  إلیه أیعتبر وسیط یلج

الثمن مع وجود المستندات ولا یضمن البضاعة وبالتالي فالمصرف یعزز من عملیة  إلالا یضمن 

یتمثل في الثمن  سواء أكانالذي یعتبر الكفیل ضامن للوفاء هذا ما لا نجده في عقد الكفالة، و الاستیراد و 

  .للاعتماد المستندي خرآالبضاعة  وعلیه كان یجب البحث عن تكییف  فيأو 

  

 وكالةعقد نه أتكییف الاعتماد المستندي على  :الفرع الثاني 

في العلاقة بین  أساسهیرجع نه عقد وكالة أتكییف عقد الاعتماد المستندي على  إن    

 الاتصالبدایة  ،في عملیة الاستیراد إتباعهاالتي یجب  الإجراءاتیقوم بجمیع  فالأول ،المصرف والعمیل

الاتفاق على الثمن وكذلك فحص المستندات و المستفید،  وأالبائع  أوبالبنك المراسل في دولة المورد 

  3.لمطابقتها لشروط الاعتماد التأكدالمتعلقة بالبضاعة مع 

المشتري، ولذلك ذهب بعض الفقهاء  أونیابة عن العمیل  الإجراءاتفهنا المصرف یقوم بهذه 

یل، ولبیان ذلك یجب نه عقد وكالة بین المصرف والعمأالمعاصرین على تكییف الاعتماد المستندي 

  .الشبه والاختلاف بین العقدین أوجهتحدید 
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  الشبه أوجه :أولا

یا في العلاقة بین یظهر ذلك جلّ  الوكالةیوجد تشابه بین عقد الاعتماد المستندي وعقد 

  : یلي العمیل والذي یتمثل فیماو المصرف 

 أوال بالمستفید صالح العمیل والاتصیقوم المصرف بالإجراءات بعملیة فتح الاعتماد ل

التي یقوم  الإجراءاتالتأكد منها، كل هذه ودفع الثمن، وفحص المستندات و  الأجنبيالاتصال بالبنك 

 أحكامجر ومن یتفق مع أیحصل في ذلك على  أننه موكل من طرف العمیل على إ أساسبها على 

  .الوكالة  بالعمولة

ما  هولا یمكن له الخروج عن ذلك حسب ما اتفق علیه و  الإجراءاتالمصرف یقوم بجمیع  إن

  .یخرج عن حدود ما وكل به أنعقد الوكالة، فلا یجوز للوكیل  أحكامیتفق مع 

المصرف والتي  أوحد صور الاعتماد المستندي القطعي من جهة العمیل أوجه الشبه في أنجد 

نت متعلقة بالغیر والتي كا إذاالوكالة  أحكامومع ما یتفق مع ، الأطرافبموافقة  إلالا یجب الرجوع فیه 

وقعت  أوتعلقت بالغیر  إذایجوز الرجوع فیها في حالة ما  الأصلن الوكالة في تعتبر استثناء لأ

  .جرأالوكالة ب

یوكل غیره وهي جائزة طبقا للمفهوم  أنبالنسبة لعقد الوكالة یستطیع الموكل  الشيءونفس 

  .الإسلامي

  الاختلاف بین العقدین أوجه: ثانیا

المستفید  إلىزام المصرف مستقل عن التزام العمیل، فالتزام المصرف هو دفع الثمن الت إن

المصرف في مقابل حصوله  إلىالعمیل فیستفید بفتح الاعتماد ودفع المبلغ  أمامقابل دفع المستندات 

  .في عقد الوكالة یلتزم الوكیل بما هو مطلوب منه من طرف الموكل أما، على المستندات

العقد ( الأولالعقد، بالنسبة للعقد  ثارآالاعتماد المستندي عن عقد الوكالة في یختلف عقد 

العمیل  إلىقبض المستندات ثم یقوم بنقلها المصرف مباشرة من دفع الثمن و  إلىتنتقل ) المستندي

  1الوكیل  إلىفي عقد الوكالة تنتقل مباشرة  أو) المشتري(

                                                           
أثار الوكالة في الفقه الإسلامي فتنصرف إلى الموكل مباشرة ودلیل على ذلك أقوال الفقهاء في هذا الصدد حیث -  1

" یقول  أما الشیرازي" واعلم ان الشراء للموكل انتقل الملك إلى الموكل لأن العقد له كما لو عقده بنفسه"  ابن رشدیقول 

فیقول  ابن قدامةوأما " إذا اشترى الوكیل ما أذن فیه الموكل انتقل الملك إلى الموكل لأن العقد له كما لو عقده بنفسه
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) البائع(یتمسك بها قبل المستفید  أنق للعمیل یتمسك بالدفوع التي یح أنلا یمكن للمصرف 

الموكل اتجاه الغیر،  إلىیتمسك الوكیل بالدفوع  أنیستطیع  إذوهذا عكس ما نجده في عقد الوكالة 

  .الوكیل اتجاه الغیر إلىیتمسك بالدفوع  أنوكذلك الموكل 

لم یحصل  أول حصل على الما سواء) البائع(المستفید  إلىعلى المصرف دفع مبلغ الاعتماد 

المستفید، وهو ما  إلىمن طرف العمیل وحتى لو هلك بعد الحصول علیه فهو ملزم بدفع الثمن  علیه

لا ضامن وهذا ما لا  أمینیعتبر  لأنههلك المال فلا یضمنه الوكیل  إذالا نجده في عقد الوكالة، حیث 

 یفرط فیه مما یؤدي إلى انقضاء عقدء به فلا یضمنه ما لم هلك المال الذي وكل بالشرا فإذایفرط فیه، 

   .الوكالة

توفي المشتري  فإذا الأطرافحد أ إفلاس أوعقد الاعتماد المستندي لوفاة  ضيینق أولا ینتهي 

عملیة الاعتماد المستندي عكس في عقد الوكالة التي  إجراءاتتم تن المستفید یحصل على الثمن و إف

   .أطرافهاحد أتهي بوفاة تنو  ضيتتأثر بالاعتبارات الشخصیة فهي تنق

  

  عقد الاعتماد المستندي معاملة مستحدثة : الفرع الثالث

ابه یتش خرآعقد  أي أووكالة  أوة لنه عقد كفاألا یمكن تكییف عقد الاعتماد المستندي على 

قاصرة على اشتمال عناصر ومضمون عقد  منها كل لأنهااشتراط مصلحة الغیر معه مثل الحوالة و 

  .مستندي لذلك فهو یعتبر من المعاملات المستحدثةالاعتماد ال

 الإسلامیةالشریعة  أحكامیخالف  أوما لم یرد نص یمنعه  الإباحةفي العقود  الأصل أنومادام 

الشروط التي تجري بین الناس في حرمنا العقود و  فإذا"رحمه االله في هذا الشأن ابن تیمیة یقول و 

 أنوالدلیل على . ابن تیمیةفتاوى ". نا محرمین ما لم یحرمه االلهمعاملاتهم العادیة بغیر دلیل شرعي، ك

في هذه  تفالعقود ورد 1 }یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {هو قوله تعالى الإباحةصل في العقود الأ

 أوعینه و باسمه في ذلك العقد الذي ورد الشرع  ءً اسو الآیة عامة، ویقصد بها ما عقده المرء على نفسه 

  ."العقد الذي لم یرده مادام لم یخالف قواعد الشریعة العامة

                                                                                                                                                                                

" بینما یقول ابن حزم "إذا اشترى الوكیل لموكله شیئاً بإذنه انتقل الملك من البائع إلى الموكل ولم یدخل في ملك الوكیل"

  347المرجع السابق، ص حسین محمد بیومي علي الشیخ، ،"مر به الموكل لازم للموكلوفعل الوكیل نافذ فیما أ

من سورة المائدة 01الآیة  - 1  
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ  {أیضا االله عز وجل ویقول

ما دامت تتوفر على التراضي من  الإباحةفي العقود  الأصل أنوتدل الآیة  ،1} تِجَارَةً عَنْ تَراَضٍ مِنْكُمْ 

  .ما حرمه الشرع ومثال ذلك التجارة في الخمر إلاالطرفین 

لَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ  { أیضاویقول  المحرمات قد فصلها االله سبحانه،  أنتدل الآیة "لكم  2}فَصَّ

  . تحریمه أوشرع على بطلانه لما دل ا إلافلا یبطل عقد ولا یحرم 

الله علیه وسلم عن السمن والجبن وعن سلمان الفارسي رضي االله عنه سئل رسول االله صل ا

حل االله في كتابه والحرام ما حرم االله في كتابه وما سكت عنه فهو ما عفا أالحلال ما "الفراء فقال و 

   3"عنه

ه، ومن ذلك عقد مباح لا خطر فی خاص فهو أوفهنا كل عقد لم یعرض له الشارع بنص عام 

قتضته وكان امصلحة  إلى أدى إذاما یجد منها  أنحاجة المتعاقدین غیر  إلیهاما یحد من عقود تدعو 

  . حیث توجد الحاجة فثم حكم االله إذمطلوب من الشارع، 

الشرعیة كالعرف  الأدلة إطاركانت في  إذاجمهور الفقهاء فیرون بجواز العقود  أما

  4.القیاسو والمصالح المرسلة 

المذهب  إن أصحابالثابتة حتى  أصولثابت في  أصلیعتبر العرف عند الحنفیة و 

نه تم مخالفة ما نص علیه أالعرف حیث  أساس ىعلقابلة للتغییر  أحكامهمالحنفي جعلوا 

الاستئجار  إفتاؤهمعلى ذلك  وأمثلةالعادات بسبب تغییر الزمان و  المجتهد في عدة مواضیع

ولو  الإسلام نقطاع عطایا المعلمین التي كانت موجودة في صدر، لاهعلى تعلیم القرآن ونحو 

ولو اشتغلوا بالاكتساب من عیالهم،  أوضاعو لضاعوا  أجرةاشتغل المعلمون في التعلیم بلا 

، مع الأذانو الإمامة علیه، وكذا على  الأجرةبأخذ  فأفتواالدین، صناعة لضاع القرآن و الحرفة و ال

حمد من عدم جواز هذا الاستئجار یوسف و م وأبوحنیفة  أبو هذا مخالف لما اتفق علیه أن

  .علیه الأجرةحذ وأ

ن كل العقود التي المستحدثة والتي یقرها العرف تعتبر عقود شرعیة ما دامت إوعلیه ف

  .لا تخالف الشرع

                                                           

من سورة النساء 29الآیة  - 1  

من سورة الأنعام 119الآیة  - 2  
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التمسك  أنو  ،مالك رحمه االله الفقه الأصولمن  أصلتعتبر المصالح المرسلة و 

رسلة من خصائص مذهب مالك ، بل مالمصلحة ال أنز والمشهود بالمصلحة المرسلة جائ

ر، بل یعتمدون على الفارق الاعتبا یشهد بأصل أنفسهمالمذاهب كل مشترك فیها  ولا یطالبون 

  .مجرد المناسبة

الشرعیة لحریة  الأبواببالتالي تعتبر المصالح المرسلة باب من ة و المصالح المرسلإن  

  .ها للشرعالتعاقد بشرط عدم مخالفت

متفقون من حیث المبدأ وعدم  فإنهمجمهور الفقهاء ومن خلال المذهب الحنبلي و 

جمهور الفقهاء مخالفة المذهب الحنبلي یشترطون  أنغیر  ،معارضتهم لاستثناء عقود جدیدة

  1الفقه وعدم مخالفة الشرع أصولمن  أصلتكون هذه العقود المستحدثة مبنیة على  أن

  

  المستندي تكییف القانوني لعقد الاعتماد ال :المطلب الثاني

 نظراً  أربعة إلىیمیز عقد الاعتماد المستندي وجود عدة علاقات والتي تصل  ما إن

  .لوجود عدة علاقات تدخل في هذا العقد ولكل علاقة لها تكییف خاص بها

  المستفیدو علاقة بین العمیل  :الفرع الأول

فهو یقوم على  نشاء عملیة الاعتماد المستنديتعتبر هذه العلاقة هي السبب الرئیسي لإ

نه مرتبط أو  أجنبيلكون المستفید شخص  اً نظر  خرآعقد  أي أوعقد تورید  أوعقد بیع  أساس

طرف  أيالمخاطر وعدم اطمئنان  إلىتعرض كلا الطرفین  إلىمما قد یؤدي  بالتجارة الخارجیة

یشتري سلعة من الصین فهو لا  أنیرید و الجزائر  كان من إذاوعلیه فالمشتري مثلا الأخر  إلى

یطمئن لقبض  كذلك بالنسبة للبائع الصیني فهو لالوصول السلعة قبل الدفع الثمن و  یطمئن

البنك لطلب فتح الاعتماد ویقوم البنك بدفع  إلىالمشتري  أالثمن بعد بیعه للسلعة، فهنا یلج

  2.البائع بعد تقدیمه للمستندات إلىالثمن 

یعتبر هذا مستقلا و  یعتبر المشتري وكیلا عن البائع في فتح الاعتمادفي هذه الحالة 

  .إنشائهن كان هو سبب في إ عن عقد الاعتماد المستندي، و 

یجب 1993لسنة  500في قواعدها المتلاحقة  الدولیة غرفة التجارة أكدتهوهذا ما 

ات منفصلة في الاعتمادات بطبیعتها هي عملی أن"التي نصت و  الأخیرالتعدیل  إلىالرجوع 

  ..."عقد البیع
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عقد الاعتماد  أن"من القانون التجاري المصري على  341/3كما نصت المادة 

  .1"عن هذا العقد أجنبیاالمستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ویبقى البنك 

محكمة النقض المصریة  تعن المادة السابقة من القانون التجاري المصري، قض وبناءً 

 إنالمشتري، و و التزام البنك بوفاء قیمة الاعتماد المصرفي مستقل عن العقد بین البائع  أنى عل

كان مصیر هذا العقد  أیاالمبرم بین المشتري والبائع و  الأساساستقلال التزام البنك عن عقد 

  .2"ك بهنبین الطرفین فلا شان للب

  البنككییف العلاقة بین العمیل و ت :الفرع الثاني

جل طلب فتح الاعتماد والذي یهدف من خلاله تسویة أالبنك من  إلىیل یلجأ مالع إن

والعمیل ویكون عقد بین البنك  إبرامالمستفید، فیتم العقد المبرم بین العمیل و  إجراءاتواستكمال 

 والبائع)  العمیل( المبرم بین المشتري الأولعقد مستقل عن العقد ملزم للجانبین وهو 

  .كلا الطرفین مجموعة من الالتزامات یلتزم )المستفید(

دفع العمولة ورد  :ه وهياتجاه البنك بعدة التزامات بالتزام مرالآالمشتري  أویلتزم العمیل 

جل أالتي یدفعها البنك من  التكالیفدفع  إلى ضافةإ ،المبلغ في حدود قیمة الاعتماد المفتوح

لة على العمیل دفعها للبنك بمجرد فتح تنفیذ عملیة الاعتماد المستندي، بالنسبة لدفع العمو 

  .من دفعهاعملیة الاعتماد المستندي  إتمامالاعتماد ولا یشترط 

من العملیات التي یقوم بها یعتبر  لأنهمن العقود التجاریة الاعتماد المستندي ویعد 

عتماد لأنه طالب فتح الا یل یعد تاجراً مكذلك العو  3من القانون التجاري 02البنك طبقا للمادة 

  .بغیة قیامه بعملیات تجاریة

الاعتماد التي یستحقها البنك المراسل  تأییدوتشمل العمولة عمولة فتح الاعتماد وعمولة 

كان  إذاتكون مرتفعة مقارنة للإلغاء كان غیر قابل  فإذا ،وتختلف قیمتها حسب نوع الاعتماد

  .للإلغاءقابل 

لبنك للمستفید في حدود قیمة الاعتماد الذي بالنسبة للالتزام رد المبلغ الذي دفعه ا أما

 أنفقهاالبرقیات والفاكسات التي المصروفات المتمثلة في الخطابات و دفع  إلى بالإضافةخصص 

  .عملیة الاعتماد المستندي إتمامالبنك من اجل 

 إلىالمستندات الخاصة بالبضاعة لضمان دفع المبلغ الذي دفعه  ویمكن للبنك حبس

ن البنك في هذه الحالة هو من هن البضاعة ممثلة في مستنداتها لأیحق له ر المستفید، كما 

                                                           

القانون التجاري المصري،المتضمن 1999ماي 17،المؤرخ 1999- 17القانون رقم - 1  

607-606،الجزء الثاني ،مجموعة أحكام النقض المصریة، 1989جوان 19للجلسة  1685قرار رقم  - 2  
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 إیداعیقوم بمقتضى سند الشحن الذي یحصل علیه من قبل المستفید والذي یمكن البنك من 

   .البضائع التي في المخازن، وفي حالة عدم دفعه للثمن

نه یطالب إالسلع فوفي حالة هلاك  مرتهنباعتباره دائن دینه  لاستفاء یقوم بیعها

  1.وثیقة التامین الموجودة لدیه أساسبالتعویض على  المؤمن

 إلى الأمرلم یدفع  إذا" من القانون التجاري المصري تؤكد ذلك  350ونص المادة 

من تاریخ تبلیغه بوصول  أشهرالبنك قیمة المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة 

المرهونة  الأشیاءالتنفیذ على  إجراءات بإتباعالتنفیذ على البضاعة تلك المستندات، جاز للبنك 

  2"رهنا تجاریا

 أیضاً یلتزم  هوفالبائع  إخطاربالنسبة للبنك فیلتزم اتجاه العمیل بفتح الاعتماد مع  أما

  .نقلهابفحص المستندات و 

  :فتح الاعتماد  - أ

بفتح اعتماد لصالح  الأخیریلتزم هذا  البنكبین العمیل و بموجب العقد الذي یرتبط 

بفتح الاعتماد لصالحه ) البائع(بتبلیغ المستفید  أیضا إلزامهالبائع حسب ما اتفق علیه مع 

تكون المستندات مطابقة لفتح الاعتماد  أنویكون ذلك عن طریق خطاب الاعتماد شرط 

تعدیل في  أون یقوم بالعدول عن الاعتماد أب) العمیل(لصالحه وفي هذه الحالة لا یمكن للأمر 

شروطه لأنه بمجرد وصول خطاب الاعتماد للمستفید فیصبح التزام البنك قبل المستفید التزام 

  .باتنهائي و 

  التزام بفحص المستندات   -  ب

التزام في مجال عقد الاعتماد المستندي  أهمفحص المستندات من قبل البنك یعد  إن

لمستندات، والذي یكون عن طریق على التزامه بفحص ا تسمیة هذا العقد جاءت بناءً  أنوحتى 

ولیس على 3بفتح الاعتماد بناء على ما ورد فیه  الأمرالتحقق من مطابقة المستندات لعلیمات 

بتحقیق  الالتزامویقع على البنك  )المستفید(البائع و ) العمیل(ما ورد في عقد البیع بین المشتري 

هو موجود في فتح الاعتماد  وتتمثل  مطابقة ما ورد في المستندات مع ما یتأكدحیث  ،النتیجة

فاتورة البضاعة التي و ، ، الذي یمثل البضاعة المنقولة بحراً الشحنهذه المستندات في سند 

مین التي تؤمن البضاعة ضد المخاطر أوثیقة الت إلى بالإضافةتتضمن وصفا دقیقا للبضاعة 

                                                           
،  2002مصر،- مصطفى كمال طه،العقود التجاریة وعملیات البنوك،دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة -  1

   335- 334ص
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ثل شهادة النوعیة والتي تثبت خرى مأاشتراط البنك وجود مستندات  إمكانیةالتي تحیط بها، مع 

راد ی، وفي مجال استالشهادة الصحیةالسلعة و  إنشاءتثبت بلد  المنشأنوعیة البضاعة وشهادة 

 أونه تم ذبح المواشي أاللحم حلال و  أنوالحمراء یجب تقدیم شهادة تثبت  البیضاءاللحوم 

  .الشرعیة للأحكامالدواجن وفقا 

في المستندات مع خطاب ما هو وارد  كون بمطابقةالتزام البنك بفحص المستندات ی إن

ل ؤو ن البنك مسالاعتماد فهو غیر ملزم من تحقق مطابقة البضاعة مع ورد في المستندات، لأ

على عقد فتح  ن التزام البنك بناءً عن تنفیذ عقد البیع لأ مسئولولیس  ،عن تنفیذ عقد الاعتماد

  ).فیدتالمس(البائع و  )العمیل(قل عقد البیع المشتري الاعتماد ومست

وفي حالة  الاعتماد،غیر مطابقة مع عقد فتح كانت  إذاویمكن للبنك رفض المستندات 

  .الأسبابالعمیل بالرفض مع ذكر  إخطارالرفض یجب 

  .ینقلها للعمیل حتى یتمكن من تسلم البضاعة أنوفي حالة قبول المستندات یجب 

  

  )البائع(د المستفیالعلاقة بین البنك و  :الفرع الثالث

لصالح المستفید ) المشتري(بمجرد فتح الاعتماد من قبل البنك بناء على طلب العمیل 

المدین وان  البنك هویكون دائن و  أيحق في مواجهة البنك  الأخیر، یصبح لهذا )البائع(

علاقته مع العلاقة بین البنك والمستفید هي علاقة مباشرة ومستقلة عن علاقة البنك بالعمیل و 

بطلان  أو الأهلیةص یتمسك بالدفوع التي قد تكون للمشتري قبل البائع مثل نق له أنو مشتري ال

  .دفع ببطلان عقد الاعتماد  البائع ضد المشتريیثیرها  لا یتمسك بالدفوع التي أنالعقد، وكذاك 

بین  الأصليعلى الالتزام  تطرأالتي  الإفلاس أو الإعسارحالة ولا تتأثر هذه العلاقة بال

) المشتري(من ذلك حتى لو طلب العمیل  أكثربین البنك والعمیل، بل  الأخرو المشتري البائع و 

  .عدم تنفیذ الاعتماد، فان البنك ملزم بدفع المبلغ

مطابقة المستندات  أي. ولكن هذا حق مرتبط بشرط تنفیذ ما ورد في عقد فتح الاعتماد

  .مع عقد فتح الاعتماد

مراسل والبلد الذي یقیم ال، ویسمى في هذه الحالة بنك رخآبنك  أي إلىویمكن للبنك 

 أوالوفاء بها  أو المستدات على قیمةن ینوب عنه في حصول أویكلفه ب) البائع(فیه المستفید 

یرجع  أنومباشر على   یقوم بتأیید الاعتماد غیر القابل للإلغاء ویصبح التزامه شخص مستقل

  1.بما دفعه للبائع الأصليلبنك البنك المراسل الذي قام بتأیید على ا

  

                                                           

805- 804محي الدین اسماعیل علم الدین، المرجع السابق، ص - 1  



103 
 

  

  القرض الحسن: المبحث الثاني

إن أبرز اختلاف بین البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة یكمن في الطابع الاجتماعي 

للبنوك الإسلامیة، حیث لا تسعى فقط لتحقیق إنما لتقدیم خدمات اجتماعیة، ومن هذه 

ن مصاریف العلاج أو لتغطیة تكالیف الزواج أو الخدمات تقدیم قروض حسنة للأفراد بغیة تأمی

المهن الحرة مثل مكتب محاماة أو الموثق أو لشراء أجهزة طبیة بالنسبة للعیادات مكاتب  لتأثیث

  .الخاصة، ومن هنا تظهر أهمیة القروض الحسنة

  قرض الحسنالمفهوم : المطلب الأول

یتم رد  قترض، على أنلملالقرض الحسن هو عبارة عن مبلغ مالي یقدم للشخص أو 

  .المبلغ المقترض في المدة المتفق علیها أو في شكل أقساط ویكون بدون فوائد

  الفرع الأول تعریف القرض الحسن

، والتي یتمیز الإسلامیةحد الخدمات الاجتماعیة التي تقدمها البنوك أإن القرض المصرفي یعد 

ع الاجتماعي للمصارف الإسلامیة، حیث یلبي بها عن البنوك التقلیدیة، وفي نفس الوقت یجسد الطاب

  .حاجات المجتمع

  تعریف القرض لغة: أولا

وهو ما تعطیه من مالك  للأخریقطع جزء من ماله لیعطیه  الإنسانن هو القطع وذلك لأ: لغة

  .2، وهو دفع المال لمن ینتفع به ویرد بدله1إلیكیرده  أنعلى  لغیرك من مال

قطعته، والقرض ما تعطیه من المال : ضه بالكسر قرضا قرضت الشيء اقر  ویعرف أیضاً 

منه  أخذت أي: واقترضت منه: فأقرضنيطلبت منه فالقرض  أيلتقضاه واستقرضت من فلان، 

  3شبهتوهو على ال إساءةومن  إحسانن ما سلفت م أیضاالقرض، والقرض 

  4}  ا فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنً  {:االله تعالى ویقول

                                                           

  1 354لثاني،صالشیخ مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي ،الطبعة الحسینیة المصریة، الطبعة الثانیة،الجزء ا-
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لو بحثنا عن شرح الآیة لم نجد أفضل من شرح الإمام الشوكاني وذلك في كتابه فتح القدیر، 

أقرض فلان فلاناً أي أعطاه : حیث یقول أن أصل القرض بأنه اسم لكل ما یلتمس علیه الجزاء، یقال

  ما یتجازاه 

والقرض اسم لكل ما یلتمس علیه  إقراضاو كان مصدرا لكان في قوله قرضا حسنا اسم، ول 

صل القرض ما ألك عندي قرض حسن وقرض سيء و : عمل صالح، تقول العرب أوالجزاء من صدقة 

  .یفعله لیجازى علیه أویعطیه الرجل 

العرب االله و طاعته و  أمر إتباعسنا في ي یفعل فعلا حأ" یقرض"في قوله تعالى  الأخفشوقال 

  .اً قرضا حسن أقرضتنيقرضي وقد  أحسنتخیرا قد  إلیهكل من فعل تقول ل

ن تركتهم لم یتركوك، ثم قال إ و  فأرضوكقارضت الناس  إن" نه قالاالدرداء  أبيوروي عن 

جازوك، ساببتهم سابوك و  إن: ، یقولفأرضوكومعنى قوله ان قارضتهم  لیوم فقرك عرضكاقرض من 

فلا تجازه  سیحزنكإذا اقترض الرجل عرضك بكلام : فیقولومعنى قوله اقرض من عرضك لیوم فقرك 

  1.حتى یبقى اجر ما ساءك به لیوم فقرك إلیه في الآخرة

حسن حسنا كان جمیلا فهو حسن، أحسن فعل الحسنى ضد الإساءة وهو ضد القبح و 

  2نقضیهو 

القرض الحسن هو ما أسلفه وقطعه إلى أخر من إحسان وفعل جمیل وما یعطیه ویعرف 

  .لأخر ینقص لهشخص 

  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

القرض الحسن هو عقد بین طرفین أحدهما المقرض بضم المیم وكسر حرف الراء والآخر  

المقترض، بضم المیم وفتح حرف التاء وكسر حرف الراء ،یتم بموجبه دفع مال مملوك للمقرض إلى 

  . 3الزمان والمكان المتفق علیها فيالمقترض على أن یقوم الأخیر برده أورد مثله إلى المقرض 

  التعریف الفقهي: ثالثا

                                                           

341ص الأزهري، تهذیب اللغة،- 1  
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عقد مخصوص یرد "  :حیث عرفه فقهاء الحنفیة بأنه الفقهاء في تعریفهم للقرض؛ اختلفلقد 

،وفي نفس السیاق مع المذهب الحنفي ورد تعریفة في المادة  1"على دفع المال مثلى لأخر لیرد مثله

ن یدفع شخص لأخر عیناً معلومة من الأعیان المثلیة التي هو أ"من  مرشد الحیران بأنه  796

  2" تستهلك بالانتفاع بها لیرد مثلها

هو دفع المال على وجه القربى الله تعالى لینتفع به أخذه ثم یرد له مثله :" المذهب المالكي أما

  3".بالحلول أو مؤخرا إلى اجل معلومفعل معروف سواء كان :" ویعرفونه أیضا." أو عینه

ن المقرض تملیك الشيء على أن یرد بدله، ویسمى بذلك لأ" بأنه :المذهب الشافعي بینما عرفه

القرض یطلق شرعا : " یعرفونه أیضاو ". یقطع للمقترض قطعة من ماله، وتسمیة أهل الحجاز سلفا

اللَّهَ قَرْضًا  مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ {  :بمعنى الشيء المقترض بفتح الراء، فهو اسم مفعول من قوله تعالى

فالقرض هنا معناه القرض الموصوف لكونه حسنا ویطلق على معنى المصدر بمعنى  4} حَسَنًا 

  ".الإقراض ویسمى القرض سلفا، وهو تملیك الشيء على أن یرد مثله

یرد بدله، وهو نوع و هو دفع المال رأفة وإرفاقا لمن ینتفع به " فیرى أنه  :المذهب الحنبلي وأما

وفي تعریف أخر هو دفع ." عاملات على غیر قیاسها لمصلحة لاحظها الشارع، رفقا للمحتاجینمن الم

  . 5"یرد بدله وهو نوع من السلف لانتفاع المقترض بالشيء الذي یقترضهو مال لمن ینتفع به 

  :فهوم المصرفي لقرض الحسنالم

خالیاً من الربا إذ  القرض الحسن هو نوع من القروض التي تمنحها البنوك الإسلامیة ویكون

یحصل من خلاله طالب التمویل من البنوك الإسلامیة على مبلغ معین على أن یرد ما یماثله دون أن 

یقدم أي زیادة على أصل القرض، غیر أنه یجوز للبنك أن یأخذ مقابلاً عن تكالیف الإداریة الفعلیة 

   6شرط أن لا تكون نسبة من أصل القرض أو زیادة مقابل الأجل

                                                           
، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(القرض المصرفيصبري مصطفى حسن السبك،  - 1

  40 ،ص2011

1891/ھـ1308لمطبعة الأمیریة الكبرى ،مصر، ، امرشد الحیران إلى معرفة أحوال الإنسان محمد قدري باشا ، 2  

41صبري مصطفى حسن السبك، المرجع السابق، ص -  3  

من سورة البقرة 245الآیة  -  4  

41نفس المرجع السابق،ص  محمد قدري باشا، - 5  
6 -Imane Karich ,le système financier islamique : de le religion a la banque Larcier, Bruxelles, 2002, p60 
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انتفاع المقترض  القرض الحسن هو أنتتفق على  هاكل أن نرىالسابقة  التعریفاتمن خلال 

عیة انفردوا الشاف أن أیضا نرىن یرد نفس المال المقترض للمقرض دون زیادة، بالمال المقرض وأ

  .الإسلامیةحد خصائص القرض في الشریعة أهو یعد بتسمیة القرض الحسن و 

احد المتعاقدین  یأخذعقد مخصوص :" الأتيلحسن على النحو وعلیه یمكن تعریف القرض ا

قربته من االله  الأخرتعذر ذلك، وهو من الطرف  أنقیمته  أوبموجبه مالا على أن یرد مثله  الأخرمن 

  ."للمحتاجین من باب التبرع والتفضیل وإرفاقا

  

  مشروعیة القرض الحسن  أدلة:الفرع الثاني 

  ن الكریمآمن القر : أولا

 {:من الذكر الحكیم حیث یقول االله تعالى آیاتسمیة القرض الحسن وردت في عدة ت إن

بان القرض "في تفسیره  القشیريیقول  1}وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا یُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِیمٌ 

من على  الحسن من وجه حلال ثم عن طیب قلب، وصاحبه مخلص فیه، بلا ریاء یشوبه، وبلا

في الحسنات " یضاعف لهم"عواض، والمضاعفة یل الوعد ولا ینتظر علیه كثرة الأالفقیر، ولا یكدره تطو 

نه لا الثواب الكریم أو ثواب كبییر حسن " ولهم اجر كریم" الأجر الكریمو بعشر أمثالها إلى ما شاء االله، 

  2ن قلت إ بضن بأقصى الأجر على الطاعة و 

مَنْ ذَا الَّذِي یُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  {سن في قوله تعالى كذلك ورد لفظ القرض الح

ذالك و الشوكاني  الإماممن شرح  أحسنلم نجد  الآیةلو بحثنا في شرح 3 } فَیُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِیرَةً 

ال اقرض اسم لكل ما یلتمس علیه الجزاء، ویق بأنهالقرض  أصل إنفي كتابه فتح القدیر، حیث یقول 

تقریب للناس بما و  تأسیسهو  إنما الآیةما یتجازاه واستدعاء القرض في  أعطاه أي: فلان فلانا

یفهمونه، واالله الذي هو الغني الحمید شبه عطاء المؤمن ما یرجو ثوابه بالآخرة بالقرض، كما شبه 

  .الشراءو إعطاء النفوس  والأموال في بأخذ الجنة بالبیع 

  لنبویةامن السنة : ثانیا 

                                                           

من سورة الحدید 18الآیة  - 1  
، دار الكتب العلمیة،الطبعة الثانیة، الجزء الثالث، تفسیر القشیريعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري، -2

   287،290، ص2007- ه1428لبنان،

من سورة البقرة 245الآیة - 3  
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إن السنة النبویة أكدت على مشروعیة القرض الحسن بل حثت على ذلك في أحادیث كثیرة بل 

سري أرأیت لیلة " صلى االله علیه وسلم الدلیل عن ذلك قوله و جر أكثر من الصدقة فضلها فیها أ إن

ا بال عشر، فقلت یا جبریل مالصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانیة : ة مكتوبابي على باب الجن

   ".من حاجة إلان السائل یسال وعنده والمستقرض لا یستقرض القرض أفضل من الصدقة؟ لأ

في  أماخجلا من شدة الحاجة، و  الصدقات حیاء فقد یستخف بعض الناس عن تناول الزكاة و 

  1.وعزتهم وكرامتهمسدا لحاجاتهم مع صیانة حیائهم و  ینالون ما فیه فإنهمالقرض الحسن 

یتقاضاه صلى االله علیه وسلم إن رجلا أتى النبي : خاري عن أبي هریرة قالصحیح الب وفي

أوفاك االله، فقال رسول ني یتأوف فقالوا ألا نجد سنا أفضل من سنه، فقال الرجل: بعیرا، قال رسول االله

  2."ن من خیار الناس أحسنهم قضاءإاالله أعطوه ف

صلى االله استقرض مني النبي : " الوروى النسائي عن عبد االله بن أبي ربیعة المخزومي، ق

إنما جزاء السلف هلك ومالك أأربعین ألفا فجاءه مال فدفعه إلي، وقال بارك االله لك في علیه وسلم 

  3".الحمد والأداء

  الإجماع:ثالثا 

جمع علماء الأمة الإسلامیة على جواز العمل بالقرض الحسن بل حثوا علیه لما فیه من أ 

باب من أبواب الخیر وتحقیقه عن المحتاج الذي اضطرته الحاجة إلى جر وثواب، حیث یعتبر أ

  . اقتراض المال ورده بمثله

االله عنهم بالقرض الحسن ومثال ذلك اقترض عبد االله ابن عمر  ولقد عمل الصحابة رضوان

تي یا أبا عبد الرحمان هذه خیر من دراهمي ال: من رجل دراهم، ثم قضاه دراهم خیرا منها، فقال الرجل

  .4قد علمت، ولكن نفسي بك طیبة: أسلفتك، فقال عبد االله بن عمر

                                                           
   .، القاهرة2431ب العربیة، حدیث ، دار إحیاء الكتسنن ابن ماجةمحمد بن یزید بن ماجة، -1
باب هل یعطى أكبر من سنه؟ ،  كتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر التفلیس،محمد بن إسماعیل البخاري،  -2

   575، المرجع السابق، ص 2392رقم الحدیث 
بیروت، الطبعة ، دار البشائر الإسلامیة،سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السنديأحمد بن شعیب النسائي، -3

       314،ص 1994لبنان، -الثالثة، بیروت

367،ص1373،1984، دار الكتب العلمیة، بیروت، حدیث موطأ الإمام مالكمالك أنس،  - 4  
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وكذلك ما قامت به السیدة عائشة رضي االله عنها، أنها كانت تدان فقیل لها مالك والدین ولیس 

ما من عبد كانت فیه نیة بأداء : یقولصلى االله علیه وسلم عندك قضاء؟ فقالت سمعت رسول االله 

   ".نا التمس ذلك العونأ عون فدینه، إلا كان له من االله

  

  أهمیة القرض الحسن: الفرع الثالث 

القرض الحسن له فوائد عدیدة في المجتمع، حیث یساهم  إن ضاء حوائج المسلمینق: أولا

توفیر یم القروض للمقبلین على الزواج والمساهمة في التعلیم و اجتماعیة مثل تقد أزماتفي عدة 

 أوتلف المحصول وكذلك من سرق ماله  إذاض للفلاحین في حالة مصاریف للعلاج، تقدیم القرو 

  1.احرق منزله

للقرض  الأساسیةهذا یعد الركیزة التیسیر على المقترض و  أي مهلة للمقترض اءإعط :ثانیا

المقترض في بعض الحالات لا یستطیع  سداد  أوفالعمیل ) الوجه المشرق للقرض الحسن(الحسن 

جل دفع العسر وقد أمن  أخرمن ذلك قد تقدم له قرض حسن  أكثربل ، ارإعسالدین لكونه في حالة 

كن المعسر من اجل ممارسة نشاطه جل تسییر القرض الحسن وحتى یتمأبتدخل من  أیضاتقوم 

اقتصادیة في نفس الوقت، فهو یتمسك و  وإنسانیةالبنك یقوم بوظیفة اجتماعیة  أنبالتالي نلاحظ و 

، وقد إلیه آخریننه یكسب هذا العمیل ویجلب عملاء إوعلیه ف عسارهإیقف معه في حالة و بالعمیل 

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ  {قال االله تعالى على التسییر على المعسر، حیث  الإسلامیةحثت الشریعة 

  .2} إِلَى مَیْسَرَةٍ 

أنظر معسراً  الناس یستظل في ظل االله یوم القیامة لرجل أول:" وقوله صلى االله علیه وسلم

 ویخرقتصدق علیه بما یطلبه، یقول مالي علیك صدقة ابتغاء وجه االله  أوحتى یجد شیئا، 

  3".صحیفته

  

  

  

                                                           

205محسن الخضیري، المرجع السابق، ص -  1  

من سورة البقرة 280الآیة  - 2  

رواه الطبراني - 3  
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  .القرض الحسن أحكام: المطلب الثاني

لقرض الحسن أحكام وضوابط تنظمه باعتباره عقد مثل باقي العقود، ولقد تناول الفقه 

   .لتزاماتهالإسلامي بمختلف مذاهبه أحكامه وشروطه وا

  أركان القرض الحسن:الفرع الأول 

  )التراضي(الصیغة  :أولا

یعتبر القرض الحسن من العقود الواجب توافر فیها طرفین ولكي یصح العقد یجب توافق إرادة  

قترضك أو أتوافق الإیجاب مع القبول بشكل صریح ولا یشترط فیها لفظ القرض ك أيطرفي العقد 

سلفتك أو أسلفني أو ملكتك أن إن یكون بلفظ أخر یفید معنى القرض كأقرضني بل یمك أواقترضت 

وعلیه یكون الإیجاب صحیحا ما تضمن كلمة القرض أو ما تفید معنى القرض أو یدل علیه . ببدله

  . ویقابل هذا الإیجاب القبول یكون كذلك صریحا مثل قبلت، موافق، استقرضت

هذا الشيء أو خذ هذا الشيء  أقرضتكالمقرض الإیجاب ما صدر أولا عن أحد الطرفین كقول 

  .قرضا، والقبول ما صدر عن الأخر، كأن یقول المقترض واستقرضت أو قبلت أو رضیت

القبول والإیجاب قول المقرض و أما ركنه فهو الإیجاب " في بیان ركن القرض الكاسانيویقول 

ستقرضت أو رضیت أو ما ا: نحو ذلك، والقبول هو أن یقول المستقرضو أقرضتك هذا الشيء قرضا 

  1.یجري هذا المجرى

بالإیجاب والقبول، لأنه تملیك ادمي فلم یصح  إلالا ینعقد :" في المجموع النووي الإمامویقول 

صح ما یالهبة ویصح بلفظ القرض والسلف  لأن المشرع ورد بهما و و من غیر إیجاب وقبول كالبیع 

  2".یرد علي بدله أنیقول ملكته هذا على  أن، وهو هیؤدي معنا

عرفا المقصود انعقد  إنالمتعاقدین  أنوالتحقیق :" رحمه االله ابن تیمیة الإسلامویقول شیخ 

به العقد، وهذا عام في جمیع العقود، فإن  انعقد فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما

د بما یدل علیها من الألفاظ العقود حدا، بل ذكرها مطلقة، فكما تنعقد العقو  ألفاظالشارع لم یحد 

                                                           

517لبنان، ص-بدائع الصنائع، دار الكتب العلمیة، بیروتعلاء الدین أبو بكر بن أحمد الكاساني ،  - 1  

525،ص1995،دار إحیاء التراث العربي،بیروت، المجموع بشرح المهذب  محي الدین بن شرف النووي،- 2  
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غیرها من الألسن العجمیة فهي تنعقد بما یدل علیها من الألفاظ العربیة ولها وقع الفارسیة والرومیة و 

  1".غیرهو الطلاق والعتاق بكل لفظ یدل علیه وكذلك البیع 

بكل والقبول بلفظ القرض والسلف و ف بین الفقهاء في صیغة الإیجاب وبالتالي نرى بأنه لا خلا

والقبول في كل تفاصیل العقد كالاتفاق على الثمن  عناها ویشترط أیضا توافق الإیجابما یؤدي م

  .المقترض وأجل رد المبلغ

ویشترط كذلك اتصال الإیجاب بالقبول في مجلس العقد، أي یجب أن یكون الطرفان حاضرین 

تأخر صدور القبول  بسبب معا في المجلس، فإذا كان هناك وقت طویل بین الإیجاب والقبول مثل 

اشتغاله بشيء خارج عن العقد أو انصرف عن المجلس فهنا یعتبر العقد باطل وكذلك في حالة مغادرة 

المجلس قبل صدور القبول، وعلیه لكي یكون عقدا صحیحا یجب اتصال القبول والإیجاب في المجیب 

  .مجلس العقد أي إتحاد المجلس

القبول لبناء العقد ما لم بروا الزمن الفاصل بین الإیجاب و وهذا ما أیده الشافعیة، حیث اعت

  .فإن العقد یكون غیر جائز –القبول و أي إذا طال الفصل بین الإیجاب - یصل إلا 

  العاقدان: ثانیا

 شرطین هما شرط الأهلیة والشرط الثاني) المقترضو المقرض (یجب توفر في طرفي العقد 

  الرشد

قرض أهلیة التبرع فلا یجوز القرض إلا ممن یجوز تبرعه وهو أن یشترط في الم :الأهلیة للمقرض - أ

أما الذي :"  سانياالكما قاله . أن یكون عاقلا بالغا وهذا ما أكده فقه المذاهبو یكون كامل الأهلیة 

التبرع من الأب والوصي والصبي لا یملك یرجع إلى المقرض فهو أهلیته للتبرع، فلا یملكه من 

كاتب لأن القرض للمال تبرع، ألا ترى انه لا یقابله عوض في الحال، وكذا لا والعبد المؤذون والم

  2".یملكه من یملك التبرع

یشترط أن یكون المقرض ممن یصح تبرعه، :"  البهوتيفبالنسبة للمذهب الحنبلي قال الإمام 

 3".ح إلا ممن یصح تبرعه، كالصدقةلأنه عقد إرفاق فلم یص

                                                           

252،ص1991،تحقیق النجدي الحنبلي ،دار الكتب ،الریاض، ، فتاوى ابن تیمیةأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة - 1  

516بن أحمد الكاساني، المرجع السابق ،ص علاء الدین-   2  

313،دار الفكر، دمشق،ص03،الجزء كشاف القناع عن متن الإقناع منصور بن یونس البهوتي، - 3  



111 
 

غیر (القرض فیه شائبة التبرع، ولو كان معاوضة محضة للولي اعتبروا أن : أما الشافعیة 

قرض مال مولیه لغیر ضرورة، ولازم باطل، ومعنى ذلك أن القرض الحسن لا یعتبر عقد ) القاضي

  1.تبرع محض

  : أهلیة المقترض  -  ب

فلا یكون واستهلكه یجب أن یكون حرا بالغا عاقلا، فإذا استقرض الصبي المحجور علیه 

  . أما إذا كان مؤذونا له فیكون ضامنا للقرضضامنا للقرض 

غیر محجور علیه ولم  اشترط الشافعیة بأن یكون أهلا للمعاملة، بأن یكون عاقلا بالغاً و 

  2تبرع فیهیشترطوا أهلیة ال

خر هو أن یتمتع المقترض بالذمة المالیة أي یجب أن یقابل القرض آوأضافوا الحنابلة شرطا 

فلا یصح قرض جهة : لا یثبت إلا في الذمم، ثم فرعوا على ذلك فقالوا ذمة، وقال ابن عقیل الذین

  .فلا یصح قرض هذا الجهات برأیهم لعدم وجود ذمم لها 3مدرسةالك هالمسجد ونحو 

والمال ولذلك  الصلاح في الدینو الرشد الاختیار بما أن القرض عقد معاوضة فیشترط البلوغ 

أما الاختیار فیجب أن یكون . لفهسولا محجور علیه ل لا یصح القرض واستقرض من صبي ولا مجنون

یعتبر حق أما إذا اكره  الإكراهیفقد الرضا وهذا في حالة إذا كان  الأخیرهذا  لأن إكراهبإرادته، دون 

  ."لضرورة جعلته یقترض فإن القرض یعتبر صحیحا وهذا ما أكده الشافعیة أوبحق لحاجة 

یة التصرف بالنسبة للمقترض، أما بالنسبة المقرض فهنا الأهلیة الواجب توافرها هنا هي أهل

فإذا ) القرض الحسن والقرض بالفائدة( یجب التفریق بین حالتین أو نوعین من القرض بصفة عامة 

كان القرض بالفائدة فهنا یشترط توفر أهلیة التصرف، أما إذا كان القرض بدون فائدة  فیشترط توفر 

سنة كاملة وإلا یعتبر العقد باطلا بطلاناً مطلقاً فلا یجوز للأب أو  19ة أهلیة التبرع أي تكون الأهلی

الجد أو الوصي أو القیم الإقراض من مال ولیه أو وصیه قرضا بالفائدة إلا بإذن المحكمة، كما یجوز 

للأب أو الجد الإقراض من مال ولیه بدون فائدة شرط إذن المحكمة وأن تكون لغرض أداء واجب 

  .عائليإنساني أو 

  .لو بغیر فائدةو المحجور فلا یجوز له أن یقترض و أما عدیم الأهلیة 

                                                           

140،ص2000-1421، دار الكتب العلمیة ،بیروت ،مغني المحتاجمحمد بن محمد الخطیب الشربیني،  - 1  

2003-1424لبنان،  -تب العلمیة، بیروتعبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، دار الك - 2  

41ه،ص1315، مصر،05، مطبعة المیمنة، الجزء تحفة المحتاج ابن حجر الهیثمي،  - 3  



112 
 

  المحل : ثالثا

  شروط المحل  - أ

  :شروط تخص محل القرض الحسن والمتمثلة في ةذكر الفقهاء ثلاث

تفاوتا تختلف به قیمتها، كالنقود وسائر  آحادهالا تتفاوت التي  الأموالهي : المثلیات   - 1

  1المذروعات والعددیات و الملكیات والموزونات 

یكون المقال المقرض مثلیا وأن یرد المقترض مثله وهذا باتفاق الفقهاء  أنحیث یجب 

  .وإجماعهم

جمهور الفقهاء من المالكیة  إلیهیمكن أن یكون محل العقد من القیمیات  وهذا ما ذهب و 

صلى االله صح عن رسول االله الحنابلة مثل الحیوانات والعقار وكل متفاوت ودلیلهم هو ما و والشافعیة 

موزونا وبالرغم من ذلك حصل فعل الاقتراض عن  أوانه استقرض بكرا، البكر لیس مثلا  علیه وسلم 

  2.رسول االله صل االله علیه وسلم

القرض جائز في الجواري والعبید والدواب والدور :" في هذا الصدد  الحزمابن ویقول 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَاكْتبُُوهُ  {:غیر ذلك لعموم قوله تعالىو  الأرضینو 

   4.لا سنةو ن آلم یخص، فلا یجوز التخصیص في  ذلك بالرأي بغیر قر و فعمم االله تعالى  3}

 وعلیه یجوز إقراض كل شيء سواء أكان مما یضبط بالصفة  أو لم یكن وسواء أكان حیوانا

  .أو جاریت تحل المقترض أو لم تكن تحل

غیر أن الحنفیة قالوا بعدم جواز الاقتراض في القیمیات لتعذر رد المثل، حیث ذكر ابن 

لقوله لا في غیره أي لا یصح القرض في غیر المثلى، لأن علة ) : التعذر رد المثل(عابدین معنى 

نه لا یمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عینه، القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظها، معاوضة انتهاء، لأ

  5".لذمة وهذا لا یتأتى في المثلىفیستلزم إیجاب المثل في ا

                                                           

33، ص1991،دار القلم ، الطبعة الأولى،دمشق، عقد القرض في الشریعة الإسلامیةحماد نزیه، - 1  

50،ص11لطبعة الثانیة ، القاهرة،الجزء، مؤسسة القرطبة ،اشرح صحیح مسلممحي الدین بن شرف النووي،- 2  

من سورة البقرة 282الآیة  - 3  

82ابن حزم، المحلى ،ص - 4  

171،ص04،الجزء رد المختار وحاشیة ابن عابدین ابن عابدین ، - 5  
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لیس عبارة عن منفعة أو منافع وهذا یجب أن یكون محل القرض عینا و  : أن یكون عیناً  - 2

 ولا یصح قرض المنافع لأنه" ما أكده الشیخ البهوتي من أصحاب المذهب الحنبلي بقوله

  .1"لم یتعارف علیه الناس أيمعهود، 

المنافع وحجة في ذلك أن القرض إنما یرد على  إقراضعدم صحة  أیضاأما الحنفیة فیرون 

یه فلا یجوز إقراض المنافع ، ویقول ابن مال مثلي لأخر لیرد مثله، فالمنافع لا تعد أموالا لدیهم وعل

معاوضة انتهاءً لأنه  بتداءً حتى یصح بلفظها،عابدین لا یصح القرض في المثلى لأن القرض إعارة ا

فیستلزم إیجاب المثل في الذمة وهذا لا یتأتى في  ،الانتفاع به إلا بالاستهلاك عینةلا یمكن 

  .لأن المنافع غیر قابلة للادخار وهي تنتهي بانتهاء وقتها،2"المثلى

هم اشترطوا في الشيء یكون محل القرض عینا ولكن أنالشافعیة فلم یشترطوا أما المالكیة و 

  ." یكون مما یصح فیه السلم فوضعوا معیارا لما یصح إقراضه أنالمقرض 

قد أن یجب معرفة وصفه حتى یصح العقد، فیشترط في محل الع: أن یكون معلوما  - 3

  ". وزن أو ذرعا لیتمكن من رد بدلهیكون معلوم القدر، كیلا أو 

دده أو ذرعه لم یجز أن یقرض وزنه أو كیله أو عكل ما یمكن :" في المحلى ابن الحزمویقول 

  ".ي مقدار ما یلزمه أن یرده، فیكون أكل المال بالباطلر یدلا ، لأنه جزافاً 

لا یجوز ألا في مال معلوم القدر، فإن أقرضه دراهم لا یعلم وزنها أو :" الشیرازيویقول أیضا 

  . 3"لم القدر لم یمكن القضاءطعام لا یعرف كیله، لأن القرض یقتض رد المثل، فإذا لم یع

آلة الوزن المعرفة بین بآلة الكیل المعروفة بین الناس و لا یصح القرض إلا :" ویقول المالكیة

  .4"الناس أیضا، كالكلیة والربع والقدح والرطل والأوقیة المعلومة

  المسائل المتعلقة بالمحل  -  ب

  مسألة العمولة على القرض الحسن  - 1

إلا أنه یجب أن یكون  لقرض الحسن هو خدمة المجتمع أولاً ل الأولبرغم من أن الهدف 

لرد المبلغ المقترض وهذا حتى لا یتأثر البنك، مع العلم أن المصارف الربویة تأخذ فوائد  لهناكَ ما

                                                           

314، ص1983- 1403لبنان، -، بیروت03، عالم الكتب، جزءكشاف القناعالبهوتي، - 1  

171، ص04،الجزء ابن عابدین  رد المختار وحاشیةابن عابدین ، - 2  

303، ص)بدون سنة(،01جزء ) بدون طبعة(إبراهیم بن علي یوسف الشیرازي، المهذب،دار الفكر للطباعة،- 3  

207،ص 02الجزیري، الفقه على المذاهب الأربعة ،جزء  - 4  



114 
 

قیود على منحها ومثال ذلك أن یكون علیه كان ولا بد من وضع ضمانات و و . على هذه القروض

حسب الحاجة الملحة  الأولویةأن تكون ، و الإداريإلى ملفه  ضافةبالإالضمان هو راتب طالب القرض 

للمقترضین الذین لهم ودائع ادخاریة  الأولویة إعطاءیمكن للبنك و . العلاج وتكالیف الزواج كمصاریف

  .لدى البنك

  :)القروض الربویة(  ضو القر  الفوائدمسألة  - 2

المادة  إلى 450من المادة : موادما نص علیه القانون المدني في الطبقا للقوانین العامة و 

یكون  الأفرادالقرض بین :"  منه 454 تحت عنوان القرض الاستهلاكي حیث نصت المادة  458

  ".هیقع باطلا كل نص یخالفدائما بدون أجر و 

تمنح فائدة  أنلدیها  أموال إیداعیجوز لمؤسسة الاقتراض في حالة :" 455ونصت المادة  

یجوز :" نصت 456والمادة ". المكلف بالمالیة لتشجیع الادخارن الوزیر قرار مبموجب یحدد قدرها 

لمؤسسة القرض التي تمنح قروضا قصد تشجیع النشاط الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدرها 

  ".بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

في مجال  مرةجاءت صریحة وآ 454مواد من القانون المدني نرى أن المادة للخلال دراستنا 

حال من الأحوال دفع أجر أي للمقترض  بأيبحیث لا یمكن  ةمر وآ ،ع الفوائد بین الأفراد للمقترضدف

  .حتى ولو اتفق الطرفین على ذلك

دفع الفوائد إذا كنا أمام مؤسسة قرض  أجازت من القانون المدني 456و 455أما المادتین 

یمكن لها أن تأخذ فوائد القروض التي تقدمها و  455 فیمكن لها أن تمنح فائدة للمودعین حسب المادة

ومعنى ذلك یمكن لمؤسسة القرض أن تستغني عن ) یجوز(بدأت بالجواز نرى أن المادتین ومع ذلك 

  .الفوائد في القروض الاستهلاكیة وتعویضها بأتعاب مؤسسة القرض

إذا لم یكن هناك  %7وز أما عن تحدید سعر الفائدة إذا كان هناك اتفاق فلا یمكن لها أن تتجا

  .في العقد التجاري% 5في العقد المدني و% 4اتفاق ولم یحدد سعرها 

   السبب: ثالثا 

 ولقرض استهلاكي اقتناء أجهزة كهر  إن السبب للتعاقد هو الحاجة الماسة للقرض مثل الحاجة

  .قرض من أجل الزواج أو لتسدید الدیون أو أخذمنزلیة، 

  القرض الحسنآثار عقد :الفرع الثاني 
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نه یعتبر من إالعمیل فو من خلال التعریف السابق للقرض الحسن باعتباره عقد بین البنك 

مجموعة من )  البنك(المقرض و ) العمیل(العقود الملزمة للجانبین، أي یقع على كل من المقترض 

  : الالتزامات

  التزام البنك :أولا

بحاجة إلى هذا المال بسبب ما مثل في یقدم البنك خدمة القرض الحسن للعمیل الذي یكون  

  .حالات الزواج أو العلاج خاصة بالخارج أو التعلیم أو في حصول حوادث مثل أو تلف المحصول

حیث یمنح البنك الإسلامي هذا القرض للعمیل وفق شروط  تكون مسبقة، مثل تزكیة الشخص 

بحث اجتماعي من الشؤون  للحالة المعروضة، دراسة الحالة میدانیا عن طریق موظفي البنك،

خصي، ضمان ش: الاجتماعیة في بعض الحالات، تقدیم بعض الضمانات في بعض الأحوال منها

على البنك الإسلامي والمتمثل في إعطاء مهلة أو ویقع التزام أخر . ضمان عیني، ضمان الوظیفة

  لقرض الحسنعدم فرض فائدة على ا. فرصة اخرى في حالة إعسار العمیل والعمل رفع إعساره

   التزام العمیل: ثانیا

یم القرض الحسن رد المبلغ المقترض في حالة إذا حان أجال دیلتزم العمیل في مقابل تق

تسدیده ورد المبلغ یكون بمثله أو بعینه ویعتبر هذا الالتزام شرعي قبل أن یكون قانوني وطبقا للقاعدة 

ما اتفق علیه ویجب على المقترض أن لا ینقص العامة لعقد شریعة المتقاعدین، محبب تنفیذ العقد ك

 .من مبلغ القرض وأن لا یزید عن مبلغ القرض

 رضي الله عنه عن أبي هریرةفعن ولقد شددت الشریعة الإسلامیة في مجال رد مبلغ القرض، 

ومن أخذها یرید  ،ى االله عنهمن أخذ أموال الناس یرید أداءها أدَّ :" قال سلمو صلى االله علیه  النبي

  1."تلافها أتلفه االلهإ

بدفع مقابل تقدیم له القرض التكالیف والمصروفات الإداریة ) العمیل(ویلتزم أیضا المقترض 

  .أي ما یصطلح علیها أتعاب البنك والتي لا تعد من قبیل الفائدة المصرفیة

  

  

                                                           
أخذ أموال الناس یرید  ، باب منكتاب الاستقراض وأداء الدیون والحجر والتفلیسمحمد بن إسماعیل البخاري،  -1

   574، المرجع السابق، ص 2387أداءها أو إتلافها، رقم الحدیث 
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  .عقد الودیعة: المبحث الثالث

یلتزم المودع له بالحفاظ على  الودیعة بصفة عامة تعد من عقود الإرفاق والإحسان، حیث

  .الشيء المودع له، ولا یمكن له التصرف فیه

وشرعت الودیعة بغرض التیسیر على المسلمین وتحقیق مصلحتهم، ودفع الحرج عنهم، 

  . فالشخص قد یحتاج إلى من یودع له أمواله خشیة تعرضها للسرقة، أو یقوم بادخار أمواله

، ولمعرفة هذا النوع من ن، ویدخل تحت باب الأماناتلائتماعقد الودیعة أحد عملیات اویعتبر 

   .العقود یجب دراسة مفهومها والأحكام المتعلقة بها

   عقد الودیعة مفهوم: المطلب الأول

قبل التطرق إلى أنواع عقد الودیعة وتحدید طبیعتها القانونیة، لابد من التطرق إلى تعریف 

  .الودیعة وأدلة مشروعیتها

 تعریف عقد الودیعة: الفرع الأول

  التعریف اللغوي والاصطلاحي : أولا

، 1استقر، فكأنها مستقرة ساكنة عند المودعكن و مأخوذة من ودع الشيء یدع إذا س لغةً 

  .ومعناه هو الشيء الذي یوضع عند الغیر لحفظه لمدة معینة 2ما استودع لحفظ أیضاوالودیعة هي 

التي  الأموال:" تعرف الودیعة بأنهاو  ،3للحفظ قصداً تركت عند الغیر  أمانةهي : اصطلاحاً أما 

له إلیهم أو نفسها لدى  یتعهد المصرف برد مساوٍ  أنالمصرف على  إلىالهیئات أو  الأفرادیعهد بها 

  .4"الطلب أو بالشروط التي تم الاتفاق علیها

  

  

                                                           

182رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص  -1  

900، ص03ابن منظور، لسان العرب،الجزء - 2  

  3 183رشاد نعمان شایع العامري ، المرجع السابق، ص -

254-253نعیم نمر داوود، المرجع السابق، ص -  4  
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  تعریف الودیعة من الناحیة الفقهیة الشرعیة: ثانیا

هو تسلیط المالك  فالأولالودیعة، و  الإیداعحناف بین مصطلحین یفرقون الأ :المذهب الحنفي

غیره على حفظ ماله صراحة أو دلالة أما الثاني هي المال المودع عند أمین لحفظه، وإن هذا التعریف 

  .1مرشد حیرانمن  700المادة المذكور في 

حفظ كل شيء معنى ذلك و ". حفظ ملك ینقل" عرفة بأنها ابنحیث عرفها  :المذهب المالكي

  . مملوك بالنقل، فهنا الودیعة تقتصر على المنقولات دون العقارات

أو العین  ستحفاظللاالعقد المقتضى :" یعرفونها فقهاء الشافعیة على أنها :المذهب الشافعي

  ".المستحفظة به

، ویعرفون الإیداع بأنه "المال المدفوع إلى من یحفظه بلا عوض لحفظه:" المذهب الحنبلي

  2".یل رب المال لحفظه تبرعا من الحفاظتوك

  أدلة مشروعیة الودیعة : الفرع الثاني

إِنَّ { :توجد عدة آیات من الذكر الحكیم تنص على رد الأمانات إلى أصحابها مثل قوله تعالى

  .4}الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ  فَلْیُؤَدِّ { أیضاً  قوله تعالىو . 3}اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 

السنة النبویة وردت عدة أحادیث تنص على الودیعة، حیث روى أبو هریرة رضي االله وأما من 

  .5"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك:" قالصلى االله علیه وسلم عنه أن رسول االله 

سلم صلى االله علیه و رسول ن جده أن الوفي حدیث أخر روى عمرو ابن شعیب عن أبیه ع

  .6"من أودع ودیعة فلا ضمان علیه:" قال

التعامل بها، حیث لا یوجد نص  ن، فیمكیعة الإسلامیة على جواز الودیعةأجمع فقهاء الشر بینما     

  .یحرمها، فهي جائزة

  

                                                           

700مرشد الحیران، المادة  - 1  

83محمد أحمد سراج، المرجع السابق، ص  - 2  

من سورة النساء58الآیة  - 3  

من سورة البقرة 283الآیة  - 4  

رواه أبو داوود - 5  

رواه ابن ماجة - 6  
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  عقد الودیعة طبقاً للفقه الإسلامي أنواع:المطلب الثاني 

  الحسابات الجاریةو  الودائع حسب الطلب: الفرع الأول

التي یودعها العملاء لدى البنوك بغرض حفظها وللعمیل المودع  الأموالهي مجموعة من 

وطبقا لأحكام . 1في أي وقت أراد ولذلك یطلق علیها الودائع تحت الطلبو أمواله سحبها متى یشاء 

البحوث الإسلامیة في هذا ما قدره مجمع و یجب أن تكون هذه الودائع بدون فوائد  الإسلامیةالشریعة 

وسبب في ذلك هو تكییف هذا العقد على أنه عقد فرض حسن قابل للرد . 1965مؤتمره بالقاهرة عام 

ر رد مبلغ القرض یعند الطلب، فالمودع یقدم أمواله في شكل قرض إلى البنك ویجب على هذا الأخ

  .بدون فائدة

هذا العقد على الأقل في تسمیته  لكن عند تكییف هذا العقد على أنه عقد قرض یخالف طبیعة

البنك لم تنصرف إلى و إرادة المودع :" وهذا ما ذهب إلیه الدكتور حسن عبد االله الأمین على أساس أن

إنشاء عقد قرض وإنما انصرفت إلى إنشاء عقد ودیعة بدلالة الألفاظ التي جرت بینهما، فوجب تكییف 

خر، هو أن البنك یتقاضى آار الودیعة قرضا لسبب لا یمكن اعتبو المعاملة وفق مقصود المتعاقدین 

التصرف لیل الحذر الشدید في استعمالها و علیها في بعض الأحیان أجرة أو عمولة على حفظها، وبد

فیها من جانبه إذا كانت تحت الطلب المبادرة الفوریة برد عند الطلب مما یدل على أنه حین یفعل ذلك 

  .2یهتم بأي طلب قبل حلول أجل القرضالمقترض الذي لا لا یستند إلى مركز قانوني كمركز 

عقد الودیعة لیس قرضا لكون هذا الأخیر مرتبط  اعتبارنه یرتكز على أ الاتجاهویفهم من هذا 

ت الطلب غیر مرتبطة بأجل حیث یسحبها المودع عند الطلب في أي وقت حبأجل ، بینما الودیعة  ت

  .شاء

لانتظار إلى الأجل ولا یلزمهم ا ،عقد القرض أطرافكن وبالرجوع إلى الفقه الإسلامي یم

حسن عبد االله الأمین والذي یعتبر أن القرض مرتبط  رالدكتو  إلیههذا عكس ما ذهب المتفق علیه و 

  .بأجل

اعتبارها  إنوعلیه نستنتج أن الودیعة الجاریة أو تحت الطلب تعتبر أحد الودائع المصرفیة و 

من حیث التسمیة، واتجاه أطراف العقد إلى  لكن یثیر إشكالاً و طبیعتها من حیث  قرض لا یثیر إشكالاً 

  .لیس عقد قرض، بشرط أن تكون هذه الودیعة بدون فوائد و إبرام عقد ودیعة 
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  .الودائع الآجلة) الودائع الاستثماریة(الودائع الثابتة : الفرع الثاني

بعد حلول الأجل المتفق علیه أو بعد  الودائع الآجلة هي الودائع التي لا یلتزم البنك بردها إلا

أما الثانیة فهي الودائع الآجلة غیر محددة  ،إخطار مسبق، فالأولى تسمى الودائع الآجلة محددة المدة

  .المدة أي بشرط الإخطار

وعلیه یحرم أخذ فوائد على هذه الودائع لأنها  ،إن الفقه الإسلامي یعتبر كلا من النوعین قرضا

الذي یمكن البنك من استغلال هذه الودائع التي تعد أحد " بدیل"كان ولا بد البحث عن تعتبر ربا، لذلك 

المصادر الرئیسیة للبنوك التقلیدیة لكونها ودائع آجلة ، والحل كان في استثمار هذه الودائع في شكل 

ئع المشاركة أو المضاربة وإن كانت هذه الأخیرة هي السائدة لذلك یطلق على هذا نوع من الودا

  .الاستثماریة

دة في حالة رد المبلغ ولكن إذا اعتبرنا هذه الودیعة قرض فعلیه لا یمكن أخذ أي زیادة أو فائ

عقد المضاربة أو شكل علیه یجب تكییف هذه الودیعة على أنها ودائع استثماریة تتم في من البنك و 

وتحمل  أرباحعلى عقد قرض، حیث یمكن أطراف العقد الحصول على أساس عقد المشاركة ولیس 

  .الخسائر

أخذ فوائد حد أهم موارد البنوك الإسلامیة، ولقد حرمت الشریعة الإسلامیة أوتعد هذه الودائع 

المنعقد في و ، حیث أصدر مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي علیها

ه الموافق ل أبریل 1415القعدة  ذي 6الى 1بدولة الإمارات العربیة المتحدة من  ةدورته التاسع

الودائع التي تدفع لها فوائد كما هو الحال في البنوك :"م في فقرته الثانیة والتي تنص على أن  1995

أم " الحسابات الجاریة" الربویة هي قروض ربویة محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب 

  .1الودائع الآجلة

میة بالأزهر الشریف في المؤتمر الثاني الذي عقد في كما صدر عن مجمع البحوث الإسلا

سائر أنواع الإقراض نضیر فائدة، كلها من الحسابات ذات الأجل، وفتح الاعتماد بفائدة و " القاهرة 

  .2"المعاملات الربویة وهي محرمة

                                                           
ذي  06إلى  01الصادر عن المجمع افقهي، المؤتمر التاسع، الدورة التاسعة المؤرخة بین ) 86،3/9(القرار رقم -1

قرار منشور على موقع المجمع ) الإمارات العربیة المتحدة(، أبوظبي1995أبریل 06إلى  01ه الموافق 1415القعدة 

    www.iifa.org/1992.htmlالفقهي 

( ،القاهرة  1965الموافق ماي  1385ث الإسلامیة، المؤتمر الثاني ، المنعقد في شهر محرم قرار مجمع البحو 2-

  )والذي ضم ممثلین ومندوبین عن خمس وثلاثین دولة إسلامیة



120 
 

ن الودائع الاستثماریة بدورها تنقسم إلى قسمین، ودائع استثماریة مطلقة أو عامة وودائع إ

استثماریة محددة أو مقیدة، فالنوع الأول تقوم البنوك الإسلامیة في استغلالها في شكل عقد مضاربة 

الخسارة وسمیت باسم مطلقة أو عامة لكونها غیر مقیدة بزمان أو مكان ولا و تقوم على أساس الربح 

بنك ونحسب بأي نوع من التجارة ولا یحق للمودعین سحب أموالهم قبل الأجل المتفق علیه مع ال

العوائد كنسب مئویة من قیمة العملة المشاركة في الاستثمار، أما النوع الثاني فهي تقوم على أساس 

و محددة بقطاع معین مثل قطاع أعقد المضاربة مثل النوع الأول ولكنها تختلف عنها في كونها مقیدة 

من المشروع ویقدمه للاطلاع  الصناعة والزراعة والسكن حیث یقوم البنك بدراسة الجدوى الاقتصادیة

بتحدید المدة التي یراها و وأن اجل الودیعة مرتبط بمدة المشروع أو یقوم البنك  ،قبل إیداع أموالهم

  .1مناسبة ولا یمكن للمودعین سحب أموالهم دون أخطار مسبق

  

  حسابات التوفیر و الودائع الادخاریة :الفرع الثالث 

المودعین حیث یقومون بإیداع أموالهم على سبیل  هذا الفرع من الودائع متعلق بصغار

الادخار وهذا بغیة الاستفادة منها وقت الحاجة وعادة ما تكون هذه المدخرات تستمر لفترة طویلة بحیث 

لیه فإن الودیعة الادخاریة وع ،أي وقت شاء المودعفي یمكن سحبها  یسمح للبنك باستغلالها ولكن

 التي حیث إمكانیة سحبها متى شاء المودع، وبین الودائع الآجلةتجمع بین الخصائص التجاریة من 

لطول مدة الإیداع  ولذلك تقوم البنوك التقلیدیة بتقدیم فوائد ربویة  البنك من هذه الأموال نظراً  یستفید

   .على الأموال المودعة

لأصحاب  أما البنوك الإسلامیة تقوم باستثمار هذه الأموال المودعة وتعطي مقابل ذلك أرباح

یر هذه الودائع وفق الأحكام الشرعیة الإسلامیة ومع ذلك نقع في إشكال كیف نفرق بین حسابات التوف

لتكییف وحساب الاستثمار المرتبطة بالودائع الآجلة وعلیه یجب معرفة ا المرتبطة بالودائع الادخاریة 

یة إلى قسمین جزء قابل للسحب متى ، البنوك الإسلامیة تقسم الودائع الادخار الفقهي للودائع الادخاریة

وعلیه یمكن تكییف الجزء الأول  مثلاً  شاء المودع والجزء الأخر یقوم البنك باستثماره في شكل مضاربة

أما الجزء الثاني ودیعة استثماریة  ،ي وقتأعلى أنه ودیعة عادیة في شكل أمانة مضمونة سحب في 

الشریعة  لأحكامین، البنك یستثمر في مشروعیتها وفقا مشروطة بعقد المضاربة یستفید منها كلا الطرف

  .بطریقة مشروعة بعیدة عن الفوائد الربویة أرباحأما المودعین یحققون  الإسلامیة

  :یكون تحت أمرین أنلهذه الودائع یمكن  الإسلامين قبول البنك أب الكفراويحیث یرى 
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یمكن له أن یستفید من ، و ربویة أن یقبلها قرضا حسنا دون أن یدفع لأصحابها أي فائدة هو

مشروعة ولا یحول ذلك دون إلزام البنك بالاستجابة لطلبات  استثماراتالمبالغ المجمعة لدیه في 

  .السحب منها وقت ما یشاء المودع له

ن یودعها في حساب الاستثمار مع المشاركة في أصاحب الودیعة ب الإسلاميیخیر البنك  وأن

لمقابلة السحب وفق  خرآ ویترك جزءً  ،منها في حساب استثمار یودع جزءً  وبین أن والخسارة، الربح

  . 1المودعللشروط المتفق علیها بین البنك و احتیاجاته وذلك طبقا 

  

  .عقد الودیعة طبقا للقانون: المطلب الثالث

قد یبرم بین المودع والمصرف المودع لدیه بمقتضاه یكون من حق البنك عالودیعة النقدیة هو 

صرف في النقود محل الودیعة بما یتفق مع نشاطه ویلتزم المصرف مقابل ذلك برد مبلغ الودیعة الت

ب الاتفاق القائم بینهما، فالبنك سإلیه الفوائد بح جل معین من الإیداع مضافاً أعند الطلب أو بعد 

بهذه المبالغ ویكون یصبح العمیل مجرد دائن له و إیاها  تملكهیمتلك المبالغ النقدیة المودعة لدیه بمجرد 

للمصرف حریة التصرف فیها واستعمالها في أعماله المصرفیة الأخرى كالاقتراض، وخصم الأوراق 

  . التجاریة

  أنواع الودائع النقدیة: الفرع الأول

  الودائع التي ترد بمجرد الطلب:أولا 

تبط بأجل معین، الودائع التي ترد بمجرد الطلب تعني الأموال التي تودع في البنوك دون أن تر 

  .أو بواسطة الشیك أو إیصالات أو أوامر الدفع حب جزء منها نقداً سحبها أو سبحیث یستطیع المودع 

هذا النوع من الودائع النقدیة یكون الجزء الأكبر من موارد البنك التجاریة وتكون ملكیة البنك 

  .لهذا النوع من الودائع مقیدة بشرط ردها للعمیل بمجرد طلبه لها

ة زمنیة حتى وهنا تمنح للبنك مهل لا أنه في بعض الأحیان یحتاج العمیل لمبلغ كبیر نسبیاً،إ

ففي هذه الحالة لا تتغیر من طبیعة هذا النوع من الودیعة لیتحول إلى ودیعة  ،یستطیع تدبیر المبلغ

  .بأجل وإنما تظل كما هي ودیعة  ترد عند الطلب
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من الودائع الذي یعطي لهم فرصة تسویة التزاماتهم وكثیر من المودعین یفضلون هذا النوع 

المالیة عن طریق استعمال الشیكات أو أوامر الدفع، إلا أن أغلب البنوك لا تمنح فائدة للعمیل في هذا 

على أساس أن البنك مهدد من جانب العمیل الذي یستطیع في أي وقت شاء أن  النوع من الودائع،

    1هیسحب كافة المبالغ المودعة لدی

  الودائع النقدیة المحددة بأجل معین :ثانیا

هذا النوع یختلف عن سابقه، وذلك أن الودائع المحددة بحلول أجل معین لا یكون البنك ملتزم 

  2.، إلا عند حلول الأجلللعمیلبمقتضاه أن یرد الودیعة 

استخدام  هذا النوع من الودائع مفضل لدى البنوك لأنه یمنح للبنك حریة كبیرة فيویعتبر 

، وفي الفترة كفي مشاریع تجاریة طوال تلملكیته لتلك الودیعة خلال الفترة المتفق لیها من استثمارها 

  .لمقابل ذلك یمنح البنك فائدة للعمیل حیث تزید كلما طالت مدة الأج

  الودیعة النقدیة التي ترد بشرط إخطار سابق :ثالثا

لكنه مقید بشرط ترداد ودیعته في أي وقت و عمیل اسفي هذا النوع من الودائع یستطیع ال

وعلى هذا الأساس سمیت بهذا الاسم بشرط إخطار مسبق، وتسمى أیضاً اسم  خطار المسبق،لإا

الودیعة بإنذار أو تحت إشعار، وهي تتمثل بمبالغ تودع لدى المصرف لمدة غیر محددة ویحق للمودع 

  . ا عند الإیداعسحبها بعد توجیه إخطار إلى المصرف مدته یتفق علیه

إن الهدف من اشتراط إخطار مسبق هي إعطاء مهلة للبنك مدة زمنیة لتدبیر النقود التي 

  .3یطلبها العمیل المودع أمواله

أما عن معدل الفائدة في هذا النوع فهي ضئیلة نسبیا بالمقارنة مع باقي أنواع الودائع الأخرى 

بالتالي لا یستطیع استغلالها في المشاریع و طاره، لأن البنك مضطر إلى ردها إلى العمیل بمجرد إخ

  .الاستثماریة لأنها مقیدة بالإخطار

                                                           
،الطبعة الأولى، مؤسسة دار  عملیات البنوك من الوجهة القانونیة في القانون الكویتيخوة، یعقوب یوسف صر  -1

   21، ص1998الكتب،الكویت، 

  2 273،ص1991، الدار الجامعیة، بیروت، القانون التجاري والعقود وعملیات البنوك التجاریةعلي البارودي،  -
الأردن -الجزء الأول، دار الثقافة، الطبعة الأولى،عمان،)ع النقديالإیدا( الإیداع المصرفي فائق محمود الشماع،  -3

   46-45،ص 1432-2011
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هي بذلك تشبه إلى حد كبیر الودائع التي ترد فهي معرضة للسحب بمجرد الإخطار و وبالتالي 

  . بمجرد الطلب

  الودائع النقدیة المخصصة لغرض معین :رابعا

فقط وإنما  الإیداعیداع المبالغ النقدیة لدى البنك بهدف هذا النوع من الودائع لا یقوم العمیل بإ

ندات سبالنیابة عنه وذلك كأن یقوم  بشراء أسهم و و من أجل قیام البنك بعمل معین لحساب العمیل 

باسم العمیل أو الوفاء بالدیون للعمیل أو تكون مخصصة لوفاء شیك یسحبه العمیل على و لحساب 

  1.البنك لمصلحة الغیر

  الطبیعة القانونیة لعقد إیداع النقود: ثانيالفرع ال

لاستغلاله واستعماله من  اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد إیداع النقود، نظراً 

طرف البنك، رغم أن الهدف الرئیسي من إیداع النقود هو حفظها إلا أن الغایة التجاریة للبنك التي 

یعة في دلقد ذكر عقد الو ، و اختلاف في تكییف هذا العقد تتمثل في استثمار تلك الودائع أدى إلى

  . 2نصوص عدیدة من القانون المدني وكذلك القوانین المنظمة للنشاط البنكي في الجزائر

                                                           

158،ص1994، دار الكتاب الحدیث،مصر، العقود التجاریة والعملیات المصرفیة محمد هاني دویدار، - 1  
  :جدهنا یجب التطرق إلى القانون المدني و القوانین الخاصة المتعلقة بعقد الودیعة، حیث ن -  2

الودیعة عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن :"من القانون المدني الجزائري 590المادة 

  ".یحافظ علیه لمدة  وعلى أن یرده عینیا

على المودع لدیه أن یتسلم الودیعة ولیس له أن یستعملها دون أن یأذن :"من نفس القانون تنص  591المادة 

  ".ي ذالك صراحة أو ضمنیاله المودع ف

الوكالة أو الإنابة هو عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا أخر للقیام :" من نفس القانون أعلاه 571المادة =

  ".بعمل شيء لحساب الموكل و باسمه

  ".لا یجوز للوكیل أن یستعمل مال الموال لصالح نفسه:" من نفس القانون المشار أعلاه تنص 578المادة 

إذا كانت الودیعة مبلغا من النقود أو شيء أخر مما :"ن القانون المدني السابق الذكر تنصم 598المادة 

  ". یستهلك و كان المودع لدیه مأذونا له في استعماله أعتبر العقد قرضا

  :أما عن المواد الواردة في القوانین الخاصة نجد
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  عقد الودیعة العادیة:أولا

یرى هذا الاتجاه أن عقد إیداع النقود یقترب من عقد الودیعة العادیة حیث ورد تعریف عقد 

 ىلد) النقود(، وذلك بالنظر إلى غلبة فكرة حفظ الشيء المودع 590ون المدني المادة الودیعة في القان

  :البنك، وإن الأخذ بهذا الرأي یترتب علیه نتائج هي

التمسك بالمقاصة، إذا طالبه العمیل المودع برد مبلغ  حق المودع لدیهاتجاه یلتزم البنك _ 

  .ء سریان عقد الإیداعدین علیه أثنا البنكلهذا  الودیعة وكان قد نشأ

لا یسأل البنك عن سریان هلاك الشيء المودع، إذا هلك هذا الأخیر بقوة قاهرة وذلك _ 

  ".بأن هلاك الشيء یكون على مالكه: "تطبیقا للقاعدة القاضیة

یعتبر تصرف المودع لدیه في الشيء المودع بمثابة تقصیر، یتعرض مرتكبه للعقوبة المقررة 

  .انةلجریمة خیانة الأم

ذلك أن النتائج  ،النقود إیداعوفي الواقع عجز هذا الرأي في التكییف القانوني السلیم لعقد 

علیه العمل وما تقتضي به العادات  ىالمترتبة على الأخذ بفكرة الودیعة العادیة لا تستقیم مع ما یجر 

 المبلغ ف فيالتصر المصرفیة، ففي الودیعة المصرفیة یحق له التصرف فیه كما یشاء، ومن ثم 

لما تقتضي به المادة  اء قیام عقد الإیداع وذلك خلافاً نللعمیل المودع أث بالمقاصة إذا أصبح البنك دائناً 

تقع المقاصة مهما اختلف مصادر الدیون فیما : من القانون المدني حیث نصت على ما یلي 229

  :عدا الحالات التالیة

  .مطلوبا رده أنید مالكه و  ن شیئا نزع دون حق منإذا كان أحد الدینی   -

  .كان مطلوبا ردهو للاستعمال  إذا كان أحد الدینین شیئا مودعا أو معار   -

  .إذا كان أحد الدینین حق قابل للحجز -

                                                                                                                                                                                

و المتعلق بنظام البنوك و القرض و ) لغىالم( 21986لسنة  86/12الفقرة الأولى من القانون رقم  35المادة 

یشكل أي مبلغ مودع لدى لمؤسسة قرض، دینا على هذه المؤسسة سواء في ذلك الأصل هذا المبلغ أو " التي تنص 

  "فوائده المحتملة

تعتبر الأموال :"  2بالنقد والقرضو المتعلق  1990لسنة ) قانون ملغى(  90/10من قانون رقم  111/1المادة

لحساب ) حق التصرف(اة من الجمهور تلك التي یتم تلقیها من الغیر، ولا سیما بشكل ودائع، مع حق استعمالها  المتلق

  ".من تلقاها بشرط إعادتها
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لكن یجمع الفقه الیوم على عدم تطبیق أحكام الودیعة العادیة المنصوص علیها في القانون 

  .المدني

  لمصرفیة ودیعة ناقصةاالودیعة :ثانیا 

 أنو مودع لدیه ملكیة الشيء المودع لودیعة الناقصة هي تلك الودیعة التي یكتسب فیها الا

  .مقداریلتزم إلا برد مثله نوعا و 

ولو كان التكییف القانوني صحیحا، لوجب تطبیق أحكام الودیعة التامة على الودیعة المصرفیة 

جواز المقاصة بین التزام المودع لدیه إلا ما تعلق منها بملكیة الشيء المودع، ولترتب عن الأمر عدم 

المقدار حتى یكون على استعداد لمواجهة طلب و بین الشيء المودع من حیث النوع و برد الشيء 

یجب على المودع لدیه " من القانون المدني الجزائري  594هذا ما نصت علیه المادة و المودع بالرد، 

  ".ر من العقد أن الأجل عین لمصلحة المودع لدیهأن یسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظه

لكن هذا الرأي لم یسلم من النقد أیضا، وذلك لأن البنك لا یلتزم أن یحتفظ في خزانته بمقدار 

رف فیها في منح القروض وتمویل ما یساوي المبالغ المودعة، بل یجب أن یتمتع بحریة التص

یل النشاط الائتماني، لأن البنك في الواقع یحتفظ وإن القول بخلاف ذلك یؤدي إلى تعط المشروعات،

  .في خزانته بنسبة معینة من الأموال لمواجهة احتمالات طلب المودعین أموالهم

  الودیعة المصرفیة عقد قرض:ثالثا 

ن المصرف وهو یذهب هذا الاتجاه إلى اعتبار الودیعة النقدیة المصرفیة بمثابة عقد قرض بی

مقرض، وبموجب هذا العقد یمتلك المصرف المبلغ المودع لدیه ویستخدمه في هو الوالعمیل و  المقترض

 1مع التزامه برد شيء مماثل للودیعة لمصرفیةء مع منح العمیل فائدة إلى ذلك و نشاطه كما یشا

قرض الاستهلاك :" من القانون المدني الجزائري والتي نصت 298یتماشى مع ما تقتضي به المادة 

لمقرض أن ینقل إلى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر على هو قرض یلتزم به ا

  "أن یزید إلیه المقترض عند نهایة القرض نظیره في النوع، والقدر، والصفة

حیث أن المصرف في هذا العقد غیر ملزم برد الودیعة عینیا، وإما هو ملزم فحسب برد ما 

من القانون  590بالمعنى الذي ورد في نص المادة  یعد مودعاً جة تملكه لهذه الودیعة فلا ینت یماثلها

  :یترتب على ذلك نتائج هامة یمكن تلخیصها في النقاط التالیةو المدني الجزائري 

                                                           
، بدون الطبعة، مكتبة النهضة العربیة، القاهرة، عملیات البنوك من الوجهة القانونیةعلي جمال الدین عوض،  -1

   29، ص1988
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یعد مرتكبا إذا ما تصرف البنك في المال المودع لدیه باستخدامه في نشاطه، فإنه لا _ 

لیس أمینا علیه، كل هذا بشرط أن لا یكون المودع و  ، ذلك لأنه مالك لهذا الماللجریمة خیانة الأمانة

  1.قد اشترط في العقد المبرم مع البنك عدم جواز استخدامه  في أعماله المصرفیة

  .یجوز للبنك الدفع بالمقاصة_ 

 ملزماً  یكونلك المال المودع بسبب قوة قاهرة بل هلا تبرأ ذمة المصرف من التزامه بالرد إذا _

  .وذلك لأن هلاك الشيء یكون على صاحبهبرد مثله للمودع، 

  :غیر أن الاتجاه انتقد لعدة أسباب منها

أن الودیعة المصرفیة قد تكون واجبة الرد عند الطلب، بینما یفترض القرض لزاما أجلا للرد، _ 

  .علیه فإن الودیعة تحت الطلب لا یمكن اعتبارها قرضاو 

 .صلحة العمیل المودعكما أن الودیعة المصرفیة قد لا تنتج فائدة لم_

  .ة المصرفیة ذو طبیعة خاصةعالودی: رابعا

خر آیتوقف الوصف القانوني للودیعة النقدیة المصرفیة على الغرض المقصود منها أو بمعنى 

مثال ذلك إذا كان عن البحث عن شروط عقد الودیعة،  ذلك، و تختلف الطبیعة القانونیة لهذا العقد

أحد البنوك بغرض حفظها مع التزام هذا الأخیر برد المال بعینه في أي  العمیل قام بإیداع المال لدى

  .وقت یطلبه العمیل مما یستبعد استعمال المال المودع لدى البنك، كان هذا العقد ودیعة تامة

الودیعة " بقوله 590بالرجوع إلى تعریف الودیعة في القانون المدني، نجده عرفها في المادة  

  ".وعلى أن یرد عینیا ةلمودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن یحافظ علیه لمدعقد یسلم بمقتضاه ا

    

                                                           
  30-29 ابق، صنفس المرجع الس -1
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  عملیات التمویل الإسلامي: الفصل الثاني 

المجتمع الإسلامي من سد حث الإسلام على استثمار الأموال وعدم تعطیلها حتى یتمكن 

تستند على الأحكام نوك الإسلامیة الب التي تقوم بها حاجاته الضروریة من سلع وخدمات، وإن العملیات

عدم التعامل بالربا والعمل على  معالشرعیة والتي تفرض علیها توظیف الأموال وفقاً للمعاییر الشرعیة 

  .تحقیق النفع العام للمجتمع المسلم

البنوك الإسلامیة لا یقتصر دورها على تعبئة المدخرات، بل تسعى إلى توظیف الأموال 

وعات تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، ویكون ذلك عن طریق عدة صیغ تمویلیة، واستثمارها في مشر 

  .والتي تقوم على أساس المشاركة في الربح والخسارة

وستناول في هذا الفصل بعض الصیغ التمویلیة والمتمثلة في عقد المضاربة وصكوك 

  .الإسلامیة وعقد المرابحة

  

  عقد المضاربة: المبحث الأول

بة یعتبر من عقود المشاركة، حیث یشترك صاحب المال مع المضارب فهو یجمع عقد المضار 

وإن الحاجة والظروف هي التي أوجدته، فصاحب المال یرید استثمار أمواله ولكن بین المال والعمل، 

الظروف تمنعه بعض توجد قد لا یستطیع القیام بذلك نظراً لقلة خبرته في مجال التجارة والاستثمار أو 

مزاولة النشاط التجاري مثل كبر السن، وفي نفس السیاق یوجد شخص له القدرة والخبرة في مجال من  

  .التجارة والاستثمار ولكن لیس له أموال، وبذلك نجمع بین صاحب المال والمضارب

إن الشریعة الإسلامیة لم تمنع المضاربة بل أجازتها بشرط أن وفق ضوابط شرعیة، وهي 

  .لیات المصرفیة التي تقوم بها البنوك الإسلامیةتعتبر أحد أهم العم

  المضاربة مفهوم عقد :المطلب الأول

كما  سنتطرف في المطلب إلى تعریف المضاربة لغة واصطلاحا وفقهاً، وفي الفكر المصرفي،

   سنتطرق إلى مشروعیة عقد المضاربة
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  تعریف عقد المضاربة: الفرع الأول 

  حيالتعریف اللغوي والاصطلا:أولا 

  المعنى اللغوي -أ

وهذا استنادا لقوله 1هي القراض المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وهو السیر فیها  

ویتطابق معنى المضاربة مع كلمة القراض والتي تعني  2 } وَآَخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ  {:تعالى

ذا حسب لغة أهل المدینة، أما إعطاء مالا لغیرك یتجر فیه فیكون له منهم  معلوم من الربح، وه

القراض في الاصطلاح مشتقة من القرض وهو القطع لأن صاحب المال یقطع مقدار من ماله ویسلمه 

  .للعامل

  المعنى الاصطلاحي  - ب

  :تطرقت المذاهب الأربعة لتعریف المضاربة 

ة عقد المضارب علاء الدین أبي بكر بن مسعود الكسانيیعرف الإمام : المذهب الحنفي -1

التثمیر ه تنمیة المال عن طریق الزیادة و والذي یسمي عقد المضاربة بعقد القراض على أن

بالربح بمال من أحد الجانبین  عقد على شركة" على أنها غسیمي میركما یعرفها الفقیه 

 ؟ "الآخرلعمل من الجانب وا

حد الجانبین عقد على شركة بربح بمال من أ:"أما في لسان الحق فعرف المضاربة على أنها

  3".الآخروالعمل 

" تعریف لعقد المضاربة ،حیث نصت  1404وذكرت مجلة الأحكام العدلیة في نص المادة 

والعمل من طرف الآخر، عقد المضاربة هو نوع من الشركة،على أن رأسمال من طرف، والسعي 

   4"والعامل مضارباً  رب المال صاحب المال ویدعى

  

  

                                                           
، بدون طبعة، دار الخلدونیة، الجزائر، في المصارف الإسلامیة) القراض(عقد المضاربةعجة الجیلالي،  -1

   58،ص2006

من سورة المزمل 20الآیة  - 2  

59عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -  3  
ة تحتوي على القوانین الشرعیة المجل(، 1889-ه1302لبنان،-مجلة الأحكام العدلیة، المطبعة الأدبیة، بیروت -4

  ) والأحكام العدلیة المطابقة للكتب الفقهیة على المذهب الحنفي 
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 : لكياالمذهب الم - 2

هذا حسب ، و بدلاً عن المضاربةضة ر اقالمن أنس على مصطلح عقد ام مالك اباعتمد إم

 ضة هي أن تقارض من قارضته مالا على أن رأسر اقالم:" تسمیة أهل المدینة حیث عرفه على أنه

على ما یكون یدیر ما أدار منه و ضربه یبتغي فیه صاحبه ما ابتغى مالك الذي یدفع إلیه ووزن ذلك و 

زكاة حتى إذا حضرت المحاسبة القراض فما وجدت منه رأس مالك وما فیه من ربح فیه من نفقة أو 

تقاسما على ما تفاوضا علیه من أجزاء الربح شطرین أو غیر ولا یحل لواحد منهما أن یضمن لصاحبه 

بأنها القراض، وهو :" ، أما أبي عرف فعرف المضاربة على ضمان ربحا یأتیه به ولا یحل قراض

ن یتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة، ولا یجوز أن یكون رأس المال عروضا على تمكین مال لم

 عبد االله ابن عمرأما الشیخ . أن یرد مثله عند المفاضلةّ، ولا على أن یبیعه ویكون ثمنه رأس المال

المضاربة لغة أهل العراق، القراض لغة أهل الحجاز، واشتقاق :" ابن أبي سنة فیعرفه المضاربة

المضاربة من الضرب في الأرض هو قطعها بالسیر لأن أهل مكة كانوا یدفعون للعمال یسافرون بها 

ابتغاء الربح ثم لزمه هذا الاسم وإن لم یسافر العمال واشتقاق القراض من القرض وهو قطع المالك 

  .1"ة من ماله یتصرف فیها وقطعة من الربحعللعمال قط

ندلس فعرف القراض على أنه عقد كان في الجاهلیة فأقره وهو من الأ ولید الباجيأما أبو 

لام لأنه ضرورة دعت إلیه حاجة الناس إلى التصرف في أموالهم، وتنمیتها بالتجارة فیها ولیس كل سالإ

من یملك مالا یقدر على التصرف فیه بنفسه، فاضطر فیه إلى استنابة غیره ولعله لا یجد من یعمل له 

  ".ة الناس في ذلك على القراض فرخص فیه لهذه الضرورةفیه باتجارهما جرت عاد

المذهب الشافعي أخذ نفس مصطلح أهل المدینة وهو القراض، حیث : المذهب الشافعي -3

  ".هي أن یدفع المالك للعامل مالا یتجر العامل فیه والربح مشتر بینهما:" یعرفونه 

لقراض على أنه توكیل على وقد عرف العلامة محمد  ابن یوسن أطفیش  عقد المضاربة أو ا

  .تجارة في نقد مضروب مسلم بجزء من ربحه وإن علم قدرهما

  : المذهب الحنبلي  - 4

خر لیتجر له فیه على أنه ما آأن یدفع رجل ماله إلى :" المضاربة على أنها ابن قدامةعرف 

ذا المال وهي جائزة بالإجماع فلو قال خذ ه ناشترطاهحصل من ربح بینهما یقتسمانه على حسب ما 

لم یسلم للعامل شیئا من الربح، فالربح كله لرب المال، وللعامل أجر مثله، ویقضي كون و مضاربة 

یستحق شیئا من الرب فإن كان مجهولا لم تصلح المضاربة  نالشيء مضاربة أن العامل لا بد من أ

                                                           

  1 60عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -



130 
 

ضاربة تصح ویكون الربح بیننا فإن الم: ولك جزء معین من الربح، أما لو قال: بالمال ما ولو قال

  1.الربح بینهما نصفین

من خلال التعریفات السابقة، نلاحظ أن المذهب الحنفي ركز في تعرفه لعقد المضاربة 

الهدف من هذا العقد خر صاحب العمل و ة بین طرفین أحدهما صاحب المال والآباعتبارها عقد شرك

كر النتائج السلبیة لعقد المضاربة، هو تحقیق الربح أما الانتقاد الموجه للمذهب الحنفي هو عدم ذ

بحیث یمكن  أن ینتج عن عقد المضاربة خسارة لكلا الطرفي؟ الأول یخسر ماله أما الثاني یخسر 

  .جهده وعمله

هو القراض كما یطلق علیه عند أهل :أما المذهب المالكي أخذ بالتسمیة الثانیة لعقد المضاربة 

لمختلف عناصر  شاملاً و  لاحظ أن المذهب المالكي جاء واسعاً بالمقارنة مع المذهب السابق ن. المدینة

لم یوضح طبیعة المضاربة هل هي عقد أم و المضاربة، أما المذهب الشافعي لم یعرف المضاربة 

  .تصرف وأجملوا نتائج عقد المضاربة

 بالنسبة للمذهب الحنبلي أخذ بالمفهوم الواسع للمضاربة ولا یهم ذكر لفظ المضاربة المهم أن

  .لكن بشرط أن لا تصل إلى حد الجهالةو تتصرف إرادة الأطراف إلى إبرام عقد المضاربة 

  عقد المضاربة في الفكر المصرفيتعریف :  ثانیا

إن ما یمیز المصارف الإسلامیة هو عدم تعاملها بنظام الفوائد والذي تتبعه البنوك التقلیدیة 

خلالها استثمار الأموال دون اللجوء إلى الفوائد علیها البحث عن تقنیة أخرى یمكن من  كان لزاماً 

  .فكانت تقنیة عقد المضاربة البدیل الأمثل لجلب الاستثمار وتحقیق الأرباح

وهي أول من استعملت  أحمد النجاروتعتبر صنادیق الادخار والتي أنشئت بفضل الدكتور 

نادیق من أجل تمویل النشاط عقد المضاربة في عملیاتها المصرفیة حیث كانت تودع الأموال في الص

الزراعي، غیر أن تجربة صنادیق الادخار لم تدم طویلا بسبب قیام جمهوریة مصر بتأمیم القطاع 

وإن أول بنك استخدم عقد المضاربة هو بنك ناصر . المصرفي بما في ذلك صنادیق الادخار

قنیة مع ظهور البنوك الاجتماعي والذي استخدمها في عملیاته المصرفیة وبهذا انتشرت هذه الت

  .الإسلامیة

عقد قائم عقد :" منها تعریف الأستاذ أحمد عادل على أنه ،ظهرت عدة مفاهیم لهذا العقدو 

ویقوم المضارب ) لعمیل(العمل من جانب المضارب و ) المصرف(تقدیم المال من جانب رب المال

  ".ما یرزق االله من ربح بینهماو على بالاتجار فیه وفق ما أحل االله 

                                                           

66-65-64نفس المرجع، ص  عجة الجیلالي،  - 1  
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أن المضاربة في العمل المصرفي لیست بمعنى المقامرة :" ویعرفه أیضا الأستاذ إبراهیم لطفي 

أو المغامرة التي یجري التعامل بها في نشاطات المال، لكن المضاربة هي التي تعني الضراب، وهي 

  ".استثمار المالو صفة لصاحب النشاط الذي یضرب في الأرض قصد الاتجار 

 تطرق إلى عقدالذي و  ريیمحسن أحمد الخضقد المضاربة للأستاذ خر لعآوفي تعریف 

البنك الإسلامي یقوم بمقتضى عقد المضاربة بتقدیم التمویل الكامل الذي :" 1المضاربة على أنها

یحتاجه العمیل المضارب، ویعتبر البنك بمثابة صاحب المال، بینما العمیل هو صاحب الخبرة الذي 

ة المضاربة، ومن ثم یتم توزیع ناتج المضاربة بین الطرفین على أساس یقدم جهده وعمله في عملی

  ".ى یأخذها العمیل مقابل العمل حصتین حصة مقابل التمویل یأخذها البنك، والحصة الأخر 

  مشروعیة المضاربة:الفرع الثاني 

  من الكتاب: أولا

لاَةُ  {:دلیل ذلك قوله تعالى و إن القران الكرم أشار إلى مشروعیة المضاربة  فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّ

یقول االله سبحانه و ، 2 }فَانْتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

  3 .}وَآَخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  {:تعالىو 

الذي هو مرتبط و یة الأولى تحث على الانتشار في الأرض من أجل البحث عن الرزق إن الآ

  .هو ما نجده في عقد المضاربةو تحقیق الربح و بالتجارة 

أما الآیة الثانیة فتدل على أن الضرب في الأرض مقصود به السفر من أجل التجارة و هو 

  .4جائز من أجل تلبیة حاجات الإنسان

  ةفالسنة الشری :ثانیا

  .الأدلة على ذلك ما نجده في السنة التقریریة والقولیةو إن السنة النبویة أكدت على مشروعیة المضاربة 

كان العباس ابن ."ار عن ابن العباس رضي االله عنهما قالسعن حبیب ابن ی: القولیةالسنة   - أ

به وادیا ولا یشتري عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا سلك به بحرا أو لا ینزل 

 5". فأجازه صلى االله علیه وسلمبه ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك فهو ضمن، فرفع شرطه إلى النبي 

سلم كان یشترط على الرجل إذا و وروي أن حكیم ابن حزام صاحب الرسول صلى االله علیه 

لا تنزل به في و ن لا تحمله في بطو كبد رطبة  أعطاه مالا مقارضة یضرب له به أن لا تجعل مالي في

    1"بطن مسیل فإذا فعل شیئا من ذلك فقد ضمنت مالي

                                                           
  135محسن الخضیري، المرجع السابق، ص  -  1

من سورة الجمعة  10الآیة - 2  

المزملمن سورة  20الآیة  - 3  

386المرجع السابق، ص كامل فالح المطایعة، -  4  
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المضاربة حیث كان الناس سلم صلى االله علیه و النبي  أقرَّ ، من خلال الحدیثین السابقین

صلى االله لم ینكرها وأدلة على ذلك ما روى أبو النعیم وغیره أنه ن بها قبل البعثة فأقرهم علیها و یتعاملو 

ارب لخدیجة رضي االله عنها قبل أن یتزوجها بشهرین وسنة إلى الشام ثم حكاه بعد ضعلیه وسلم 

  .البعثة مقررا له، فدل على جوازه وأن ذلك مشروع في الإسلام

یخ كان قریش أهل تجارة لا معاش لهم من غیرها وفیهم الشالجاهلیة و  يوكان ابن الحزم ف

لیتیم ذو الشغل والمریض فكانوا یعطون المال لمن او الصغیر و المرأة الكبیر الذي لا یطیق السفر، و 

  الإسلامبعد ظهور  ذلك صلى االله علیه وسلم یتجر به بجزء من الربح، فأقر الرسول 

  الإجماع :ثالثا

المال من أجل بدفع  الصحابةأجمع علماء الشریعة على جواز عقد المضاربة، وقد قام كبار  

  . علیهم ولم ینكر علیهم أحد من الصحابةرضوان االله عليو عثمانو  عمرالمضاربة مثل 

 والدلیل على ذلك ما قام به أبناء عمر بن الخطاب رضوان االله علیهم، عبد االله وعبید االله حیث 

خرج عبد االله وعبید االله ابنا عمر ابن الخطاب في جیش إلى العراق، فلما وصلا عند أبي موسى 

أمر لفعلت، ثم قال بلى هنا مال من مال  يأقدر لكما لفقال لو  ةهو أمیر البصر و الأشعري رحب بهما 

فتبتاعان به متاعا من متاع العراق فتبیعانه في  –االله أرید أن أبعث به إلى أمیر المؤمنین فأسلفه لكما 

وددنا فكتب إلى أمیر المؤمنین : یكون لكما الربح، فقالاو المدینة فتؤدیان رأس المال إلى أمیر المؤمنین 

ربحا، فلما رفعا ذلك إلى عمر، و ي االله عنه یأخذ منهما المال، فلما قدم المدینة باعا إلى عمر رض

ابنا أمیر المؤمنین فأسلفكما أدیا المال : لا، قال عمر: أكل الجیش أسلفه كما أسلفكما، قالا : قال

و هلك المال أو لا ینبغي لك هذا یا أمیر المؤمنین، ل: أما عبید االله فقالفأما عبد االله فسلم و ، ربحهو 

راجعة عبید االله، فقال رجل من جلساء عمر ابن الخطاب  ناه، قال أدباه، فسكت عبد االله و نقص لضم

المال ونصف الربح فأخذ عمر ابن الخطاب  ا، قال قد جعلته قراضاً أیا أمیر المؤمنین لو جعلته قراضً 

  .المالعبید نصف الربح وأخذ عبد االله 

  القیاس  :رابعا

فقهي حول مشروعیة عقد المضاربة بالقیاس، فهناك من قال المضاربة مشروعة ثار خلاف 

صلى بالقیاس مع المساقاة والمزارعة، فقد روي في صحیح البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول االله 

أن :" سانياالك، وقال أیضا "عامل أهل خیبر بشطر مما یخرج من ثمر أو زرع:" االله علیه وسلم 

إلى عقد المضاربة، لأن الإنسان قد یكون له مال ولا یهتدي إلى التجارة، وقد یهتدي  الناس یحتاجون

إلى التجارة لكنه لا مال له، فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتین، واالله تعالى ما شرع العقود إلا 

  .د، وعلیه فهو مشروع لتحقیق حوائج الناس مثله مثل باقي العقو "لمصالح العباد ودفع حوائجهم
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رأي غیر ذلك فصاحب المال یحتاج للمضارب لیتجر له  لىلكن هناك مشروعة بالقیاس، ع

بالتالي لیس هناك قیاس یحقق الربح و للمال لیضارب به و  في نفس الوقت المضارب بحاجةو في ماله 

  1.إنما هي تحقیق مصلحة الطرفین

  

  الأحكام العامة لعقد المضاربة: المطلب الثاني 

مضاربة مثل باقي العقود، فیجب أن یكون خالیاً من عیوب الإرادة، وبما أن باعتبار عقد ال

المضاربة هي عملیة تقنیة فلابد من دراسة مراحل إبرام هذا العقد مع دراسة التكییف الفقهي والقانوني 

  .لها

  عقد المضاربة في  عیوب الإرادة: الفرع الأول 

أنة ینعقد بمجرد تطابق إرادة المضارب وإرادة إن عقد المضاربة یقوم على مبدأ الرضائیة، أي 

  خالیة من العیوب الإرادة الإرادةصاحب المال ویجب أن تكون 

    الغلط:أولا 

قوم بالنفس، تحمل على توهم غیر تحالة :"على أنه عبد الرزاق السنهوريیعرفه الأستاذ 

والذي یعقد به في عقد  غلط جوهري،و والغلط حسب القانون المدني الجزائري غلط بسیط   2"الواقع

درجة لو علم به أحد الطرفین لما على یكون و الذي یمس جوهر العقد، و المضاربة هو الغلط الجوهري 

   3من القانون المدني  82التي نصت علیه المادة و أبرم العقد 

ویمكن تطبیقه على عقد المضاربة كأن یقع الغلط في الشخص المضارب، حیث یعتقد 

كون أمام غلط جوهري نخر فهنا آمضارب معه قریبه فحین تبین له شخص صاحب المال أن ال

  .العقد أو القبول بالعقد إبطال قوالمتمثل في الشخص المتعاقد معه فیكون له ح

أما عن المضاربة في المجال المصرفي نجد أن نسبة وقوع الغلط ضئیلة جدا لأن البنك یتمیز 

من رأس المال المضارب و أكد من الشخص المتعاقد معه الحذر لذلك فهو یتو في معاملاته بالحیطة 

  .به

  

  

                                                           

  1 60عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -
لبنان، - ، بیروت01، الوسیط في شرح القانون المدني، دار إحیاء النبراس العرب، جزء عبد الرزاق أحمد السنهوري -2

   289، ص1964
یكون الغلط " والمتضمن القانون المدني  1975سبتمبر 26المؤرخ في  58/75من الأمر 82/01مادة تنص ال -  3

  " جوهریاً إذا بلغ حداً من الجسامة بحیث یمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم یقع في هذا الغلط
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 التدلیس : ثانیا

العقد  إبرامالتدلیس هو عبارة عن تلك الوسائل والحیل لإیقاع المتعاقد في غلط بغیة دفعه إلى 

 .لقانون المدني الجزائريالذي لن یكون في مصلحة المدلس علیه، نص علیه ا

التدلیس الفعلي، التدلیس القولي والتدلیس : التدلیس إلى ثلاث أما الفقه الإسلامي فقسم حالات 

 1.بكتمان الحقیقة

ه في صورة مختلفة بالنسبة للتدلیس الفعلي هي تلك الأعمال التي تمس بموضوع العقد وتجعل

تكون هذه الأخیرة غیر مطابقة للشيء المبیع، و مثال ذلك تقدیم عینة في البیوع بالعینة عما كان علیه و 

 .ا البنك یقع في تدلیس المضارب الذي قدم العینة جیدة یتم تنفیذ العقد بالتكلفة الحقیقیة للمشرعفهن

ه على إبرام الكذب من طرف أحد المتعاقدین من أجل حمل ولقولي فهو الإلهام أاأما التدلیس 

المشروع بأن برم العقد، ومثال ذلك كذب المضارب على صاحب المال أبالحقیقة ما العقد فلو یعلم 

 .كثیرة في حین هو عكس ذلك سیحقق أرباحاً و  مدروس جیداً 

السكوت أو الكتمان عن وجود عیب، حیث یعلم أحد وأما التدلیس بكتمان الحقیقة هو 

 .لكنه لا یصرح بذلك مخافة من عدم إبرام العقدو المتعاقدین بوجود عیب 

 86تدلیسا حیث نص في المادة الذي یعتبر  الملابس وتطرق المشرع الجزائري لحالة السكوت 

ویعتبر تدلیسا السكوت عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن :".....من القانون المدني في الفقرة الثانیة

  ".المدلس علیه ما كان لیبرم العقد لو علم بتلك الملابسة

  الاستغلال: ثالثا

أما الاستغلال فیمكن  عدم التعادل بین ما یعطیه العاقد وما یأخذه :" الغبن السنهوريیعرف  

، كما یرى السنهوري أن الغبن هو المظهر ، یتمثل في استغلال أحد العاقدینتعریفه على أنه أمر نفسي

المادي للاستغلال، حیث أن هذا الأخیر هو حالة نفسیة یعیشها المتعاقد تتمثل في الطیش البین  

عقود ویكون في  ،في محل العقدومعنى ذلك أن الغبن هو عدم تعادل وتكافؤ  2والهوى الجامح،

خر آیقدر بمعیار مادي وقت إبرام العقد، وإن عدم التعادل في العقد یقوم على عنصر المفاوضة و 

   .3ل الناتج عن ضعف نفس المتعاقد بسبب الطیش البین والهوى الجامحتغلانفسي  ویسمى بالاس

                                                           

  1 301-300عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -
  355لمرجع السابق، صعبد الرزاق أحمد السنهوري، ا -  2

الطیش هو الخفة التي تتضمن التسرع وسوء التقدیر، أما الهوى هو المیل الذي یتضمن غلبة العاطفة وضعف  - 3 

   الإرادة
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ت القوانین ذالنفسیة حیث أخ وإن تطور نظریة الغبن المادي أدى إلى ظهور نظریة الاستغلال 

الحدیثة بنظریة عامة في الاستغلال إلى جانب الاحتفاظ بنظریة الغبن في حالات محددة وهذا ما 

إذا بیع :" من القانون المدني بأنه 338تماشى معه القانون المدني الجزائري، حیث نص في المادة 

من إلى أربعة أخماس ثمن المثل، وكذلك عقار بغبن یزید عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الث

بتطبیق الأحكام  الإخلالعدم  90یراعى في تطبیق المادة :" من نفس القانون على أنه 92المادة 

تطرقت إلى الاستغلال والذي  90بالرغم من أن المادة و معنى ذلك و ، "الخاصة بالغبن في بعض العقود

  .د له تطبیقات في بعض العقودیعد تطور لنظریة الغبن إلا أن هذا الأخیر یوج

العنصر المادي والعنصر المعنوي، فالعنصر المادي هو عدم : یقوم الاستغلال على عنصرین

التكافؤ بین التزام المغبون والتزام الطرف الآخر الذي استغله بشرط أن یكون عدم التكافؤ أو التعادل 

  .فادحا وهذا التقریر یرجع إلى القاضي

لعنصر المعنوي یتمثل في الطیش البین والهوى الجامح فهنا المتعاقد یستغل أما بالنسبة إلى ا

طیش أو هوى المتعاقد الأخر لدفعه إلى التعاقد ففي هذه الحالة یمكن للمتعاقد المغبون إذا كانت 

التزاماته متفاوتة في السنة مع ما حصل علیه من فائدة بموجب العقد إبطال العقد أو طلب إنقاص 

إلا كانت غیر مقبولة وهذا و العاقد على أن دعوى استغلال تسقط بمضي سنة من تاریخ العقد التزامات 

  .من القانون المدني الفقرة الثانیة 90/02حسب ما نصت علیه المادة 

  الإكراه: رابعا

یجوز إبطال العقد بالإكراه إذا تعاقد ."إلى عنصر الإكراه على أنه 88تطرق المشرع في المادة 

لطان ورهبة بینة بعثهما المتعاقد الأخر في نفسه دون حق وتعتبر الرهبة قائمة على شخص تحت س

بینة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي یدعها أن خطرا جسیما محدقا یهدده هو، أو أحد 

  .أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

الصحیة و سنه وحالته الاجتماعیة و  في تقریر الإكراه جنس من وقع علیه هذا الإكراه ىویراع

  ".جمیع الظروف الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في  الإكراهو 

  

  عقد المضاربة إبراممراحل : الفرع الثاني

  المرحلة التفاوضیة : أولا

هذا العقد نظرا لطبیعته كان من وجود  إبرام أساسالمرحلة التمهیدیة لعقد المضاربة هي  إن

مجلس المضاربة والذي یهمنا في  أعضاءتم من خلالها تقدیم اقتراحات من طرف هذه المرحلة والتي ی

مختلفة عن عقد المضاربة البسیطة، مجال المصرفي والتي تعد متطورة و المجال عقد المضاربة في ال

المضاربة والشروط الواجب توفرها لصحة هذه  إعادةمجلس  أعضاءوعلیه ستقتصر الدراسة على 

  .المرحلة
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  المضاربة  إعادة مجلس -أ

یتم في المجال المصرفي وهو  لأنهالمضاربة الشكل الجدید للمضاربة  إعادةیعتبر مجلس 

العامل ومجلسه یسمى  أوالمضارب یختلف عن المضاربة البسیطة والتي تتم بین صاحب المال و 

  .مجلس المضاربة

  :المضاربة إعادةتعریف مجلس  - 1

الودائع  أصحابالمجلس الذي یضم المصرف و  كلهو ذ"  شحاتة إسماعیل الأستاذیعرفه 

الودائع الاستثماریة ثم  أصحابمن  الأموالالمستثمرون فیتلقى المصرف  أوالمضاربون  أوالاستثماریة 

  "مقابل حصة شائعة من الربح بینهما آخرینمضاربین  إلىیقوم بدفعها على سبیل المضاربة 

 الذي یقوم علیه العمل الأساسهي  :"ویعتبره حسن سامي حموي الأستاذوكذلك یعرفه 

الخالي من نظام القرض بفائدة حیث یتمثل ربح المصرف في الفرق بین ما یدفعه  الإسلاميالمصرفي 

ما یقبضه من المضاربین في شكل عائد  هو نظرا حبسهم لودائع الاستثماریةالودائع  لأصحاب

  1مشروع المضاربة أرباح أياستثماري 

المضاربة هو ذلك المجلس الذي فیه  إعادةسابقین یمكن تعریف مجلس من خلال التعریفین ال

في  والمتمثلالودائع الاستثماریة وكذلك المضارب  أصحابصاحب المال وهم :  أطرافثلاث 

 الأموالبدور الوسیط بین المودعین  الأخیریقوم هذا  أنف على كذلك المصر المستثمرین و 

یتم الاتفاق على نسبة  أنعلى  في مشاریع مربحة الأمواله والمستثمرین الذین یریدون استغلال هذ

صاحب المال ضاربة البسیط الذي یتكون فقط من وبالتالي فهو یختلف عن مجلس الم الأرباح

  .والمضارب

  المضاربة إعادةمجلس الشروط المتعلقة ب - 2

  :صحاب الودائع الاستثماریة بأشروط متعلقة  -

  .الودائع وتلك عقد المضاربة إیداعومدة ) التوكیل یةأهل( هذه الشروط تتعلق بالأهلیة 

جل تمكین أالودائع الاستثماریة من  لأصحابالتوكیل  أهلیةیجب توفر  للأهلیةبالنسبة 

  .باسمهم ولحسابهم أموالهمالمصرف بالتصرف في 

حتى یتسنى  أشهرلا تقل عن ستة  أنالمدة المطلوبة في هذا النوع من الودائع هي  أما

كمضارب ثاني  أوالمودعة باعتباره كوسیط في عملیة المضاربة  الأموالالتصرف في هذه  للمصرف

واستغلالها في  أشهرقل من ستة ألمدة  المودعة في المصرف الأموالیتم استثمار  أنفلا یعقل 

  .مشاریع مربحة وعلیه فعنصر الزمن مهم جداً 
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تتم في شكل المضاربة  أنب المودعة یج الأموال وحتى نترك للمصرف حریة في استثمار

   1.المشاریع الاستثماریة المناسبة اختیارالمطلقة ولیس المضاربة المقیدة وهذا بغیة 

  :الشروط المتعلقة بالمصرف  -

الصفة : له صفتین  أيالمضاربة بمركز قانوني مزدوج  إعادةیتمیز المصرف في مجلس 

فیتمتع بصفة ) المستثمرین(المضارب  مامأ أمایعتبر مضارب بالنسبة لأصحاب الودائع و  الأولى

الودائع الاستثماریة والمضاربین  أصحابصاحب المال وان الوساطة التي یقوم بها المصرف بین 

  هي التي جعلت منه یتمتع بصفة مزدوجة ) المستثمرین(

تتوفر الشروط التالیة  أنیكتب المصرف العضویة في هذا المجلس یجب  أنجل أومن 

  :ما یلي والمتمثلة في

یجب على المصرف قبل المباشرة في عملیة المضاربة في الودائع الاستثماریة الحصول على 

ثر قانوني في العلاقة أله الكتابي  الإذنن هذا إ و  ،الودائع الاستثماریة أصحابكتابي من طرف  إذن

  .موالالأ أصحابالودائع الاستثماریة باعتبارهم  أصحاببین المصرف باعتباره مضارب وبین 

الخسارة الناجمة  الأولنه یتحمل أ علىأصحاب الودائع الاستثماریة یتفق كل من المصرف و 

    .عن المضاربة

الاتفاق مع  یتوفر على السیولة والتي تغطي مخاطر الودائع الاستثماریة أنیجب على البنك 

  بین الأطراف على نسبة الأرباح

  )المستثمر(الشروط المتعلقة بالمضارب  -

بالنسبة للمصرف فیعتبر  أماالمضارب بالنسبة لأصحاب الودائع المضارب الثاني یعتبر 

فیه  رتتوف أنیجب المضارب، و  إعادةمجلس  أعضاءحد أیعتبر  أیضامستثمر وهو  أومضارب 

  :المتمثلة فیما یليو مجموعة من الشروط 

لك یجب ن هذا المصطلح جدید لذإ و ، شرط یتمثل في تمتع المضارب بأهلیة ائتمان ولأ

من لدیهم المعرفة والخبرة والدرایة والقدرة "  أنهاعلى  د الخضريمحأ  الأستاذتعریفه، حیث عرفه 
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بأعمالهم وتتوافر فیهم الشروط الائتمانیة ویتمشى النشاط الذي یمارسونه مع الأنشطة التي تقبلها 

  1سیاسة البنك الإسلامي

 الأمانةتتوفر فیه  أنیجب لعمیل الذي الائتمانیة مرتبطة بشخصیة ا أهلیة تكون أنویجب 

العمیل عن طریق علیه تقع على البنك مسؤولیة التأكد من نزاهة والسمعة الجیدة بین المستثمرین و 

  .هالمتعلقة بالبیانات جمیع المعلومات و 

تعرضه للتسویة القضائیة فلا یمكن  أوعدم تعرض العمیل للإفلاس التأكد من ویلزم 

ویمكن التأكد من ذلك عن طریق  تقدیم السجل  ،لتاجر مفلس وإعطائهامودعین المخاطرة بأموال ال

مثل  الأموال لجرائماالتأكد من عدم ارتكاب العمیل لعقوبة العقوبات خاصة  ، ویجب التجاري مثلا

 2.الاختلاسأو  الأمانةخیانة أو شیك بدون رصید  إصدارجریمة 

  :المضاربة إعادةعة القانونیة لمجلس یالطب - 3

المجلس  أطرافالمضاربة تحدد بناء على العلاقة بین  إعادةعة القانونیة لمجلس یالطب إن

  .لمعرفة تكییفها القانوني لذلك سنتطرق إلیها

  الاستثماریةالودائع  بأصحابعلاقة المصرف  -

الوكالة  أساسوتكییف على  أولافي علاقة المضاربة لذلك یجب دراستها  الأولىهي تعتبر 

  .الودائع الاستثماریة أصحابرف یعتبر كوكیل عن ن المصلأ

 أنهاعلى عقد الوكالة على  571نه عرف في المادة أالقانون المدني فنجد  إلىوبالرجوع 

 أنلحساب الموكل وباسمه غیر  شيءللقیام بعمل  خرآعقد بمقتضاه یفوض شخص، شخصا "

تطور  أكثرالعامة، في كونها  مللأحكاا الوكالة في المجال المصرفي تختلف عن الوكالة  طبقً 

  .لخصوصیة القطاع المصرفي واحترافیة وهذا نظراً 

یقوم بكل التصرفات المتاحة لدیه في  لأنهعن نوع الوكالة فهي خاصة ولیست عامة  أما

  .الأرباحتكون بمقابل والمتمثل في حصة شائعة في  أنعلى  الأرباحتحقیق 
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  )المستثمر( علاقة المصرف بالمضارب  -

وبین المضارب ) صرفالم(  الأموالالاشتراك بین صاحب  أساسهذه العلاقة مبنیة على  إن

ن بینهما وأ رباحالأمشاریع مربحة ویتم تحقیق في  الأموالالذي یقوم باستثمار و ) المستثمر( 

  .والتفریط الإهمالفي حالة  إلاالمضارب لا یتحمل الخسائر المالیة الناتجة على عملیة المضاربة 

  شروط صحة المفاوضات العقدیة - ب

  الشروط الشكلیة  -

المضارب بغیة الحصول  إلى أ،  فیلجفرع خاص بصیغة التمویل بالمضاربةلكل مصرف  نإ

على تمویل المناسب لمشروعه في المقابل من ذلك یطلب من المضارب تقدیم عدة مستندات  وعلى 

 إذا إلادراسة  أيلمشروع المضاربة ولا  تقبل  في دراسة تقنیة واقتصادیة تتمثلتقدیم وثیقة  رأسها

هذه  إلى بالإضافة. صدرت من مكتب معتمد للدراسات مع میزانیة المشروع والتي یعدها محاسب

  :وهي 1الوثیقة یتطلب وجود مستندات  اخرى 

  المیلادشهادة  

  شهادة الحالة المدنیة  

  المضارب إقامةشهادة  

  ر في الطلبالشهادة المهنیة حسب التخصص المذكو  

  الخبرة حسب التخصص إثباتشهادة  

  نسخة من شهادة السجل التجاري  

 شهادة تثبت حالة المضارب اتجاه الضرائب  

  للمحل التجاري الإیجارنسخة من عقد  أوعقد ملكیة المحل التجاري.  

  التي تصدر من البنك التجاري من اجل معرفة درجة الائتمان التي  الإخطارشهادة مركزیة

  . بها العمیلیتمتع 

  المتفاوضین الشروط المتعلقة بإرادة -

یصدر من  الإیجابمع القبول، و  الإیجابیتم بمجرد تطابق  ئيرضا عقد المضاربة نإ

یصدر منه القبول  الأخیرالمصرف، وهذا  إلىالمشاریع فهم یقدمون عروضهم  أصحابالمضارب وهم 

  .برفضه أوله قبول الطلب صاحب المشروع  أي
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بواسطة المراسلة،  فتتم  أوبواسطة اللفظ  إمامع القبول  الإیجابتطابق  أيفاوض ویتم الت

 أنتتم بصیغة معینة المهم  أنالعقود، ولا یشترط  إبراماستعمالا في مجال  أكثربواسطة اللفظ وهي 

  الفقهاء بإجماع جائز فهو غیر الإشارةالتعاقد على  أماتدل على عقد المضاربة، 

تعتبر استثناء عن  أنهابالرغم من  إلیهاریق المراسلة، فیمكن اللجوء التفاوض عن ط أما

اجتماع العاقدان في مجلس واحد وهذا نظرا لطبیعة العمل المصرفي الذي یتطلب السرعة والائتمان 

التلفاكس  أوعن طریق الفاكس ) الخطابات(ویظهر ذلك جلیا في التفاوض بالمراسلة وتبادل الطلبات 

على هذه الطریقة  97القانون المدني الجزائري نجده انه نص في المادة  إلىلرجوع وبا ،الهاتف أو

بالقبول الموجب  المكان والزمان الذین یعلم فیهمائبین قد تم في على انه یعتبر التعاقد بین الغا" بقوله 

الزمان في المكان و  الموجب قد علم بالقبول أننص قانوني بغیر ذلك ویفترض  أوما لم یوجد اتفاق 

  .الذي وصلا فیهما هذا القبول 

یتسلم الموجب قبول القابل، كان  أننص المادة السابعة تتناسب مع نظریة القبول وهي  إن

  1ولیؤشر المصرف بالفعل على عرض المضارب بختم الوص

  :الشروط المتعلقة بمحل المفاوضة -

ییر منها اعدة مع إلى هو التمویل، والذي یخضعو یتمثل محل المفاوضة في عقد المضاربة 

  .الاقتصادیةو العقائدیة والاجتماعیة 

 العقائدیة المعاییر :  

ولعل دینیة شرعیة وكان لا بد الاعتماد على معاییر  أحكامعقد المضاربة یتم وفق  أنمادام 

  :أهمها

                                                           

:في هذا الصدد ظهرت أربع نظریات في مجال التفاوض عن طریق المراسلة والتي تتمثل فیما یلي -  1 

فیهما التعبیر من القابل ولو نظریة التعبیر عن القبول التي یقصد منها أن یتم العقد في المكان والزمان الذین یصدر * 

.لم یكن قد وصل إلى علم الموجب  

في صندوق البرید فمتى صدر المال أو ) رسالة(نظریة تصدیر القبول التي یقصد منها بعبارة موجزة وضع خطاب * 

.المضارب هذا الخطاب انعقد العقد  

رف بالفعل على عرض المضارب بختم نظریة تسلم القبول وهي أن یتسلم الموجب قبول القابل، كأن یؤشر المص* 

.الوصول  

نظریة العلم الفعلي بالقبول، وتتعلق هذه النظریة بعلم الواجب الفعلي بالقبول ولا یكون هذا العلم، كافیاً إلا بعد قراءة * 

- 279عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص خطاب المضارب المرسل إلیه والإطلاع على فحواه ، منقول من المرجع 
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ینَ آمَنُوا اتَّقُوا یَا أَیُّهَا الَّذِ   {یقول االله تعالىو یكون التمویل خالیا من الربا  أنیجب  :معیار الشرعیة

بَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ  اللَّهَ     1}وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّ

من غشنا فلیس " صلى االله علیه وسلم لا یوجد غش في هذه العملیة مصدقا لقوله  أنوكذلك 

  ".منا

یه الموجودة لد الأموالیشمل  أنمهم في مجال التمویل فعلى البنك  أمرذلك  إلىبالإضافة 

الذین یكنزون الذهب و   {حیث یقول االله تعالى تحریم الاكتناز مبدآمعهم المودعین وهذا تماشیا مع و 

  2}والفضة فبشرهم بعذاب الیم

الزیادة في كسب الحلال  أيالحلال  أبوابیكون التمویل بابا من  أنیجب :الطیبات معیار

حَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبَائِثَ وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَْغْلاَلَ الَّتِي وَیُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُ   {ویقول االله تعالى

  3 }كَانَتْ عَلَیْهِمْ 

فلا یجوز  الإسلامیةویقصد بذلك احترام المراتب التي حددتها الشریعة  :الأولویاتمعیار 

فعلیه . درجة الضرورة ما یصل  أوالحاجة للمجتمع  أمسالكمالیات على ما هو  أوتسبیق التحسینات 

  .المجتمع وهي الضروریات ثم الحاجیات ثم التحسینات ثم الكمالیات أولویاتیجب الالتزام واحترام 

 المعاییر الاجتماعیة:  

بما في ذلك عقد المضاربة هو مراعاة المصلحة  الإسلامیةالمصرفیة  اتالعملی أهدافمن  إن

تحقیق التنمیة والرفاهیة للمجتمع  إلىالي فهو یهدف بالتیة ولیس فقط المصالح الفردیة، و الاجتماع

  :ونذكر منها الإسلامیةالشریعة  أحكامویتماشى مع  الإسلامي

الاقتصاد  أسسحد أتحقیق التكافل الاجتماعي الذي یعتبر  إلىیهدف التمویل بالمضاربة 

التنمیة الشاملة في  ویتم استخدامها بما یحققبتجمیع مدخرات المتعاملین  ، فالتحویل یقومالإسلامي

  .المجتمع المسلم

المحتكر " عملیة التمویل منع الاحتكار، حیث یقول علیه صل االله علیه وسلم  أهدافمن و 

  .4"سوق مرزوق إلىملعون والجالب 
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 الأموالبالنسبة لأصحاب  الأمرتمویل المضاربة له فوائد كثیرة على المجتمع منها تشغیل  إنو 

مما  آخرینالاستعانة بعمال  إمكانیةح مناصب الشغل بالنسبة للمضاربین مع الشرعیة، فت الأحكاموفق 

  .البطالة والفقر: یساهم في القضاء على

  الاقتصادیةالمعاییر:  

  :نذكر منهاها في مجال التمویل بالمضاربة  و یوجد عدة معاییر والتي یجب مراعات

ن بین العائد ناتج الاستثمار هذا  المعیار یواز  إن :معیار التوازن بین الخطر والعائد  

بالمخاطرة حسب الدكتور رفیق  وتنقسمتلحق بالمشروع  أنالمحتملة التي یمكن  الإخطاربالأموال وعن 

نوعین المخاطرة المحرمة والمتمثلة في القمار والمخاطر الحلال والتي تظهر في  إلىیونس المصري 

  .شكل الاستثمار الاقتصادي المعتمد الغنم بالغرم

یجب عدم التفریط : تكلفة الفرصة الضائعة یقصد بمعیار:یار تكلفة الفرصة الضائعةمع

مشروعین  كان لدینا إذاضاعت تحمل البنك تكلفة الفرصة الضائعة ومثال ذلك  فإذابالفرص المتاحة 

خذ المشروع الذي یحقق أفهنا یجب  الأرباحمن حیث المردودیة تحقیق  إلا شيءمتشابهین في كل 

وبالتالي نكون  أكثرخذ المشروع المربح أفرصة  أضعنانكون قد  الأقلالمشروع  أخذنا فإذا كثرأ أرباح

  تكلفة الفرصة الضائعة  أمام

معنى معیار التفضیل العلني هو في حالة تساوي المشاریع من حیث  :معیار التفضیل الزمني

في زمن عوائد تحقیق  أيقل أفي مدة  أرباحشروع الذي یحقق المفهنا نبحث عن  ،والتكلیف الأرباح

  .قصیر بباقي المشاریع

  الشروط المتعلقة بالسبب - 3

جله ونفس الشئي ینطبق على عقد أالعقد، فلكل عقد سبب وجد من  أركانحد أیعتبر السبب 

الحصول  إلىارب یهدف ضاختلف باختلاف الصفة في العقد فالم إنو المضاربة في مجال المفاوضة 

في  الأهدافویمكن جمع  أموالهاستثمار  إلىصاحب المال یهدف  إنماه على التمویل في مشروع

  .بالنسبة لكل من الطرفین الأرباحتحقیق 

  .وغیر مخالف للنظام العام الإسلامیةیكون مشروع طبقا لأحكام الشریعة  أنوالسبب یجب 

  .كوحسب القدرة المالیة المتوفرة للبن غیر مستحیل أين یكون السبب ممكن التحقیق وأ
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  طبیعة عقد المضاربة : الفرع الثاني 

  التكییف الفقهي لعقد المضاربة:أولا

القانوني ولكن المراد بحثه هو  أو الإسلاميیقصد بطبیعة العقد هو تكییفه سواء كان وفقا للفقه 

 آخرون أما، الإیجار، حیث اختلف الفقهاء في تكییفه فهناك من اعتبره عقد الإسلاميطبیعته في الفقه 

  .طبیعة خاصة به أعطوه آخرونعتبروه عقد شركة بینما ظهر ا

  إیجارطبیعة عقد المضاربة عقد  -أ

 الكاسانيهو الشیخ  الرأيهذا  أصحابومن بین إیجار نه عقد أعلى  المضاربةیكیف عقد 

  .وبعض المعاصرین عاطف الزین الأستاذو  ابن تیمیةوالشیخ  الرملي الإمامو  ابن رشد الإمامو 

كییفه تن أالمشروعة و  الإیجارات أنواعحد أعقد المضاربة یعد  أنهذا الموقف  حابأصویعتبر 

 أنقیاسا " سانياالك الإمامالقیاس، ویقول في هذا الصدد  أساسعلى لیس  إیجارنه عقد أعلى 

ویرى " الإجماعهول ولكن تركنا القیاس بالكتاب والسنة و یجوز استعمالها باستئجار مج المضاربة لا

ن هذا مستثنى من ألا خلاف بین المسلمین في جواز القراض و " الذي یقول رشد ابن مامالإ أیضا

  ".المجهولة الإجارة

ابن الشیخ  أما". الإجازاتالقراض رخصة لخروجه عن قیاس  أن" الرمليوفي نفس الساق یرى 

ون معلوما، ن یكأها العمل ویشترط و منمنها بالمؤاجرة، المقصود  أشبهالمضاربة  إن" یقول  تیمیة

المؤاجرة لیست تامة في المضاربة حیث لا  أنفي عین معلومة، غیر  أومشروعة في الذمة  الأجرةو 

لیست عینا ولا شیئا في الذمة، لهذا تفسد  الأجرةالنماء ولا یشترط معرفة العمل و  إلایقصد فیها 

اء ما ورد في موسوعة الفقه ویدعم هذه الآر " معلومة أجرة أوربحا معینا  لأحدهمااشترط  إذاالمضاربة 

 الأستاذ أمثالبعض المعاصرین  إلیهوما ورد ذهب " واردة على العمل إجارةالمضاربة  أن" الإسلامي

عقد المضاربة یدخل في العقد القائم على منفعة الشخص حیث یؤجر  أنوالذي یرى  عاطف الزین

  ".المضارب جهده لخدمة مشروع المضاربة الذي موله صاحب العمل

  :ویستدلوا هؤلاء الفقهاء بالأدلة التالیة

عقد منفعة لا ینقل ملكیة العین لمؤجره تقتصر نقل حق انتفاع هو  الإیجارن عقد إ_ 

للمستأجر وتبقى العین المؤجرة ملك للمؤجر نفس الشئي ینطبق على عقد المضاربة فصاحب 

 .ستغلال المالالمضارب بل ینتقل حق ا إلىالمال  رأسالمال لا ینقل ملكیته  رأس
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عقد المضاربة فمثلا الجهل و  الإیجارسببه یبطل كل من عقد  أوالجهل بمحل العقد  إن_ 

یبطل العقد وكذلك الجهل في الربح  الإیجارفي عقد  الإیجارلعقد  التي تعد محل بالأجرة

 .الذي یعد سبب عقد المضاربة یبطل العقد

بعة الهلاك والتي تقع علي المالك مع عقد المضاربة في ت الإیجاریتشابه كذلك عقد 

فلا یتحمل المستأجر تبعة الهلاك وتكون  الإیجارفي كلا العقدین، فتكون على المؤجر في عقد 

  .المال فلا یتحمل المضارب تبعة الهلاك ولكن بشرط عدم التفریط رأسعلى صاحب 

هو الذي  فالمستأجر الإدارةضمن عقود والمضاربة یدخلان  الإیجاركل من عقدي  إن_ 

العین المؤجرة دون تدخل المؤجر وهذا بهدف تمكنه من العین المؤجرة وكذلك  باستعمالیقوم 

یتدخل صاحب المال  أنلعقد المضاربة فالمضارب هو الذي یقوم بإدارة التسییر المال دون 

 .المال رأسالذي یكتفي بتقدیم و 

هذا  أنلفقهاء غیر ا الرأيهذا  أصحابالتي ارتكز علیها الحجج وبرغم عن هذه 

  :التالیة الأسسعلى  النقد بناءً  سهاممن لم یسلم  الرأي

یعتبر المستأجر ضامن لعین المؤجرة فهو یلتزم المحافظة علیها وردها كما كانت علیه 

في عقد  أماضرر للعین المؤجرة فهو یعوض المؤجر،  أيوفي حالة حدوث  ،عند تسلمها

في حالة التفریط  إلاالبضاعة  أوالمال  رأسلة ضیاع في حا مسئولالمضاربة المضارب غیر 

  .الاتفاق المبرم بینه وبین صاحب المالخالف  أو

تأجیره من  أویعد من الحقوق الشخصیة فلا یجوز التنازل عنه  الإیجارالحق في 

الحقوق المالیة فیجوز التنازل عنه  یعتبر منعقد المضاربة  أما ،باتفاق الطرفین إلاالباطن 

  .الأعمالعنه لیضارب في  خرآینوب شخص  أننه یمكن للمضارب إ وحتى

 أنجار بالقیاس رغم إینه عقد أاستناد الفقهاء على تكییف عقد المضاربة على  إن

فیعد عقد باطل   ،الأجرةلم یعلم محل عقد الإیجار وهي  فإذاهناك اختلاف جوهري بینهما، 

ن عقد المضاربة إف قیاساً و وبالتالي  الأرباحار في عقد المضاربة لا یعلم مقد أما الأجرةلجهل 

  .الفقهاء هذا العقد أجازومع ذلك  یعد باطلاً 

  .سب مع طبیعتهالعقد المضاربة بما یتن خرآوعلیه كان ولا بد البحث عن تكییف 

  :تكییف عقد المضاربة عقد مشاركة - ب

نوع من  ة هوعقد المضارب أن الظاهریةابلة و نفقهاء الح، تجاهلاهذا ا أصحابیرى 

 فأكثرعقد بین اثنین  هالمعنى الاصطلاحي للشركة باعتبار  أن أساسالشركات على  أنواع
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هذا العقد یدخل  أن وخاصةفقان فیه بالقیام بعمل مالي بقصد الربح یناسب عقد المضاربة  یت

  .ضمن شركات العقود

لا من  عقد المضاربة من جنس الشركات إن" في هذا السیاق  ابن القیمویقول 

 الأستاذ أیضاویضیف ، "المعوضترط فیها العلم بالعوض و المعاوضات المحضة التي یش

  ".الأشخاصعقد المضاربة شركة من شركاء العقود بین  أن"  الزحیلي

تراك رب المال في متى قبلنا اش"أنحیث یقول  محمد عبد االله الأستاذ الآراءویدعم هذه 

  ".المضاربة أوخرى هي شركة القراض أمعاملة  إلىة انتقلنا الربح والخسار 

على  1404العدلیة المقننة حسب المذهب الحنفي في المادة  الأحكامكما نصت مجلة 

على أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من  عقد المضاربة هو نوع من الشراكة أن"

  .1"رب المال وللعامل مضارب ،ویقال لصاحب رأس المال الطرف الآخر،

عقد المضاربة في و  د نظراً للاختلاف بین عقد الشركةرأي لم یسلم من النقولكن إن ال

  :عدة نقاط نذكر منها

في عقد  أماتخلف یبطل العقد  فإذاالعقد،  أركانتعیین عقد المال الشركة ركن من  -

یعتبر العقد فاسد لأنه شرط حصة  إنمامال لا یبطل  رأسالمضاربة في حالة عدم تعیین 

  .ولیس ركن

العمل  خرالآالمال والطرف  رأسحد طرفیه حصة أعقد المضاربة على تقدیم یقوم  -

 أطرافهعقد المضاربة، بینما في عقد الشركة فهو یقوم على اشتراك  أساسفهو  كأساس

  .تقدیم حصة بعمل یمكنالشركة استثناء  رأسمالفي 

 لؤو مسغیر  أیضاالمال وهو  لرأستعتبر المضاربة في عقد المضاربة غیر ضامن  -

مسؤولیة شخصیة عن دیون الناتجة عن العقد اتجاه الغیر، بینما في شركة التضامن 

 أمواللم تكف  فإذا، كةیة مطلقة عن  دیون الشر ولمسئ مسئولالشریك ضامن و  یعتبر

  .ذمم الشركاء إلىالشركة انتقلنا 

  تكییف عقد المضاربة عقد من نوع خاص  -ج

لخصوصیته واختلاف عن باقي العقود فذلك لا  ربة نظراً تكییف لعقد المضا إیجادكان ولا بد من 

عقد المضاربة هو  أنلوجود مبررات وعناصر تكییف  حد العقود، وهذا نظراً أ أساسیمكن تكییفه على 

   .وقواعده خاصة به أحكامهعقد من نوع خاص له 

  
                                                           

من القانون المدني الجزائري لم تفرق بین الشركة  416من مجلة الأحكام العدلیة ،وحتى أن المادة 1404المادة  -

الشركة عقد بمقتضاه " في رأس المال مثل المال ،حیث نصت بأنه  والمضاربة ، لأن المشرع اعتبر حصة بعمل تدخل

"یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد 1  
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  عناصر عقد المضاربة -

  : إن عقد المضاربة یتمیز عن باقي العقود فیما یلي

 یة التمویلخصوص  

یعتبر عقد المضاربة من عقود التمویل المعروفة خاصة لدى البنوك الإسلامیة في المعاملات 

أما  ،ن یقوم بتمویل المضارب بالمالبین صاحب المال أو الممول لأ تجمعالمصرفیة الإسلامیة، فهي 

  .الطرف الأخر هو المضارب ویسمى أیضا المستفید

 خصوصیة عدم الضمان: 

د الأمانة، و من عقیعتبر ن عقد المضاربة ب لا یضمن الأموال التي لا یستغلها لأإن المضار 

حد أسباب عدم أفإذا هلك المال فلا یضمن المضارب ذلك إلا في حالة التفریط، وأن هذه الخاصیة 

انتشار عقد المضاربة في التعاملات المصرفیة الإسلامیة مقارنة بالعقود الأخرى كالمرابحة والإیجار 

ن وجدت في التعاملات البنكیة الإسلامیة فإنها تقوم بانتفاع حذر للمشاریع المربحة إ وحتى و لتملیك با

  .لعدم وجود ضمان نظراً 

  الخسائرو الأرباح  

ما اتفق  إن ما یمیز عقد المضاربة هو توزیع الأرباح بین المضارب وصاحب المال حسب

ن صاحب المال یخسر أمواله أما إالة العكس فأما في ح ،ة تحقیق الأرباحوهذا في حال علیه مسبقاً 

المضارب فیخسر جهده فهنا تحقق العدالة بین الطرفین باعتبار كل من الطرفین قدم  حصته في هذا 

  .العقد سواء كان حصة بالمال أو حصة بالعمل

  1 خصوصیة عقد المضاربةالفقهیة لمبررات ال -1

ن الكریم آ، فمن القر الإجماعن والسنة النبویة و آالمستنبطة من القر  الأحكامالمبررات الفقهیة وهي 

  2} یَضْرِبُونَ فِي الأَْرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  {قوله تعالى 

رضة االمق لأجلثلاث فیهن البركة البیع " صلى االله علیه وسلم ومن السنة النبویة  قوله 

  .3"بالشعیر للبیت لا للبیع البر واخلاط

 أمثالوما عمل به الصحابة من  الإسلامیةاتفق علیه فقهاء الشریعة وما  الإجماعومن 

ولا   لا یسلك بحراً  أناشترط على صاحبه  مضاربةً  دفع مالاً  فإذارضي االله عنه الصحابي العباس 

                                                           

134،136عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -  1  

من سورة المزمل 20الآیة  - 2  

رواه ابن ماجة - 3  
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الرسول  إلىن فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إینزل به بطن واد ولا یشتري به ذات كبد رطب ف

  .ازهفأجاالله علیه وسلم  ىصل

د المضاربة فهم قبع خاصاً  الفقه المالكي باباً  إفرادخصوصیة عقد المضاربة هو  أیضاوما یؤكد 

  .ضمن باب الإیجاراتلم یدمجوا هذا العقد تحت باب الشركات ولا حتى 

  :التكییف القانوني لعقد المضاربة  :ثانیا

 :عقد المضاربة عقد ودیعة  - أ

هلك محل  فإذانه في ذلك عقد العاریة أش ةالأمانعقد المضاربة یعتبر من عقود  إن 

ن تبعة بالنسبة لعقد العاریة لأ الشيءفلا یضمن المضارب المال ونفس  )المال رأس(العقد 

  .538ولقد ورد تعریف لعقد العاریة في القانون المدني في المادة . الهلاك تقع على المالك

كل منهما یعتبران من  أنلعاریة في هذا هو الشبه الوحید بین عقد المضاربة وعقد ا أنیبدو 

  :هناك اختلاف واضح بینهما وخاصة في النقاط التالیة نأغیر  الأمانةعقود 

 أما المستعیرو  المعیرالعقد، ففي عقد العاریة یربط ما بین  أطراففي  یظهر الاختلاف جلیاً 

  في عقد المضاربة یربط بین صاحب المال والمضارب 

بشرط  بالشيءفي عقد العاریة فهو یرد على الانتفاع  أمانقود فقط یرد عقد المضاربة على ال

  1.لا یستهلك أن

یختلف عقد المضاربة عن عقد العاریة في القصد والغایة فبالنسبة لعقد المضاربة یهدف كل 

، أما في عقد العاریة بینهما الأرباحبغیة تحقیق  لأموالاالاستثمار  إلىمن المضارب وصاحب المال 

 إلى يءمن العقود بلا عوض فالمعیر یستعیر الش أصلا، فهو الأرباحتحقیق  إلىیهدف لا فهو 

  .الأخیرینتفع بهذا  أنجل أبلا مقابل من  مستعیر

في عقد العاریة فتكون  أما الأرباحالنفقات التي تصرف في عقد المضاربة تستقطع من أما  

  .ارالمستع الشيءعلى  الأمینائز حعلى المستعیر باعتباره ال

  .ودیعةنه عقد أیمكن اعتبار عقد المضاربة على  وعلیه لا

  

                                                           

153-152الجیلالي، المرجع السابق، ص عجة -  1  
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  :عقد المضاربة عقد عمل   -  ب

ل مما یضفي علیه یقدم حصة بعم أطرافهحد أ أنعقد المضاربة یرد على عمل وحتى  إن

العامل  أو بالأجیرقتضاه شخص یسمى ماتفاق یلتزم ب" نهأعلى  الأخیریعرف هذا صیغة عقد عمل، و 

المعلم مقابل عوض نقدي  أویسمى رب العمل و له  یكون تابعاً  خرآلنشاط لفائدة شخص للقیام ببعض ا

  .1"الأجیریسمى 

عقد العمل في نقطة جوهریة عقد المضاربة و  هناك تشابه بین أنومن هذا التعریف نلاحظ 

كذلك في عقد العمل یقوم مع صاحب المال یقدم حصة  بعمل، و  تقدیم عمل، فالمضارب في علاقة

اعتبار عقد المضاربة هو عقد عمل نظرا للاختلافات لا یمكن العمل ولكن ومع ذلك  أساس على

  :العدیدة بینهما نذكر منها

تبعیة فالعامل تابع لرب العمل  فعلى  صاحب العمل هي علاقةالعلاقة بین العامل و  إن

  .بمرؤوسهن العلاقة بینهما علاقة الرئیس صاحب العمل لأ أوامر إطاعةالعامل 

ن المضارب مستقل عن صاحب المال ولا یخضع له لأ الأمرفي عقد المضاربة فیختلف  أما 

 خرالآ أمافي نفس المرتبة مع صاحب المال فهو یقدم حصة بعمل  لأنهخضوع المرؤوس لرئیسه، 

  .فیقدم حصة نقدیة

في عقد العمل، العامل یربطه بصاحب العمل علاقة عمل والتي تكون بموجب عقد قد یكون 

یخضع لقانون العمل والاتفاقیات الجماعیة والقانون الداخلي  بینما في عقد و یكون مؤقت  أوائم د

  .الشراكة بینهما أساستقوم على  أيالمضاربة المضارب یعتبر شریك صاحب المال 

المضارب یقتسم  أما ، والتي تدفع في بدایة الشهر أو في نهایته،أجرةالعامل یتلقى مقابل عمله 

  .في حالة تحقیق الأرباح مع صاحب المال الأرباح

  :عقد المضاربة عقد مقاولة  -ج

المقاولة عقد یتعهد بمقتضاه أحد " :نهأعقد المقاولة على من قانون المدني  549 عرفت المادة

  .2"المتعاقدین أن یصنع شیئاً أو أن یؤدي عملاً مقابل أجر یتعهد به المتعاقد الآخر

                                                           

152عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص  -    1  

والمتضمن القانون المدني 58/75من الأمر  549المادة  - 2  
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ن یضع أعقد یتعهد لمقتضاه احد المتعاقدین ب"  :أنهاعلى  وريالسنهه یوكذلك یعرفها الفق

كل  أنمن خلال التعریفین السابقین نرى ، 1"الآخرجر یتعهد به المتعاقد یؤدي عملا لقاء أ أن أوشیئا 

استغلال مشروع  إلىمن عقد المضاربة وعقد المقاولة یتعلقان  بتقدیم حصة من العمل وكذلك یهدفان 

العقد لیست علاقة تبعیة  مثل في عقد العمل، فالمقاول یستقل عن  أطرافة بین العلاق إنو  معین

صاحب العمل  مثل في عقد المضاربة فالمضارب مستقل عن صاحب المال ولكن مع ذلك یوجد عدة 

  :كالأتياختلافات بین العقدین وهي 

أما المضارب ل انجاز المشروع المتفق علیه مع صاحب العم، المضارب ملزم بتحقیق النتیجة

  .الأمانةیعتبر من عقود  لأنهضارب فیه لا یضمن المال الم

أما المضارب فهو یشترك  جر من قبل صاحب العملي یقوم به أیتلقى المقاول لقاء عمله الذ

  .الأرباحمع صاحب العمل في 

مضاربة فهو عقد من عقود عقد ال أماعلى العمل  ةعقد المضاربة یعتبر من العقود الوارد

  .الأرباحلتحقیق  شتراكالا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

05عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص - 1  
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  الإسلامیةالصكوك :المبحث الثاني

هي و  ،التي تتعامل بها البنوك التقلیدیة الشرعي عن السنداتبدیل التعد الصكوك الإسلامیة 

ویجب أن تصدر  المستثمرینعبارة عن وثائق متساویة القیمة تمثل حصصاً شائعة في ملكیة أو نشاط 

  .وفق الأحكام الشرعیة

ولصكوك الإسلامیة دور مهم في تحقیق التنمیة الاقتصادیة فهي تمول المشاریع التي تكون 

بحاجة إلى السیولة أو عدم كفایة السیولة، ولقد أثبت نجاحها في تمویل المشاریع الاقتصادیة، ولنا في 

   .لامیةتجارب الإمارات ومالیزیا دلیل على نجاحها، من حیث تنمیة اقتصادهما بفضل الصكوك الإس

  الصكوك مفهوم :المطلب الأول

لغة واصطلاحا وفقها وقانونا، وكذلك سنتطرق إلى سندرس في هذا المطلب تعریف الصكوك 

  .أنواع الصكوك ومراحل التصكیك حسب الفروع التالیة

  تعریف الصكوك: الفرع الأول 

  التعریف اللغوي والاصطلاحي: أولا

كلمة غیر عربیة مأخوذة صك هي و صكه بمعنى ضربه، و جمع صك : لغة  - أ

  .من كلمة صك أي كتاب وهي كلمة فارسیة معربة

  .تعني ص أنها وثیقة اعتراف بالمال المقبوض أو وثیقة حق في ملك أو نحوهو 

أداة استثماریة :"عرفه المجمع الفقهي الإسلامي بأنها : الاصطلاح الفقهي  -  ب

المال وك مالیة برأس ذلك بإصدار صكو تقوم على تجزئة رأس المال إلى حصص متساویة 

شائعة في مسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم یملكون حصصا على أساس وحدات متساویة، و 

  ". ما یتحول إلیه بنسبة كل منهم فیهرأس المال و 

الصكوك المالیة عبارة عن وثیقة بقیمة مالیة معینة تصدرها مؤسسة :" عرفها البعض بأنهاو 

ع القیمة المحررة بها، وتستثمر حصیلة البیع سواء بنفسها أو بدفعه بأسماء من یكتتبون فیها مقابل دف
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یشارك المكتتبون في الصكوك في نتاج و تعمل على ضمان تداوله، و إلى الغیر للاستثمار نیابة عنها، 

  .1"هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل إصدار

التسمیة إلى مصطلح التصكیك وكان یطلق علیها في البدایة بالتوریق والتسنید لكن تم تغییر 

  2002ه الموافق لسنة 1423ة سنة وهذا تماشیا مع توصیات ندوة البركة الثانیة والعشرون المنعقد

وعلى أساس أن كلمة الصكوك تمثل البدیل الإسلامي لمصطلح السندات والتي تقوم على التعامل 

  2.الفوائد أي الرباو بالدیون 

نتشر استعمال هذا المصطلح في المجتمعات الإسلامیة وتعرف أیضاً الصكوك جمع الصك ا

خلال القرون الوسطى كأوراق تمثل التزامات مالیة على أصحابها ناتجة عن المعاملات التجاریة 

  3المختلفة

  :التعریف القانوني -ج

صكوك التمویل "  :عرفت المادة الثانیة من قانون التمویل الإسلامي الأردني الصكوك بأنها

أو وثائق متساویة القیمة تمثل حصصاً شائعة في ملكیة المشروع تصدر بأسماء مالكیها  الإسلامي

مقابل ما یقدمون من أموال لتنفیذ المشروع واستغلاله وتحقیق العائد لمدة تحدد في نشرة الإصدار وفق 

      4"مبادئ الشریعة الإسلامیة وأحكامها

در لصكوك هي أوراق مالیة متساویة القیمة، تصا" ولقد عرفت المادة الأولى في فقرتها الأولى 

عشرین عاما على أساس عقد شرعي  بالجنیه المصري أو بالعملات لمدة محددة لا تزید عن خمسة و 

الأجنبیة أو بالعملات الأجنبیة، عن طریق الاكتتاب العام  أو الخاص وتمثل حصصا شائعة في ملكیة 

  ".مجوداتها وفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب

                                                           
الفكر الجامعي، الطبعة  ، دار)أدوات لتحقیق التنمیة( أحمد شعبان محمد علي، الصكوك والبنوك الإسلامیة  -  1

  26، ص2013الأولى، الإسكندریة، 

، مملكة 2002جوان  20-19/ ه1423ربیع الآخر  09- 08ندوة بنك البركة، المؤتمر الثانیة والعشرون،  -  2 

  البحرین 
3 -Muhammed Ayub, Securitization sukuk and fund management potential To be  realized by Islamic 
Finaancial  institutions, NIBAF Working paper Karachi, 2005,p349 

  4 . 2012سبتمبر 16، المؤرخ في الأردني والمتضمن قانون التمویل الإسلامي 30/12قانون رقم  -
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، المتضمن 2018- 17یشبه كثیراً القانون الجدید رقم ) القانون الملغى(إن التعریف السابق

الصكوك فهو یختلف عنه فقط في المدة المحددة لإصدار  1تعدیل بعض أحكام قانون سوق رأس المال

   2 سنة 25،حیث لا تزید عن ثلاثین عاماً، بینها في القانون السابق نص على مدة

  أنواع الصكوك الإسلامیة:الفرع الثاني 

  من حیث الآجال: أولاً 

  :صكوك زیادة رأس مال البنك المؤقتة   - أ

هي الحقوق مثل المساهمین في البنك و یمكن هذا النوع من الصكوك لأصحابها مجموعة من 

تعتبر بدیلا عن شهادات الإیداع التي تصدرها البنوك التقلیدیة وما یمیز هذه الصكوك أن أصحابها 

أجل إلى أسهم دائمة في نهایة  لانسحاب من البنك وتحویل هذه الصكوك إلى صكوك دائمة یحق له ا

  الصك 

  :متوسطة لأجالصكوك إیداع إسلامیة    -  ب

تتمیز هذه الصكوك في كونها استثماریة تتراوح مدتها ما بین سنة وخمس سنوات وهي بدورها 

  : تنقسم إلى ثلاث أنواع

جاري الحصول على تمیل من خلال الصك ذات عائد ن للعكیم :صكوك ذات عائد تجاري -1

  .عوائد شهریة وهي مقدرة شهریا

ول خجاري في كونها لا تتهي تختلف عن صكوك ذات عائد : صكوك ذات قیمة متراكمة -2

للعمیل الحصول على عوائد شهریة إنما یحصل على عوائد تضاف إلى قیمة الصك 

ق علیها اسم الصكوك ذات قیمة متراكمة الاسمیة سنة بعد سنة أي أنها تتراكم لذلك یطل

  .ویحصل على هذه العوائد عند نهایة الصك

  :قیمة متراكمةو صكوك ذات عوائد جاریة  - 3

هذا النوع من الصكوك یجمع بین الصكین السابقین ویتم تحصیل العوائد عن طریق 

 ي عائداً دفع العوائد شهریا ویتم إعطاء عائد یضاف إلى قیمة الصك الاسمیة سنة بعد سنة أ

  .1یدفع في نهایة السنةو  متراكماً 

                                                           
، الجریدة 1992لسنة  95، المتضمن تعدیل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم  2018- 17قانون رقم  -1

   2018مارس  14ھـ الموافق 1439جمادى الآخرة  29مكرر ھـ المؤرخة في  10العدد  الرسمیة

 2018-17مكرر من القانون رقم  14المادة  -
2  
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  حسب القطاع :ثانیا

لمشروع معین بذاته  2وتسمى أیضاً صكوك استثمار :الاستثمار في قطاع محدد كصكو  - 1

یستخدم البنك الأموال المودعة له في شكل صكوك یستثمرها في قطاعات مختلفة حیث 

الزراعة، ویتم تقاسم العوائد بین  مثل قطاع الصناعة أو قطاع السكن أو العقارات أو قطاع

  .البنك وصاحب الصك

ن خلال هذه الصكوك تمویل مشروع محدد میتم  :صكوك الاستثمار في مشروع معین -2

  .الحصول على عوائد من خلال هذا المشروع إمكانیةبذاته بعد دراسة 

  أخرى أنواع الصكوك الإسلامیة :ثالثا

  قابلة للتأجیرالصكوك الصادرة على أساس عقد بیع أو  - 1

الغرض من صكوك الإجارة تحویل الأعیان والمنافع التي " عرفها المجمع الفقه الإسلامي 

یمكن أن تجري علیها عملیات التبادل في سوق ) صكوك( یتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالیة 

یة أعیان أو سندات ذات قیمة متساویة تمثل حصصاً شائعة في ملك"ثانویة، وعلى ذلك عرفت بأنها 

  3"منافع ذات دخل

بالأخص القطاع العام ن كل من القطاعین العام والخاص و إن هذا النوع من الصكوك یمك

الذي هو الآن بحاجة ماسة إلى رؤوس المال في ظل انخفاض أسعار النفط الذي یعد ركیزة الاقتصاد 

ة أو قابلة للتأجیر والتي الوطني، بحیث تقوم الحكومة أو إحدى الشركات بإصدار صكوك أصول مؤجر 

تكون هي المالكة لهذه الأصول وتكون حصیلة إصدار الصكوك هي ثمن هذا الأصل ویبقى لمصدرة 

فإن لها أن  ،الأمر الأول فإذا كان بحاجة إلى استخدام هذا الأصل: الصكوك الخیار بین أمرین

ك بدفع أقساط أجرة ثابتة وذلك تستأجره عن جملة الصكوك إجارة تشغیلیة أو تمویلیة منتهیة بالتملی

ویشترط من بقسمة تكالیف الأصل على فترات الإیجار وقسط متغیر یتم الاتفاق علیه بمثل العائد 

تنتقل ملكیة : أما الأمر الثاني ،على دفع كل الأقساط خلال المدة المتفق علیهاتملیك الأصل أو العین 

                                                                                                                                                                                
   199-198محمد محمود العجلوني، المرجع السابق، ص -  1

112محسن الخضیري، المرجع السابق، ص  - 2  
، 2004مارس  11- 6ه الموافق 1425محرم  19- 14، الدورة الخامسة عشر، الفترة بین )3/15(137قرار  -3

      aifi.org/2148.html-www.iif:    سلطنة عمان، ومنشور على موقع المجمع الفقه الإسلامي
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ل یستحق مصدر الصكوك حصیلة الاكتتاب الأصل أو العین المبیع إلى حملة الصكوك في مقاب

  .لأصل الصك ویسمى هذا من الصكوك الصادرة قابلة للتأجیر باعتباره ثمناً 

تداول الصكوك منذ لحظة صدورها ما دام أنها تعتبر حصص شائعة في ملكیة العین  نیمك

  1.المؤجرة وكذلك یجوز استردادها من مصدر الصك بشروط مسبقة والشریعة لا تمانع ذلك

أما بالنسبة لإجارة تمویلیة منتهیة بتملك الأصل حیث یتملك الأصل المستأجر عند نهایة 

أن هذه  حامد حسین حسانویرى . الإیجار، وقد ثار الخلاف حول شرعیة هذا النوع من حرمه

ترتب علیها أثارها الشرعیة، و المعاملة صحیحة شرعا إذا ما توافرت فیها شروط كل من البیع والإجارة 

وقد تكون كذلك الإجارة تشغیلیة یعود فیها . مما یؤكد أن كلا من البیع والإجارة  حقیقي لا صوري

الأصل إلى حملة الصكوك عند نهایة العقد، بحیث یكون مصدر الصك بحاجة ماسة إلى الآلات 

دات العام أو القطاع الخاص أو مقاولة هذه المع  من أن تشتري أحد مؤسسات القطاعوالمعدات فبدلا

والآلات فإنها تصدر صكوك أصول قابلة للتأجیر تستخدم حصیلتها من أجل شراءها ولتقوم 

  .باستئجارها ویعود الأصل بعدها إلى حملة الصكوك

  )صكوك الخدمات(الصكوك الصادرة على أساس عقد بیع الخدمات  - 2

للقطاع العام یمكن التعامل بالصكوك في مجال الخدمات، حیث إذا أرادت المؤسسات التابعة 

أو الخاص والتي تقدم خدمات للغیر مثل مؤسسات الاتصالات أو النقل في توفیر الموارد المالیة لسد 

حاجاتها أو توسیع نشاطها، أن تقوم بإصدار صكوك خدمات بیع أو تؤجر لحملة الصكوك خدمات 

صدار الصكوك وهذا جار من جراء تحصیل إیمقابل أن تستفید من ثمن البیع أو الأجرة في حالة الإ

  .عن أخذ قرض ربوي من البنك بدلاً 

یجوز تداول صكوك خدمات یر الخدمات، و جلى عائد الناتج عن تأویحصل حملة الصكوك ع

  .نقدیة وذلك قبل إعادة بیع هذه الخدمات وحسب ما اتفق علیه في العقد ما دام لا یمثل دیوناً 

  :ف في الذمةالصكوك الصادرة على أساس عقد إجارة أصل موصو  - 3

إن هذا النوع من الصكوك یصعب فهمه من الوهلة الأولى ولكن عند قراءته بتمعن یسهل  

علینا معرفته ویتمثل في كون أن أحد أشخاص القانون الخاص للشركات لا یمتلك أصل الصك من 

المستقبل أجل بیعه أو تأجیره أو بیع منفعته ولكن یوجد لدیها أصل بمواصفات محددة یتم إنشاؤها في 

أو تنوي شراءها مثل المباني أو المصانع أو القطع الأرضیة  یتم إصدار صكوك لحملة الصكوك من 

                                                           

30أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق، ص -   1  
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ثم یقوم مصدر الصك باستئجارها من حملة و تأجیرها لمدة أربعین سنة مثلا أجل بیع منافعها أ

باقي مدة  بأجرة تكون هي عائد هذه الصكوك مع تعهد بشراءلصكوك لمدة أقصر من مدة الصكوك و ا

  .المنفعة وهذا حسب الاتفاق

العلاقة التي تربط بین مصدر الصك وحملة الصكوك هو عقد إیجار حیث یكون مصدر  

و الصك مؤجرا لأصل موصوف في الذمة، والمكتتبین حملة الصكوك فهم مستأجرین لهذا الأصل أ

رفین فالمؤجر یستحق ویترتب على هذا العقد مجموعة من الحقوق لكلا من الط ممشترین لمنفعته

هي حصیلة إصدار الصكوك في المقابل یتحصل المستأجر وهم حملة الصكوك و الأجرة المتفق علیها 

وهنا تظهر أهمیة هذا . على منفعة الأصل الموصوف في الذمة وتحتسب الأجرة من تاریخ إبرام العقد

ي تلجأ إلى إصدار هذه النوع من الصكوك وخاصة إذا كانت الدولة محتاجة إلى موارد مالیة فه

  .الصكوك وما تحصل علیه تقوم ببناء المباني والمطارات والطرق

  ابط الشرعیة لإصدار الصكوكو الض:الفرع الثالث 

یجب أن تصدر الصكوك المصرفیة وفق أطر ضوابط تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة 

  :والتي تتمثل فیما یلي

لمشاركة في الربح انم بالغرم ولكونها تتضمن و إن عملیة إصدار الصكوك مرتبطة الغ )1

  .والخسارة

یتم تنظیم عملیة إصدار الصكوك عن طریق عقود الاستثمار مثل عقد المضاربة، عقد  )2

  .المشاركة، عقد الإجارة وعقد التسلیم

یجب أن یكون هناك طرف ثالث مستقل عن الأشخاص المشاركین في الصكوك وهذا ما  )3

ك التقلیدیة، حیث یتولى إدارة الصكوك الشركة أو المؤسسة المصدر للصكوك على لا نجده في البنو 

  .أن تحصل على عوائد

خر من أجل ضمان رأس المال الصكوك أو ضمان الحد الأدنى آیمكن أن یتدخل طرف  )4

  .للعائد ذلك على سبیل التبرع

ك لا تتحمل في حالة الخسارة وعدم الحصول على عوائد فإن الشركة إصدار الصكو  )5

  .الخسارة بل تكون على المشاركین إلا في حالة تقصیر أو إهمال من طرف شركة إدارة الصكوك

  .یمكن الاستفادة من الأرباح الناتجة عن تداول الصك إلا بعد سلامة رأس المال لا )6
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  1.یمكن تداول الصكوك وفقا لضوابط شرعیة ویتم تقویمه عن طریق المساومة والتراضي )7

  مراحل التصكیك:ع الرابع الفر 

  الإعدادمرحلة البحث والدراسة و  :أولا

جل الوقوف حول جدوى أقبل القیام بعملیة التصكیك لا بد من وجود دراسة سابقة وهذا من 

الجوانب المحیطة بها الجانب الشرعي، الجانب المالي، دراسة تكون من مختلف عملیة التصكیك وال

  .یقي، الجانب الفنيالجانب القانوني، الجانب التسو 

هیئة الرقابة الشرعیة هي المنوط بها القیام بدراسة شرعیة للمشروع  إن :الجانب الشرعي -أ

 إلمامولهم  الإسلامیةالهیئة هم مختصین في مجال المعاملات المالیة  أعضاء أنالتصكیك وباعتبار 

 أحكامك بما ویتوافق مع عملیة  التصكی إجراء، هم الذین یقدرون هل یمكن الأصولفي مجال فقه 

  . الإسلامیةالشریعة 

في عملیة التصكیك، خاصة في الدول  یعتبر الجانب القانوني مهم جداً  :الجانب القانوني - ب

، الإسلامیةتتماشى مع عملیات المصرفیة و تنظم  أنظمةولا تصدر  إسلاميلیس لها نظام مصرفي 

بالتصكیك من عدم وجود قیود وعراقیل تحول دون قبل القیام  یتأكد أنومنه لابد للخبیر القانوني 

كانت لا تسمح بذلك ما هي حقوق والتزامات  وإذا ،الصكوك وهل القوانین الموجودة تسمح بذلك إصدار

  .عقد التصكیك طبقا للقوانین الساریة الأطراف

وهو  لالأصو عدة عقود مثل عقد نقل ملكیة  الإبرام إعدادالدراسة القانونیة في  أیضاً وتمكن  

والذي یتم  الإصدارهو عقد  أخرعقد  أیضایوجد الصكوك والمستثمرین و  أصحابعقد یربط بین 

دون  بالأصولوهذا في حالة الانتفاع  بالأصولعقد الانتفاع  إلى بالإضافةالصكوك  إصداربموجبه 

  .ملكیة الصكوك

لتي تكون سابقة قبل وا الدراسة المالیة مهمة جداً  أوالجانب المالي  إن: الجانب المالي -ج

  .المحققة الأرباحجل تقدیر التكلفة والمخاطر المحیطة بها و أصدور الصكوك وهذا من 

الیف الاستثمارات  وتتمثل في تك المشروع تضم عدة عناصر والتي یجب مراعاتها فتكالیف

افقات من المو تكالیف استخراج و وكالات التصنیف،  أتعابو  الإداریةوالقانونیة والتقنیة و  الشرعیة

خرى قد تظهر أتكالیف  إلى بالإضافةالاستثمار  أمین وأتعاب الإصداروكیل  أتعابالجهات الرقابیة و 

  .تنفیذ عملیة التصكیك أثناء

                                                           

33-32، ص أحمد شعبان محمد علي، المرجع السابق -   1  
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المخاطر المتعلقة بعملیة التصكیك فیجب دراسة هذه المخاطر المحیطة بها وحتى لو  أما

  .قلأكانت مصاریف تكالیف 

فهدف المشروع كله هو  أرباحتحقیق  إمكانیةوع مالي دراسة مشر  أيولذلك یجب عند دراسة 

  .بالنسبة للمستثمرین الأرباحالبحث عن تحقیق 

بعملیة التصكیك لا بد لها من وضع مخطط لها، بدایة یتم تحدید القیام  إن :الجانب الفني -د

كیك مع تحدید الاختصاصات على كل من له علاقة بعقد التصالمهمات و الهیكل التنظیمي مع  توزیع 

  .الموارد المالیةو كل من الموارد البشریة  أیضا

المستثمرین عن  إلىنقطة في عملیة التخطیط هو دراسة كیفیة تسویق الصكوك  أهمولعل 

  .الأسواقطریق طرحها في 

  الصكوك إصدارو  الأصولمرحلة تحویل : ثانیا 

عن مختلف الجوانب  متأنیةدراسة  بعدالصكوك تأتي  إصدارو  الأصولمرحلة تحویل  إن

  1.الشرعیة والقانونیة والفنیة والمالیة

  .الصكوك، تصنیف الصكوك إصدارطبیعة الصكوك، نقل ملكیة الموجودات، 

الموجودات تختلف باختلاف طریقة  أوطبیعة الصكوك  إن: )الموجودات( طبیعة الصكوك  -أ

تي یتم تصكیكها عن طریق بیع الیغ المعروفة فبالنسبة للمضاربة والمشاركة و وفق الص إنشائها

  .الخسائرو  الأرباحیتقاسمون  أن، حیث یشتركون حملة الصكوك في ملكیتها على الأعیان

على  الأجرةلحملة الصكوك والذین یستحقون  إیجارهاحیث یتم  إیجاركانت في شكل  إذا أما

  .عین المؤجرة

في  تعد مرحلة مهمة جداً ملكیة الصكوك  إلىمرحلة نقل الموجودات  إن :تملیك الصكوك - ب

التملیك  إنحملة الصكوك، ولكن  إلىیتم ذلك عن طریق بیع الموجودات ، و عملیة التصكیك

الموجودات لم یتم استبعادها من سجل  أنمستندا  هداوةسعید بو  الأستاذ أكدهیكون مقید وهذا ما 

تدرج في میزانیتها  أن لا یتصور إذالبیع غیر حقیقي  أنالمنشئ التجاري ومیزانیته، وهذا دلیل 

انتقال الملكیة في  أنص على تنن غالبیة العقود التي یتم فحصها أمملوكة للغیر، و  أصولا

                                                           
الصكوك الإسلامیة كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیة ومدى إمكانیة الاستفادة منها سلیمان ناصر وربیعة بن زید،  -1

ه الموافق 1435رجب  06و05، المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات الابتكار والهندسة المالیة، یومي الجزائر

   07یة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف، ص، كلیة العلوم الاقتصاد2014ماي  06و05ل
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على حملة الصكوك  مصدر الصكوك یفرض قیوداً  إنحملة الصكوك لم تتم وكذلك  إلى المنشأ

علیها  بالتصرف بالموجودات وهي قیود تخالف الشروط المحاسبیة المنصوص في ما یتعلق في

  .في المعاییر المحاسبیة للبیع الحقیقي للموجودات محل التصكیك

  :الصكوك إصدار -ج

عقد الوكالة بینها وبین المنشئ  أساسالصكوك على  بإصدارتقوم شركة ذات عرض خاص 

في شكل وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في ملكیة  إصدارهامصدر للصكوك ویتم  أوعادة 

نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصیل أو موجودات مشروع معین  أوخدمات  أوفع منا أو أعیان

  .جلهأباستخدامهما فیما درست من و قیمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب 

الورثة في حالة وفاة  إلىمالك الصك یستطیع القیام بالتصرفات من بیع وهبة وهي كذلك تنتقل 

  .صاحب الصك

تصنیف في الوكالات العالمیة  إلىتحتاج  إصدارهامع  أو إصدارهاقبل ن هذه الصكوك و أو 

 أكثر أنهاكانت مصنفة على  إذابالنسبة للمستثمرین وخاصة  ائتمانیة أكثرللتصنیف والتي تضفي 

  1.خطورة وذات جودة

  مرحلة التسویق والتداول :ثالثا

مالیة من المؤسسات الحد المصارف و أ إلى إصدارهایتم في هذه المرحلة بیع الصكوك بعد 

مع ذكر المعلومات التي تخص  الإسلامیةجل تسویقها للمستثمرین مع مراعاة مبادئ الشریعة أ

  .عیوبو الصكوك من مزایا 

تنقل  في السوق الثانویة وبالتالي إدراجهاعلى  الإصدارنصت نشرة  إذاویمكن تداول الصكوك 

  .محرمةمادامت غیر  ود على ذلكولا یوجد قی خرآ إلىملكیة الصك 

 أو الإصدارتتضمن نشرة  أنفي السوق الثانویة، فیجب  إدراجهاوفي حالة عدم النص على 

الضوابط الشرعیة حتى یتمكن حملة الصكوك من استرداد و الاسترداد مع الشروط كیفیة الاكتتاب بیان 

  2.أموالهم

                                                           
، كلیة العلوم 15، مجلة الباحث، عدد أثر التصكیك في تحسین أداء المصارف الإسلامیةسمیرة مشرواي،  -  1

   249،ص2015الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 

251- 250ابق، سمیرة مشرواي ،نفس المرجع الس - 2  
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 لإصدارافي دورته الرابعة على جواز القیام جهة  الإسلاميوفي هذا الصدد نص مجمع الفقه 

مدة محددة  إخلال أوالجمهور تلتزم بمقتضاه  إلىموجه  أو إیجابفي فترات دوریة معینة بإعلان 

الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز  بأهلبشراء الصكوك بسعر معین، مع الاستعانة في تحدید السعر 

كان التعهد  وإذازم بها یلت أنالمالي ولا مانع من وقوع الشراء بالقیمة السوقیة وكذا الاسمیة من غیر 

 جهة كان من إذا أمامع الحصول على الربح،  الأصلمن الجهة المصدرة لئلا یترتب علیها ضمان 

یكون الطرف الثالث  ألا ، وفي هذه الحالة یشترطأخرطرف  لأنهالتعهد بالقیمة الاسمیة  خرى فیسوغأ

  .% 30مملوكا من الجهة المصدرة بما یزید على 

  محفظة الصكوك لإدارةامرحلة  :رابعا

تثمرین حیث الصكوك بالنیابة عن المس إدارةما یماثلها في  أوتقوم شركة ذات عرض خاص 

، وفي هذا الصدد حدد قرار الإسلامیةتحدید الربح وتوزیعه وفق مبادئ الشریعة یتم تجمیع العائدات و 

المال  رأسرعي، وهو الزائد عن محل القسمة هو الربح بمعناه الش إن" مجمع الفقهي مقدار الربح بقوله 

 رأسالتقویم للمشروع بالنقد، وما زاد عن  أوضیض نتبال إماالغلة ویعرف مقدار الربح  أو الإیرادولیس 

، وفقا بین حملة الصكوك  وعامل المضاربةالتقویم فهو الربح الذي یوزع  أوضیض نالمال عند الت

 الأصلضیض هو نوالت) سیولة( نقود  إلى تحویل البضائع" :ضیض هونلشروط العقد ویقصد بالت

مال  لرأسالشرعي لإمكانیة حساب المشاركة والمضاربة لأنه یتوقف علیه استرجاع القدر الفعلي  

ربح صاف  إلىالمصاریف  إخراجیتحول بعد  إجمالیاالمشاركة  من النقود واحتساب ما زاد علیه ربحا 

  1".قابل لتوزیع

  الإسلامیةك لصكو ا تنظیم: المطلب الثاني 

ومن بینها التشریع المصري ،  الصكوك الإسلامیةلقد بعض التشریعات العربیة والإسلامیة إلى 

والتعلق بالصكوك الإسلامیة غیر أن هذا القانون  2013- 10فالتشریع المصري أصدر قانون رقم 

  . ألغي بموجب تعدیل قانون رأس المال

  القدیم یع المصريالصكوك الإسلامیة طبقا للتشر : الفرع الأول

قانون  بإصداریتعلق ) الملغى(  2013ماي  07المؤرخ في  2013لسنة  10قانون رقم نص 

قانون  إلى نلجأنه إفي حالة فراغ في قانون الصكوك  ف بأنهة الأولى من دیباجته المادفي  2الصكوك 

                                                           

251نفس المرجع السابق،ص - 1  
قانون  ،  المتضمن إصدار 2013ماي  07ه الموافق  1434جمادى الآخرة 27،المؤرخ  2013- 10قانون رقم -2

تم تجمید هذا القانون في أقل من سنة لصدوره ، حیث وبعد أشهر من ) ملغى(2013لسنة  18، ج ر، عدد الصكوك
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 رأسنون سوق ، وشركات ذات مسؤولیة محددة وقا بالأسهمالشركات المساهمة وشركات التوصیة 

   .المال

 للأوراقالنقد المركزي و  الإیداعقانون بالإضافة إلى القوانین السابقة یتم اللجوء أیضاً إلى 

 الأسواققانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد والقانون المتعلق بتنظیم الرقابة على المالیة و 

  .الإسلامیةالشریعة  مأحكالا تتعارض مع  أنغیر المصرفیة شرط  الآلیة الأدوات

وهي  من نفس القانون الثانیةحسب المادة  الصكوك إصدارالجهات التي یجوز  أما

البنوك و  ،لاعتبارات العامة الأشخاصغیرها من امة، المحافظات و الهیئات العالحكومة و 

شركات التوصیة و الشركات المساهمة ، و صري بعد موافقتهمالخاضعة لإشراف البنك المركزي ال

التي توافق  والإقلیمیةالمؤسسات المالیة الدولیة و  الشركات ذات المسؤولیة المحدودةو لأسهم با

   .في مصر مشروعات لتمویلعلیها الهیئة ، والبنك المركزي المصري 

   محتوى نشرة الاكتتاب: أولا

من القانون السابق على اسم الجهة المستفیدة  12تحتوي نشرة الاكتتاب حسب المادة 

نات المتعلقة بها وحقوقها والتزاماتها، مع تحدید استخدام حصة الاكتتاب في الصكوك البیاو 

  .واسم الشركة ذات الغرض الخاص

ویتم دراسة جدوى المشروع أو النشاط من حیث تحدید تكالیف إنشائه وتطویره وإدارته 

لشرعیة وبیان  ومكوناته ومراحل تنفیذه والمخاطر المحتملة والضمانات وتحدید عقود الإصدار ا

الامتثال و شروط وأحكام كل منها والآثار المترتبة علیه، مع الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة 

  لقرارات الهیئة الشرعیة للإصدار

ویجب النص على مشاركة مالك الصك في الربح والخسارة في حدود الحصص 

  .كتتاب ومدتهالمملوكة في الصكوك، مع إدراج القیمة الاسمیة للصك، وقیمة الا

وتحتوي نشرة الاكتتاب من نفس المادة السابقة تقریر أحد المستشارین المالیین المقررین 

بسجلات الهیئة بالقیمة العادلة لموجودات الصكوك، وشهادة بالتصنیف الائتماني لإصدار من 

إحدى وكالات التصنیف المعتمدة لدى الهیئة، بحیث لا یقل عن الحد المطلوب للوفاء 

الالتزامات الواردة في نشرة الاكتتاب العام، مع تحید طریقة توزیع الأرباح المتوقعة للمشروع أو ب

                                                                                                                                                                                

أعلنت السلطات تجمید قانون الصكوك الإسلامیة،وألغت  2014ینایر  02وبالضبط في الانقلاب العسكري في مصر 

ه 1439جمادى الآخر  26المؤرخ في  2018-17الهیئة العامة للرقابة المالیة العمل بالقانون، ثم جاء قانون رقم 

، والذي نص 2018ة مكرره لسن 10، المتضمن تعدیل لأحكام قانون سوق رأس المال، عدد 2018مارس  14الموافق 

  "بشأن إصدار قانون الصكوك 2013لسنة ) 10(یلغى القانون رقم " صراحة في المادة الرابعة منه على 
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النشاط، وتحدید مواعید الطرح للاكتتاب  وإقفاله والقواعد الحاكمة لعدم اكتمال التغطیة لنسبة 

  .المحددة في نشرة الاكتتاب

الة زیادة قیمة الاكتتاب ویتم أسلوب تخصیص الصكوك المصدرة بین المكتتبین في ح

  .عن قیمة الإصدار وفقا لأحكام عقد الإصدار

ویجب ذكر الأسباب التي تستوجب الاستحقاق المبكر ومعالجة التعثر في حالة وقوعه، 

توافق علیها الهیئة و ویمكن إدراج أیة بیانات اخرى تحددها الهیئة،  ،وكیفیة تسویة حقوق مالكي

  .الشرعیة

على شروط إصدار الصكوك الإسلامیة، حیث یجب أن تشكل نص  أما القانون الجدید

لجنة رقابة شرعیة للإصدار وفقاً للضوابط التي یصدرها بها قرار من مجلس إدارة الهیئة بعد 

  .موافقة الأزهر الشریف

  الهیئات المشرفة على عملیة التصكیك: ثانیا

  شركة ذات غرض طبقا للتشریع المصري  - أ

مادة الخامسة على شركة ذات غرض خاص والتي تتمتع نص المشرع المصري في ال

تلقي حصیلة الاكتتاب في ، و الصكوك إصدارتقوم هذه الشركة ببالشخصیة المعنویة وذمة عالیة 

  .تحفظ بملكیة الموجودات لصالح ملاك الصكوك، و الصكوك

یمة قو جلهم في مجال الاستثمار وتوزیع العوائد أعن من صدرت الصكوك من  تعتبر وكیلاً و 

  .العقود نیابة عن مالكي الصكوك إبراماستردادها وفي 

تبذل في ذلك عنایة الرجل الحریص في الحفاظ ، و بالقیام بمهامها المخولة قانوناً الشركة  وتلتزم

نسخة من  بإرسال أیضاً  تلتزم الشركةو  ،على الحقوق الملاك مسك حسابات منتظمة عن مشروعها

كل جهة مستفیدة،  إلىمالكي الصكوك  إلىالجوهریة  الأحداث أولسنویة المیزانیة ا أوالقوائم المالیة 

  .الهیئة الرقابة الشرعیةو الهیئة، 

الصكوك الحكومیة في  لإصداراتالوحدة المركزیة  إلىنسخة من البیانات  إرسالوتقوم كذلك ب

  .  كانت تستحق بالصكوك الحكومیة إذاحالة 

على العموم تصدر في شكل  لائحة تنفیذیة وهيحدید عن طریق الصكوك یتم ت إصدار ویتم

  .شهادة اسمیة بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفیذیة
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تثبت حق ملكیتها في ملكیة حصة شائعة في موجودات الصكوك ویمكن لمالكي هذه 

 إطارویبرم العقد في ، الورثة إلىتنتقل و الهبة  أوالرهن  أوالحصص التصرف فیها عن طریق البیع 

  تشرف على رقابته الهیئة وهیئة الرقابة الشرعیة و عي شر 

  .الصكوك الحكومیة لإصداراتالوحدة المركزیة   -  ب

الوحدة المركزیة  مهام الربعة من القانون السابق والتي نصت علىحسب المادة 

 والأنشطةوضع خطة لتمویل المشروعات التنمویة  في لإصدارات الصكوك الحكومیة والمتمثلة

تحدید ، مع أولویاتهاصكوك حكومیة وتحدید  إصدارالتي یتم تمویلها من خلال الاستثماریة 

  إصدارالمخاطر المرتبطة بكل  لإدارةوضع سیاسة و  المختلفة للإصداراتالهیاكل المناسبة 

سجل  إنشاءمع ، ، ومواعید الاستردادإصدارالتدفقات النقدیة لكل  إدارةمراجعة و و 

  ,الصكوك الحكومیة أنشطةالكتروني لكل مستجدات مشروعات و 

دعم ، و الرأي إعدادشكاوى المتعاملین في الصكوك الحكومیة ودراستها و  يتلقوتقوم ب

التنسیق مع ، مع والسوق الثانویة للصكوك الحكومي الأولیةالخاصة بتنمیة السوق  الأنشطة

ما تصدره من الاعتباریة العامة فی الأشخاصالمحلیة وغیرها عن  الإدارةحدات الهیئات العامة و 

  .صكوك

  الهیئة الشرعیة -ج

تسمى الهیئة الشرعیة المركزیة والثانیة  الأولىنص القانون المصري على نوعین من الهیئة الشرعیة 

  .الإقلیمیةالهیئة الشرعیة الخاصة بالبنوك والشركات والمؤسسات المالیة الدولیة و 

ن الصكوك والتي تكون من احد عشرا من القانو  19، فنصت علیها بالنسبة للهیئة الشرعیةوأما 

ویشترط  الوزراءیقترحهم وزیر المالیة بعد استشارة كبار العلماء ویعینون بموجب قرار مجلس  عضوا

  : یلي جل العضویة ماأمن 

 ویفضل الحاصل على درجة  الأصولي الفقه و فیكون حاصلا على درجة الدكتوراه  أن

  . الأستاذیة

 الإسلامين النظام الاقتصادي والمالي و یكون لدیه بحوث منشورة ع أن.  

 ي المؤسسات في عضویة الهیئات الشرعیة فتكون له خبرة عملیة لا تقل عن ثلاث سنوات  أن

  .الصكوك إصدارات، ویفضل من شارك في الإسلامیةالمالیة 

  الأمانة أوجنحة في جریمة ماسة بالشرف  أوقد سبق الحكم علیه بعقوبة جنایة  یكون لاأن 

  :یلي مهام فتتمثل فیما أماماعتباره وتكون عضویة الهیئة  إلیهما لم یكن قد رد  إعساره روأشه
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واعتماد هیاكلها   إصدارهان الصكوك الحكومیة المزمع أي شفالشرعي  الرأي إبداء -

  .اوعقودها ونشرة اكتتابه

  .الإسلامیةالشریعة  لأحكاموتداول  واسترداد الصكوك وفقا  إصدارالتحقق من  -

توزیع عوائدها منذ و حقق من استخدام حصیلة الصكوك فیما صدرت من اجله الت -

   .الإسلامیةالشریعة إصدارها وحتى استردادها وفق 

 إصداروالمشاریع والصفقات التي تمولها حصیلة  الأنشطةالرقابة والتدقیق على  -

  .الإسلامیةالشریعة  بأحكاممن التزامها  للتأكدالصكوك 

  .جماعة مالكي الصكوك إلىتقدیم تقریر دوري  -

اختصاصات اخرى شرعیة تتعلق بتطبیق لحكام هذا القانون تتداول هیئة بوجود  أیة -

  .الأقلعلى  أعضاءسبعة 

على مستوى البنوك والشركات والمؤسسات المالیة  أبالنسبة للهیئة الشرعیة التي تنش أما

یكون عددهم فردي وتتولى  أنبشرط  الأقلعلى  أعضاءفهي تتكون من ثلاث  الإقلیمیةو والدولیة 

  :المهام التالیة

 واعتماد هیاكلها  إصداراهاالشرعي في شان الصكوك الحكومیة المزمع  الرأي إبداء

  .وعقودها ونشرة اكتتابها

  الإسلامیةسترداد الصكوك وفقا للشریعة اتداول و و  إصدارالتحقق من.  

  یع عوائدها من توز و جله أالتحقق من استخدام حصیلة الصكوك فیما صدرت من

 .الشرعیة الإحكامحتى استردادها وفق و  إصدارها

  الصكوك الإسلامیة طبقاً للقانون المصري الجدید: الفرع الثاني

والمتعلق بتعدیل قانون رأس المال الصادر  2018- 18لقد جاءت المادة الرابعة من قانون رقم 

والمتضمن قانون الصكوك والذي  2013- 10، صریحة بإلغاء قانون رقم  1992لسنة  95بقانون رقم 

  .الأحكام التي سنتطرق إلیها

على حیث قام المشرع بتعریف بعض المصطلحات المتعلقة بالصكوك، وهذه الأخیرة اعتبارها 

أنها أوراق مالیة اسمیة متساویة القیمة، تصدر لمدة محددة لا تزید على ثلاثین عاماً، تمثل كل منها 

و منافع أو حقوق أو مشروع معین أو حقوقه أو التدفقات النقدیة له، حصة شائعة في ملكیة أصول أ

نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، والصكوك في إطارها العملي وفقاً لما تحدده 

تسمى بالتصكیك وهي عملیة مالیة یتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو مشروع محل التمویل أو 

  .وإصدار صكوك مقابلهاتملك حقوقه، 
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فلقد حددهم المشرع من نفس المادة السابقة وهم وأما أطراف الذین یدخلون في عملیة التصكیك 

  .5ووكیل السداد 4ومنظم الإصدار 3والجهة المصدرة 2والجهة المستفیدة 1شركة التصكیك

 عدة أنواع حددها المشرع والمتمثلة في صكوك المضاربة وصكوك المرابحةوللصكوك 

وصكوك المشاركة وصكوك إجارة الموجودات أو الخدمات ویمكن أن تصدر في أیة صیغة أخرى، 

بضمان حصة مالك الصك في رأس المال، أو واشترط المشرع أن لا تتضمن صیغة التعاقد نصاً 

بضمان عائد مقطوع أو منسوب إلى قیمة الصك باستثناء حالات التقصیر أو الإخلال بأحكام القانون 

  .شرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلوماتأو بن

كیفیة من القانون السابق  02مكرر  14فلقد ضبطت المادة  ،وأما عن شروط إصدار الصكوك

إصدارها، حیث یتم تشكیل لجنة رقابة شرعیة للإصدار، وفقاً للضوابط التي یصدر بها قرار من مجلس 

ون المشروع محل التصكیك مجازاً من طرف لجنة بعد موافقة الأزهر الشریف ویجب أن یك إدارة الهیئة

  .الرقابة الشرعیة بما یفید توافقه مع أحكام الشریعة الإسلامیة

بلجنة  سمیتد نص المشرع المصري على الهیئة المشرفة على إصدار الصكوك والتي ولق

شریف مع تحدید بعد موافقة الأزهر الالرقابة الشرعیة والتي تشكل بموجب قرار من مجلس إدارة الهیئة 

  .متطلبات تشكیل لجان الرقابة الشرعیة واشتراطات عضویتها

وتلتزم لجنة الرقابة الشرعیة منذ إصدار الصكوك وحتى انتهاء استردادها بالتحقیق من استمرار 

توافقها مع أحكام الشریعة الإسلامیة، وإثبات ذلك في تقاریر دوریة تعدها كل ثلاثة أشهر، وأول مهمة 

  .الشریعة الإسلامیةا هو النظر في مشروع التصكیك بما یتوافق مع تقوم به

                                                           
شركة التصكیك هي شركة مساهمة مصریة ذات غرض وحید هو إصدار الصكوك یتم تأسیسها والترخیص لها وفقاً  -1

الأصول أو المنافع أو الحقوق أو المشروع محل التمویل ، وتقوم بتملك ) 2018- 18قانون رقم (لأحكام هذا القانون 

   .نیابة عن مالكي الصكوك

الشخص الاعتباري المستفید من التمویل الناتج عن التصكیك وهو حصیلة الاكتتاب في الصكوك : الجهة المستفیدة  -

.یرها من الحقوق المالیةوما تتجول إلیها من أموال، وتشمل الأعیان والمنافع والخدمات والنقود والدیون وغ 2  

شركة التصكیك أو الجهة المستفیدة في حالة عدم وجود شركة التصكیك: الجهة المصدرة  - 3  

أو أي مؤسسة مالیة ) 2018-18قانون رقم (بنك أو شركة أوراق مالیة مؤسسة وفق هذا القانون: منظم الإصدار -

  4 .عن الجهة المستفیدة والجهة المصدرةأخرى لها بإدارة وتنظیم الإصدار والترویج له نیابة 

بنك مرخص لھ من البنك المركزي المصري بعمل وكیلاً عن الجھة المصدرة لتنسیق سداد : وكیل السداد  - =

.الصكوك وأداء قیمتھا في نھایة المدة لمالكیھا، وإحدى الشركات المرخص لھا بمزاولة نشاط الإیداع والقید المركزي 5  
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قید وتداول الصكوك  وكذلك الصكوك ونشرات الاكتتاب بإصدارولكي تكون العقود المتعلقة 

یجب أن تكون مجازاة من طرف لجنة و  جائزة شرعاً من طرف لجنة الرقابة الشرعیة،البورصات  بإحدى

  .الرقابة الشرعیة

المخولة لها إصدار الصكوك هي شركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم  أما الجهات

، وكذلك البنوك بالإضافة إلى لمحدودة وشركات ذات الشخص الواحدوالشركات ذات المسؤولیة ا

إن والإقلیمیة، و من الأشخاص الاعتباریة العامة ومؤسسات التمویل الدولیة الهیئات العامة وغیرها 

  .سلفاً لا یمكنها إصدار الصكوك بشكل مطلق فهي مقیدة بشروط الجهات المذكورة

  :فبالنسبة لشركة أو بنك یشترط موافقة الهیئة للاستفادة من إصدار الصكوك

جمیع المستندات والإجراءات منظم للإصدار یتولى الإشراف على إعداد  عالتعاقد م -

 .والتعاقدات، ویتولى التعامل مع الهیئة في شأنها

جمعیة العامة غیر العادیة على عقد إصدار الصكوك والتعهدات المرتبطة به موافقة ال -

 .والالتزامات المترتبة علیه

تقدیم نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات على أن یحدد مجلس الإدارة الهیئة  -

طبیعة المشروع، أو القواعد المنظمة للحد الأقصى لقیمة الصكوك المصدرة بمراعاة 

 .مراد إصدار صكوك لتمویلهالنشاط ال

  :أما الهیئات والأشخاص الاعتباریة ومن أجل أن تصدر صكوك فیجب توفیر الشروط التالیة

اعتماد وزارة المالیة نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات لإصدار الصكوك، وغیرها من  -

 .قرارات المرتبطة بالإصدار والمقدمة للهیئةلالمستندات والبیانات وا

ى مراقبة الحسابات المشروع الجهاز المركزي للمحاسبات، إضافة إلى مراقب أن یتول -

 .حسابات من بین المسجلین لدى الهیئة تختاره وزارة المالیة 

أن یكون رأسمال شركة التصكیك مملوكاً بالكامل لبنوك قطاع لعام عم أو شركات قطاع  -

 .العام أو قطاع أعمال من الأشخاص الاعتباریة

 .المركزي للمحاسبات لجهازاكة التصكیك مراقب حسابات أحدهما من أن یكون لشر  -

من خلال دراستنا للقانونین المتعلقین بالصكوك، نلاحظ أن القانون الجدید قام بتعریف بعض 

المصطلحات المتعلقة بالصكوك مثل القانون القدیم الملغى، حیث یوجد تشابه كبیر في التعریفات مع 

 25سنة أما القانون القدیم فهي  30صدار الصكوك في القانون الجدید هي وجود اختلاف بسیط مثل إ

  .سنة
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نواع الصكوك تم ألها إصدار الصكوك هي نفسها في كلا القانونین، أما أما الجهات المخولة 

  .التطرق إلیها في كلا القانونین

ى كان أكثر دقة ومجمل القول أن القانون الجدید لم یأت بالجدید بل أن القانون القدیم الملغ

وتفصیلاً، حیث أنه ورد في شكل قانون واحد أما القانون الجدید فلقد جاء ضمن تعدیل قانون رأس 

  .المال

  الشركة ذات الغرض الخاص: الثالثالفرع     

نظراً لأهمیة هذا النوع من الشركات في مجال الصكوك وخصوصیته، خصصنا له عنوان 

  ائصها ومهامهاخاص بها لمعرفتها أكثر وتبیان خص

هي ذات طبیعة خاصة لها مسؤولیة محدودة، ویتم : تعریف الشركة ذات الغرض الخاص: أولا

 Specia lPurposeوتعني هیئة ذات غرض   تأسیسها لغرض معین، وتسمى هذه الشركة

Vehide.P.V    

د من مالها وتستفی رأسالشركات في كونها لا یتم تحدید  أنواعهذه الشركة عن باقي  تتمیزو 

  .الضریبیةالحوافز 

الشركة " الأردني الإسلاميهذه الشركة في قانون الصكوك التمویل  الأردنيولقد عرف المشرع 

  ".إسلامیةتصدر مقابلها صكوك  أنلغرض تملك الموجودات التي یمكن  إنشاؤهایتم 

بالأصول مدعمة مالیة  أوراقمنشاة تصدر  أي" بأنهافعرفتها  المالیزیةالمالیة  الأوراقهیئة  أما

  ".تستوفي جمیع المعاییر المنصوص علیها في هذه المبادئ التوجیهیة أنوالتي یجب 

منشأ ذات "  بأنهاالمنشأ ذات الغرض الخاص  بأنها ستاندر ابد بورزكما عرفتها وكالة 

شركة ائتمانیة  أوشركة توصیة  أومؤسسة  أوسواء في شكل هیئة ( الإفلاسغرض خاص بعیدة عن 

بعین  المأخوذةبحیث تفي بمعاییر الغرض الخاص ) آخرشكل  أي أوكة ذات مسؤولیة محدودة شر  آو

  .الاعتبار

هذا النوع من الشركات  في المادة الخامسة من قانون رقم  إلى أشارالمشرع المصري فلقد  أما

 لالأحواالصكوك في جمیع  إصداریكون :" التي نصتو الصكوك   بإصداروالمتعلق  2013لسنة  10

یكون لها الشخصیة الاعتباریة والذمة المالیة  إصدارعن طریق شركة ذات غرض خاص لكل 

لملاك الصكوك في الاحتفاظ  أمیناً المستقلة وتكون مهمتها تلقي حصیلة الاكتتاب في الصكوك، و 

توزیع و بملكیة الموجودات، وكیلا عنهم في استثمارها واستخدامها فیما صدرت الصكوك من اجله، 
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وتدخل الشركة في جمیع العقود مع الجهة المستفیدة وغیرها من المشاركین  قیمة استردادهاو دها عوائ

وتستثنى الشركة من شرط الدفع المسبق لرأسمالها قبل نیابة عن مالكي الصكوك،  الإصدارفي 

   .تسجیلها

  الشكل القانوني للشركة : ثانیا

 الأصولكحفظ ملكیة ( الوظائف   افالأهدملة من جلتحقیق  وعاء قانوني یتم تأسیسههي 

بغض النظر عن الشكل القانوني لهذا الوعاء، مادام مؤدیا للأهداف  الموجودة، ثم  الأولعن مالكها 

  .جلهامن أ أنشئینتهي هذا الوعاء بانتهاء المهمة التي 

بتنظیم  بل  أون كثیرا من الدول لا تخص المنشاة ذات الغرض الخاص بقانون إوعلیه ف

شركة ذات مسؤولیة  أو الدینس المنشاة ذات الغرض الخاص فیها  قد یكون في صیغة رصد تأسی

  محدودة

  .الصیغ القانونیة لتأسیسها: الأشكال التي تؤسس فیها

نشأة ذات غرض خاص، وذلك في الدول التي تشمل قوانینها على تنظیم خاص لها یفردها ) 1

  .بأحكام خاصة

  .)تكون كثیرا ما یتم تسجیلها في مناطق الإعفاء  الضریبي( شركة ذات مسؤولیة محدودة ) 2

  .صندوق استثماري) 3

  الشركة ذات الغرض الخاص خصائص: ثالثا 

وفق  إدارتهاو  الأصولیكون لها نشاط تجاري عام، باستثناء حفظ  لا أنمحدودیة المسؤولیة، 

  .تأسیسهاما ینص علیه عقد 

  :ما یحقق لها ذلك أهم، ومن سالإفلاتجعلها بعیدة عن  إجراءاتتتخذ  أن

  .حصولها على قروض أومنع استدانتها  1

أن أن لا تكون قابلة خرى  و أأمنشاة  أي أون صلاحیاتها الاندماج مع الشركة یكون م ألا 2

  .یستحوذ علیها من غیرها أنتستحوذ على شركة اخرى، ولا 

قانونیة مستقلة بشكل كامل من دفاترها المحاسبة  وملكیتها الو یكون اسمها وهویتها  أنیجب  

  . عن منشئها
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 حدود صلاحیاتها، آلیةجله و أمن  أنشأتعلى الغرض الذي  تأسیسهاینص في عقد  أن 

بشكل جلي في   لأجلها  أنشأتالخاصة التي )  الأغراض أو( یتم توضیح الغرض  أنتصفیتها ، 

  .وتنتهي بانتهاء هذا الغرض تأسیسهامستنداته 

   القوانین الجزائریة إطارتطبیق التصكیك في  كانیةإم: الرابعالفرع 

للقانون الجزائري،  وطبقاً  الإسلامیةلمبادئ الشریعة  عندما نرید تطبیق عملیة التصكیك  وفقاً 

هناك  أنیجدر بنا البحث عن القوانین التي تسمح بتطبیقها وعند تفحص المنظومة التشریعیة نجد 

  .وض الرهنیة وصنادیق الاستثمارطریقتین وهما توریق القر  أو آلیتین

  توریق القروض الرهنیة :أولا

تعني   لأنهامالیة لمواجهة مخاطر السیولة في البنوك ذلك  أداة بأنهایعرف الفقه عملیة التوریق 

مالیة  أصول إنشاءمن خلال  إماالحصول على تمویل جدید بضمان الدیون المصرفیة  القائمة  إمكانیة

، وتحویل القروض آخرینمستثمرین  إلىویل الموجودات من المقرض الرئیسي من خلال تح أوجدیدة 

التي تمثلها  الأوراقیبیع دائنین أخر  إلىترویج قروضه وتحویلها مالیة یعطى لدائن فرصة  أوراق  إلى

مستثمرین جدد عن  إلى  الأصليتداولها في البورصة ، ویتم تحویل الموجودات المالیة  من المقرض و 

، الأصليعن الدائن  الأصلیةسیط یتمثل في الشركات المتخصصة التي تشتري السندات الدین طریق و 

وهو البنك عادة، ثم تصدر سندات جدیدة تطرح للبیع مع انتقال الضمانات المصاحبة لسندات الدین 

  1. سندات جدیدة إلى الأصلي

: لتوریق والتي نصتمن قانون ا 02المشرع الجزائري فعرف التوریق من خلال المادة  أما

  :مالیة وتتم هذه العملیة على مرحلتین أوراق إلىالتوریق عملیة تحویل القروض الرهینة "

مالیة لفائدة مؤسسة مالیة  أوتنازل عن القروض الرهنیة من قبل المؤسسة مصرفیة  -

  خرىأ

  2".یةفي السوق ممثلة للقروض الرهن مالیة قابلة للتداول أوراق بإصدار الأخیرةقیام هذه  -

                                                           
، مجلة الحقوق والحریات، عدد دور نظام توریق القروض الرهنیة في تمویل الترقیة العقاریة كسال سامیة، -  1

تجریبي، مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة، ملتقى وطني حول إشكالیة العقار الحضري وأثرها على التنمیة 

  212اسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،ص، كلیة الحقوق والعلوم السی2013فیفري  18و17في الجزائر، المنعقد یومي
2 ، توریق القروض الرهنیةم ، یتضمن 2006فبرایر 20ه الموافق 1427محرم  21، مؤرخ في  05-06قانون رقم  -

  2006لسنة 13ج ر،عدد
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عملیة التوریق  بصفة عامة  تعني عملیة تحویل الدیون  أنالسابقین نرى  التعریفینمن خلال 

غیر و موارد مالیة سائلة  إلىعملیة توریق القروض تحویل القروض  أمامالیة قابلة للتداول،  أوراق إلى

  .قابلة للتداول

اقتصر على مجال  إنحسب قانون التوریق عامة لمشرع الجزائري و ا أن أیضاونلاحظ 

  .التمویل الرهني إعادةالمؤسسة التي تقوم بعملیة الرهن هي شركة و القروض الرهنیة العقاریة 

  كیفیة عملهاتعریف مؤسسة الرهن و : ثانیا

عرفتها المادة و  "SRH"التمویل الرهني ویرمز لها  إعادةتتمثل مؤسسة التوریق في شركة 

التوریق في سوق  هیئة لها صفة مالیة تقوم بعملیة"  أنهاب 05- 06رقم الثانیة من قانون التوریق 

  1".الاوراق المالیة

والمتمثلة في المقترض الذي یقوم  أطرافتتم عملیة التوریق لابد من وجود عدة  أنجل أومن 

  .مؤسسة التوریق إلى بالإضافةجل التمویل أالمؤسسة المالیة من  أوبالاقتراض من البنك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

توریق القروض الرهنیة، المتضمن 05-06قانون رقم  -  1  
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  عقد المرابحة: ثالثالمبحث ال

لقد قلنا في السابق أن الشریعة الإسلامیة لم تحرم الربح بل قامت بوضع ضوابط شرعیة 

تنظمه، ومن بین العملیات المصرفیة التي تركز على الربح المرابحة، فالبنك الإسلامي یسعى إلى 

نك، ویحصل ها الأخیر امتلاك السلعة التي یرید العمیل شراؤها على أن یدفع العمیل الثمن إلى الب

على هامش ربح، ولتوضیح هذا النوع من العملیات المصرفیة الإسلامیة سیتم التطرق إلى مفهومها 

  .والأحكام المتعلقة بها

  مفهوم عقد المرابحة: المطلب الأول

  تعریف عقد المرابحة: الفرع الأول 

  التعریف اللغوي: أولا

وهي الزیادة في التجارة، قال صاحب المختار  المرابحة معناها في اللغة مصدر عن الربح،

اسم ما ) شبه(و )شبه(بفتحتین  )الربح(و) الربح(ربحا استشق و -بالكسر–الصحاح ربح في تجارته 

وباع ) ربحا( ربحه وكذا الرباح بالفتح وتجارة رابحة أي بربح بها، وأربحته على سلعته أي أعطاء 

  .الشيء مرابحة

مثل شبه وشبه وهو اسم : ح والربح مثل البدل والبدل، وقال الجوهريالرب: وقال ابن الأعرابي

وأربحه على سلعته أي أعطیته ربحا، وقد أربحه بمتاعة وإعطاء ملا مرابحة أي على الربح ما ربحه 

بعت السلعة مرابحة على كل عشرة دراهم درهم، وكذلك اشترته : بینهما وبعت الشيء مرابحة وقال

  .1میة الربح وفي الحدیث أنه نهى عن الربح ما لم یضمنمرابحة، ولابد من تس

  التعریف الاصطلاحي: ثانیا

مع زیادة ربح معلوم ) المصرف(المرابحة بیع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع 

ویمتهن فیها المصرف التجارة ) المرابحة الفقهیة( متفق علیه، وقد یكون البیع مرابحة عادیة وتسمى 

فیشتري السلع دون الحاجة إلى الاعتماد على وعد مسبق بشرائها من عمیل، ثم یعرضها بعد ذلك لبیع 

مرابحة بثمن وربح یتفق علیه، أو یكون البیع مرابحة مقترنة بوعد من العمیل أي أن المصرف لا 

                                                           
، 2012بعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ، الطعقد المرابحة في الفقه الإسلاميمحمود حسنى الزینى،  -1

   86ص 
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مرابحة یشتري السلعة إلا بعد تحدید العمیل لرغباته و وجود وعد مسبق بالشراء، وتسمى هذه ال

  .1المصرفیة أو المرابحة للآمر بالشراء

 )صاحب الهدایة( الحنفیة ولقد تناول فقهاء المذاهب الأربعة مفهوم المرابحة، حیث عرفها 

بیع بمثل الثمن الأول مع الكاساني المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زیادة ربح، أما 

  .بیع ما ملكه بما قام علیه وبفضل" ها زیادة ربح، وأما ابن عابدین فعرف

فأما المرابحة فهي أن یعرف صاحب "  ابن جزيفعرفوا عقد المرابحة حسب  المالكیةأما 

السلعة المشتري بكم اشتراها ویأخذ منه ربحاً إما على الجملة مثل أن یقول اشتریتها بعشرة وتربحني 

، بینما "تربحني درهما لكل دینار أو غیر ذلك: دینار أو دینارین، وإما على التفصیل وهو أن یقول

غیر لازم ( لازم مساواته له وقوله بأنها بیع مرتب ثمنه على بیع تقدمه، غیر "  عرفه ابنعرفها 

  .صادق یكون البیع الثاني، مساویاً للبیع الأول أن أزید أو أنقص منه )مساواته له

 2وزیادة دهلعة بالثمن الذي اشتراها هو بیع الس )الدردیرحسب ( وفي تعریف آخر للمالكیة 

  ".ربح معلوم لها

هو عقد بنى الثمن فیه على ثمن المبیع الأول " الذي عرفها فقال الرافعيوحسب  الشافعیةأما 

مع زیادة مثل أن یشتري شیئا بمائة ثم یقول لغیره بعت هذا بما اشتریته وربح به یازده أو بربح درهم 

هو أن یبین رأس المال وقدر الربح بأن یقول "  الشیرازيینما عرفها ، ب"لكل عشرة أو في كل عشرة

رضي االله عنه  ابن مسعودثمنها مائة، وقد بعتها برأس مالها، وربح درهم في كل عشرة، لما روى عن 

أنه كان لا یرى بأساً یده یازده، وده داوزده، ولأنه ثمن معلوم، فجاز البیع به كما لو قال بعتك بمائة 

   "وعشرة

المرابحة من الربح هي أن یبیعه "  البهوتيكذلك عرفوا المرابحة، حیث عرفها  الحنابلةأما 

رأس مالي فیه مائة بعتك هبها وربح عشرة، أو على أن أربح في كل : بثمن معلوم وربح معلوم فیقول

  .3"هو البیع برأس المال وربح معلوم ابن قدامةبینما عرفها " عشرة درهما

     

                                                           
سمیر الشاعر،المصارف الإسلامیة من الفكرة إلى الاجتھاد،الدار العربیة للعلوم ناشرون،الطبعة  - 1

   82، ص2011- 1432الثانیة،لبنان،
ازده عدد أحد عشر بالفارسیة ده بفتح الدال وسكون الھاء تعني عدد عشرة بالفارسیة، أما ی"  ده یازده" یقصد ب - 2

  ویقصد بھا العشرة بأحد العشرة 

95إلى  87سمیر الشاعر، نفس المرجع السابق،ص  - 3  
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  مشروعیة عقد المرابحة: ثانيالفرع ال

المرابحة بمعناه الخاص لم یرد نص یدل على مشروعیتها، وبما أن المرابحة تعتبر أحد صور 

  .البیع، فإنها جائزة لأن الأصل في المعاملات الإباحة

  .مشروعیة المرابحة من الكتاب: أولا

بَاوَأَحَلَّ اللَّ {مادام المرابحة یعتبر بیع، فهي مباحة لقوله تعالى  فهذه الآیة  1}هُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ

تدل أم البیوع حلال لأنها من البیع الذي أحله االله تعالى، ولا یحرم من البیوع إلا ما حرم االله ورسوله 

على بنص محكم لا شبهة فیه والمرابحة مبناها الربح الحلال، حیث تقوم على طلب الربح، وهذا یدل 

  .مشروعیة بیع المرابحة

  .مشروعیة المرابحة من السنة الشریفة: ثانیا

سئل أي الكسب أطیب؟ قال  - صلى االله علیه وسلم –روى عن رفاعة بن رافع أن  النبي 

ویقصد ببیع مبرور هو ما خلص عن الیمین الفاجرة، وعن الغش " عمل الرجل بیده، وكل بیع مبرور

ل بیع وشراء وفي سائر أنواع المعاملات والخداع في المعاملة، فالإسلام یحرم الغش والخداع في ك

مادامت مبنیة على الإنسانیة، والمسلم مطالب بالتزام الصدق في كل شؤونه، والمرابحة بیع مبرور 

  .الصدق والأمانة

" دهي ازده" أنه كان لا یرى بأساً ب - رضي االله عنه-ویروى في الأثر عن عبد االله بن مسعود

  "وده دا وزده

    

  أهمیة عقد المرابحة: الفرع الثالث

إن أهمیة عقد المرابحة تكمن في أمرین، الأول یتعلق بكونها تعتبر احد العملیات المصرفیة 

شانها في ذلك مثل عقد المضاربة وعقد المشاركة وعقد السلم أما الأمر الثاني فإنها تعتبر أحد البدائل 

ض والاعتماد المستندي وخصم الأوراق لعدة عملیات مصرفیة تقلیدیة والتي تحتوي على الربا مثل القر 

  .التجاریة

                                                           

من سورة البقرة 275الآیة  - 1  
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تعتبر عملیة فتح الاعتماد المستندي من العملیات المصرفیة، والتي تتمیز عن غیرها في 

  .كونها مرتبطة بالتجارة الخارجیة مع تعدد أطرافها

وبالاعتماد المستندي بأنه عقد بین بنك وعمیل یتعهد فیه البنك بوضع مقدار معین من المال 

تحت تصرف هذا العمیل خلال مدة معینة، بحیث یستطیع أن یأخذ من هذا المقدار حسب احتیاجاته 

  .كما یتعهد العمیل في هذا العقد برد قیمة الاعتماد للبنك خلال الأجل المتفق علیه بینهما

یخول ) المستورد( ویعرف أیضا على انه وثیقة صادرة عن بنك معین بناء على طلب عملیة 

مقابل أن یقدم ) المصدر ( بنك أخر لدفع مبلغ معین من النقود الى المستفید من الاعتماد  بموجبها

  .إلیه هذا المستفید المستندات الدالة على شحن سلعة معینة خلال مدة معینة

بناء على التعریفین السابقین نرى أن الاعتماد المستندي متعلق بفئة معینة وهم التجار الذین 

لعة معینة من خارج البلد ، فهم یحتاجون إلى توطین عملیة الاستیراد فیلجؤون إلى یردون استیراد س

  .البنك لطلب فتح الاعتماد

  

  شروط عقد المرابحة وأهمیتها: الثانيالمطلب 

  عقد المرابحة شروط :الفرع الأول

 العقد الأول صحیح:أولا 

والذي ( البائع والمشتري ین الذي یربط ب ینیستلزم وجود عقد عقد المرابحة هو عقد مركب، إن

، ولكن یكون العقد )العمیل( والمشتري )  البنك(بین البائع و ) ينبدوره سیكون هو البائع في العقد التا

 وطبقاً  للأولتبعیة العقد الثاني  أساسعلى  الأولعقد المرابحة لا بد من صحة العقد  أوالثاني صحیح 

كان غیر معلوم  أيعدم ذكر الثمن  الأوللم یتضمن العقد  فإذاللقاعدة ما بني على باطل فهو باطل، 

عدم ذكر الربح،  أوعدم صحة العقد الثاني  إلى بالتالي یؤدي تبعاً و ن العقد یكون غیر صحیح إف

الأركان مع مراعاة . مع نسبة الربحالأول صحیح یجب ذكر الثمن  الأولوبالتالي لكي یكون العقد 

  .للقانون أو طبقاً الشرعیة  حكامللأطبقا  التي یقوم علیها سواء

والأطرف والمعقود علیه والتي الصیغة حیث یقوم عقد المرابحة على الأركان والمتمثلة في 

  .تقابلها طبقاً للقانون التراضي والمحل والسبب
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یكون الثمن معلوما للمشتري، فعلى  أنیكون الثمن معلوما علما كافیا نافیا للجهالة، یجب  أنو 

یكون ذلك في مجلس و المشتري بالمن،  بإخطارلعلم بثمن السلعة كذلك یلزم البائع هذا الخیر ا

  1. اعتبر العقد فاسداً  وإلاد العق

  العلم بالربح :ثانیا

كان الربح یقصد به الزیادة والنمو فان الربا لها نفس معنى الربح، ولكن الاختلاف  إذا

ذهني وهذا  أوه رب المال سواء كان جهد بدني الربح ینتج عن جهد یبذل أنالجوهري بینهما یكمن في 

  .ما لا نجده في الربا

فإذا كان مثل هذا الأخیر فإنه یعتبر من قبیل   2والربح یجب أن یكون معلوماً ولیس مضموناً 

  .  الربا

 أوالمال كالعشر  رأسة من میكون عبارة عن نسبة معلو  أنصور حیث یمكن  للربح عدة

  .درهم یأخذ مبكل عشرة دراهو المال  برأسائع للمشتري بعتك ومثال ذلك یقول الب الخمس

المال كان یقول المشتري  رأسعن  اً فردنیكون شیئا معلوما م أنوكذلك من صور الربح 

  3.عشرة وربح درهم لكل عشرة  وهناك من یقول باللغة الفارسیة ده یازدهو  بمائةبعتك و  بمائةاشتریت 

ن یقال أن الربح مجهول كلم به، فلا یصح عقد البیع لأعدم الع أوفي حالة عدم ذكر الربح 

  .شيءتربحني و مالها  برأسهذه السلعة 

والذي یقوم على  أمام البیع مرابحةكون نن عدم ذكر الربح في مجلس العقد فلا إوبالتالي ف

  .الربح أساس

 تبعین الفرع ن البیع لا یصح لأإكان عدم ذكر ثمن البیع مع ذكر الربح ف إذاوفي حالة 

  .ولا یمكن معرفة مقدار الربح دون ذكر وتحدید الثمن یتبع الثمنالربح ف الأصل
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دینار وبیعها  10000الثمن المبیع مثلا قیمة المبیع  أساسكان مقدار الربح یحسب على  إذا 

كانت هناك  إذاولكن  إشكال أيیثیر  دینار فهذا لا 100الربح هنا هو و دج  11000للمشتري ب 

 رأسوالتسویق فهل تحسب هذه التكالیف مع التخزین و ة للحصول على السلعة  كالنقل تكالیف لازم

التكالیف  أساساختلف الفقهاء في حساب الربح هل تحسب على  الشأنثمن المبیع وفي هذا  أيالمال 

  . التكلفة الكلیة أساسعلى  أمالصناعیة  فقط 

الیف الصناعیة دون التكالیف على التك مبنيحساب الربح یكون  أنالمالكیة یقول حیث 

  .الحراسةّ و  الإدارةو مثل التسویق  الأخرى

 بالشيءجمیع التكالیف المرتبطة  أساسالربح یحسب على  أنالفقه بینما یرى الجانب  من 

  1. إداریة أوتسویقیة  أوالمبیع سواء كانت صناعیة 

  الأمثالالمال من ذوات  رأسیكون  أن:  ثالثا

حتى یتسنى  الأمثالیكون من ذوات  أن، والذي یجب الأولمثل الثمن المرابحة هي بیع ت إن

  .مقابلة العرض بمثله

من اشتراط  الأربعةمواقف المذاهب  إلىوفي هذا الصدد نتطرق آحاده بین  إماوالتماثل یكون 

  .الأمثالالمال من ذوات  رأسن و یك أن

یجوز بیعه مرابحة  وض لامثل له من العر  إن كان رأس المال مما لا"  الأحنافحیث یرى 

ممن لیس ذلك العرض في ملكه، لأن المرابحة بیع بمثل الثمن الأول، فإذا لم یكن الثمن الأول مثل 

جنسه فإما أن یقع البیع على عین ذلك العرض، وإما أن یقع على قیمته، وعینه لیس في ملكه وقیمته 

كمن فیه شبهة الخیانة، والمرابحة مبناها مجهولة تعرف بالحرز والظن لاختلاف أهل التقویم فیها، فت

في ملكه فینظر إن وأما بیعه ممن ذلك العرض ات المحیطة بها، على الاحتراز عن الخیانة وشبه

شيء من المكیل والموزون الموصوف  جعل الربح شیئاً مفرداً عن رأس المال معلوماً كالدراهم أو

  .وفاء بما التزام لأن الثمن الأول معلوم والربح معلومأوثوب معین ونحو ذلك جاز البیع لاقتداره على ال

وأما إن جعل الربح جزءً من رأس المال بأن قال البائع مرابحة للمشتري بعتك بالثمن الأول 

بربح دهي ازده أي بریح مقدار درهم على عشرة دراهم فإنه لا یجوز لأنه جعل الربح جزءً من العرض 

ر البائع بائعاً للمبیع بذلك الثمن القیمة كالثوب مثلاً أو بجزء من والعرض لیس متماثل الأجزاء، فصا

أحد عشر جزءً من الثوب والجزء الحادي عشر لا یعرف إلا بالقیمة، والقیمة مجهولة، لأن معرفتها 
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عن الخیانة بالحرز والظن فتكمن فیه شبهة الخیانة، فلا یجوز البیع لأن المرابحة مبناها على الاحتراز 

   1.وشبهها

أن من اشترى سلعة بعرض من العروض لم یبعها مرابحة حتى یبین "  المالكیةبینما یرى 

أبیعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذا فهذا جائز :العروض ماهي وما صفتها؟ فیقول 

  .حسب رأي المالكیة

ابحة قال فقد جاء في المدونة فیمن اشترى سلعة بعرض من العروض أیبیع تلك السلعة مر 

مالك لا یبیعها مرابحة إلا أن یبین فإن أیجوز؟ قال نعم ویكون على المشتري مثل تلك السلعة في 

  2.صفتها ویكون علیه ما سمیا من الربح

لا یجوز لمن اشترى بشيء من العروض أن ) من أصحاب المذهب المالكي(  أشهبویقول 

بیع ( الغالب لیس یكون عنده فهو من بابیبیعها مرابحة لأنه یطالب بعروض على صفة عرضه وفي 

  .وهو منهي عنه )ما لیس عندك

كل بیع كان على تراض من المتابعین جائز من الزیادة في جمیع  نفیرون أ الشافعیةأما 

بید، والمأكول  والفضة یداً إلا الذهب والورق  -صلى االله علیه وسلم- البیوع إلا بیعاً حرمه رسول االله 

المأكول فكل ما أكل الآدمیون وشربوا فلا یجوز أن یباع شيء من صفته إلا والمشروب في معنى 

فوزن وإن كان كیلاً فكیل یداً بید، وسواء في ذلك الذهب والورق، وجمیع المأكول  بمثل، إن كان وزناً 

  .فأن تفرقا قبل أن یتقابضا فسد البیع بینهما

أخذ كل بحسب ما یجري علیه التقدیر بمقابلة المثل بمثله ما فالبیع في ذوات الأمثال یكون 

في الشرع أو العرف المكیل والكیل والموزون بالوزن، ویكون التقابض في الحال حذراً من النسیئة لكیلا 

  .یدخله ربا النسیئة بالتأخیر في التقابض

إذا كان البیع من المتقومات التي لا ینقسم الثمن علیها " فیرون  الحنابلةفي حین أن 

كالثیاب والحیوان والشجرة المثمرة وأشیاء هذا وأراد بیع بعضه مرابحة لا یجوز حتى بخبر  ،بالأجزاء

اشتراه جماعة ثم اقتسموه لا یبیع أحدهم  كان بیع :الحال على وجهه نص علیه أحمد بن حنبل فقال

حة بما مرابحة إلا أن یقول اشتریناه جماعة ثم اقتسمناه، وفي روایة أخرى عن أحمد یجوز بیعه مراب

اشتراه لأن ذلك ثمنه فهو صادق فیما أخبر به، أما إن كان البیع من المتماثلات التي ینقسم الثمن 
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علیها بالأجزاء كالبر والشعیر المتساوي، وأراد بیع بعضه مرابحة فیجوز بیع بعضه مرابحة بقسطه من 

     1"بار القیمةالثمن لأن ثمن الجزء فیه معلوم یقیناً، فإن الثمن ینقسم علیه لا باعت

  .تكون المرابحة خالیة من شبهة الربا أن: رابعا

ن اشترى إالربا  ف أموالمقابلا بجنسه من  الأولیكون الثمن في العقد  لا أناشترط الفقهاء 

 أنبیع بمثل الثمن فلا یجوز له  الأخیراشترى هذا  فإذاالربا  أموالمن بجنسه الموزون  أوالمكیل 

 الربا تكون ربا لا أموالوزیادة ربح، والزیادة في  الأولبیع بمثل الثمن  الأخیرا ن هذلأ یبیعه مرابحة

 الأمثالوجد البیع في ذوات  فإذاتفاوتا بینا،  آحادهیع  ولا تتفاوت بالم أجزاءیقع التماثل بین  أنربحا 

ؤجل وتقع یكون العوض حالا وغیر م أنعدم التفاضل، ولا بد و الوزن فیجب التساوي فیه  أوبالكیل 

یجوز كذلك المرابحة و  النسیئةعدم التقابض فیه یجعله من ربا و ن التأخر التقابض فیه قبل التفرق لأ

رز فیجوز ذلك مع التفاضل وهذا مصادق أبالشعیر  أوكبیع الذهب بالفضة  الأجناسعن اختلاف 

،  2"بالتمر كیف شئتم لبرابیعوا الذهب بالفضة كیف شئتم یدا بید، وبیعوا : " سلمو لقوله صل االله علیه 

تتمثل في بیع الشيء من جنسه مع  الأولىللربا  صورتان من خلال هذا الحدیث یتضح لنا وجود

العوضین وتسمى هنا الفضل ومثل بیع الذهب بالذهب لكن هناك  لأحدزیادة  أوالتفاضل في المقدار 

  .حدهماأزیادة في المقدار 

من غیر نفس الجنس مثل الذهب  أوفس الجنس الصورة الثانیة تتمثل في بیع من ن أما

  ة یئربا النس أماموهنا تكون  المجلسفي نفس  تقابضلا یحدث  أيبالفضة، القمح بالشعیر مع التأخیر 

  

  .عقد المرابحة الإبراءمراحل : الثانيالمطلب 

یعد الوعد بالبیع فهنا العمیل هو الوعد بالشراء و  الأولن من عنصرین عقد المرابحة یتكو  إن

  .البنك یعد العمیل بالبیع أماالبنك بالشراء 

الشریعة  لأحكامالتي تتم وفق الشروط المطابقة الثاني فیتمثل في عملیة البیع و  العنصر أما

  .الإسلامیة

بین العمیل  بالتعاقدوبالتالي فان البیع بالمرابحة یقوم على عقدین الوعد بالشراء الذي یعد وعد 

  .یبیع البنك للعمیل ما اتفق علیه أن البنك، وعقد البیع علىو 
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هي البیع لابد من وجود مراحل المرحلة النهائیة و  إلىالوصول ولكي یتم بیع ما اتفق علیه و 

  .الإسلامیةسابقة تمر علیها عملیة المرابحة في المصارف 

  .طلب الشراء بالمرابحة :الأولالفرع 

ن والتي تتم ع الإسلامیةلدى البنوك  في عقد المرابحة الأولىطلب الشراء تعد المرحلة  إن

المعلومات المتعلقة بالسلعة طریق تقدیم طلب من طرف العمیل إلى البنك، یوضح فیه كل البیانات و 

  .المراد شراؤها

المعلومات المقدمة عن طرف العمیل طالب الشراء ذه البیانات و في حین یقوم البنك بدراسة ه

 إذا أماالمالیة هل القدرة على السداد المبلغ، الملاءة  أيللعمیل، بدراسة الوضعیة المالیة  أیضاویقوم 

  .البنك من سمعته التجاریة ویتحصل على نسخة من السجل التجاري الخاص بالعمیل یتأكدكان تاجر 

عند هذا الحد بل یجب على البنك دراسة الجدوى في هذه العملیة وهل تحقق  الأمرولا یقف 

  1.الإسلامیةالشریعة  أحكامربح وهل تتماشى مع 

ة القبول یتم الاتفاق رفضه في حال أوبقبول الطلب  إمامن البیانات السابقة یقوم  التأكدویعد 

كانت السلعة عبارة عن  إذاتاریخه لیم و مكان التسة السداد مع تحدید مقدار الربح و طریقعلى شروط و 

  .منقول

  

  الوعد بالتقاعد: الثانيالفرع 

یع من بالوعد بالر الوعد بالشراء من طرف العمیل و حد عناصأن في عقد المرابحة یتكو  إن

 یع السلعة المطلوبة من طرف العمیلالبنك لا یقوم بب نأساس عقد المرابحة، ولأالبنك والذي یعتبر 

الوعد بالبیع  بإصداربیع ملك الغیر شرعا ولا قانونا فهو یقوم  لأنهحتى یقوم بتملكها  )طالب الشراء (

  .تملكهاو وفر السلعة في حالة ت

 إذالكها من طرف البنك ولكن في حالة مبالنسبة للعمیل فهو یعد بشراء السلعة في حالة ت أما

من طرف البنك لم یقم ببیع  أوحد المتعاقدین سواء من طرف العمیل لم یقم بشراء السلعة أخلف أ

ا التساؤل یجب معرفة هل الوعد الوعد، للإجابة على هذالشراء العمیل فما جزاء مخالفة  السلعة لطالب
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 آراءالوعد ومع ذلك یجب  معرفة  إلزامیةن استقر الفقه المعاصر على إ لا و  أمبالتقاعد ملزم 

  .لمختصین في هذا المجالا

أن "حیث جاء في المؤتمر الأول للمصارف الإسلامیة والذي أخد بمبدأ إلزامیة الوعد فأوصى 

ل المصرف بالشراء في حدود الشروط المنوه عنها، ووعدا آخر وعداً من عمیمثل هذا التعامل یتضمن 

من المصرف بإتمام هذا البیع بعد الشراء، طبقاً للشروط، إن مثل هذا الوعد ملزم للطرفین قضاءً، طبقاً 

لأحكام المذهب المالكي، وملزم للطرفین دیانةً طبقاً للمذاهب الأخرى، وما یلزم دیانة یمكن الإلزام به 

  1.مكن للقضاء التدخل فیهإن أاقتضت المصلحة ذلك، و  قضاء إذا

للمصارف الإسلامیة حریة اعتبار الوعد  ني للمصارف الإسلامیة أجازاأما في المؤتمر الث

یقرر المؤتمر " ملزم أو غیر ملزم، لكنه أقر بمبدأ الإلزام بالوعد لما فیه المصلحة ونص على ما یلي

ر بالشراء، بعد تملك السلعة المشتراة، وحیازتها، ثم یبیعها لمن أمر أن المواعدة على بیع المرابحة للآم

بشرائها بالربح المذكور، في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعاً، طالما كانت تقع على المصرف 

  .الإسلامي مسؤولیة الهلاك قبل التسلیم، وتبعة الرد، فیما یستوجب الرد بعیب خفي

 وطخذ بالإلزام، هو الأحأو المصرف أوكلیهما، فإن الأ للآمرماً وأما بالنسبة للوعد وكونه ملز 

لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفیه مراعاة لمصلحة المصرف والعمیل، وأن الأخذ بالإلزام أمر 

مقبول شرعاً وكل مصرف مخیر في الأخذ بما یراه ، في مسألة القول بالإلزام، حسب ما تراه هیئة 

  2.الرقابة الشرعیة

وإن كان اتفقوا  فلقد اختلفوا في وجوب الوفاء بالوعد، ،أما بالنسبة لرأي الفقهاء في هذا المسألة

  .أن الوفاء بالوعد مطلوب وأن خلف به منهي عنه

حیث ذهب جمهور الفقهاء أنه لا یجبر الواعد، أما الرأي الثاني یقول یجبر الواعد على 

على وجوب الوفاء إذا كان مقروناً بسبب، أما الرابع قال ) ثالرأي الثال( الوفاء،بینما ذهب الآخرون 

  .لا  أمبوجوب الوفاء بالوعد إذا كان مقرون بسبب سواء دخل الموعود في السبب 

استدل أصحاب الرأي الأول أن الوعد یلزم دیانة لا قضاء ودلیل موجود في السنة النبویة،فعن 

نیته أن یفي فلم یف ولم  إذا وعد الرجل أخاه وفي" قال صلى االله علیه وسلم أبي هریرة أن النبي 
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فهذا الحدیث یدل على أن من وعد وهو ینوي الوفاء ثم لم یف لعذر منعه  1"یجيء للمیعاد فلا إثم علیه

  .فلا إثم علیه

) 2(لاَ تفَْعَلُونَ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا  {أما أدلة الرأي الثاني، استدلوا بقوله تعالى 

    2 } كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ 

إذا حدث كذب، وإذا وعد : آیة المنافق ثلاث" صلى االله علیه وسلم وفي السنة النبویة قوله 

  . 3"ؤتمن خانأخلف، وإذا أ

تان السابقتان أن االله سبحانه ذم ومعنى ذلك أن الوعد واجب الوفاء به دیانة وقضاء، وتدل الآی

 زم أن یكون كذباً محرماً، وإن كانمن قال ولم یفعل، ولا شك أن الوعد إذا أخلف یقول ولم یفعل، فیل

  .محرماً فیكون تنفیذ الوعد واجباً 

  .تأكید على وجوب الوفاءالبینما أدلة الرأي الثالث، استدلوا على الرأي الثاني مع 

الموعود في  إضرارفیرون أن الوفاء بالوعد یصبح واجباً إذا أدى إلى بع وأما أدلة الرأي الرا

       4حالة عدم الوفاء وهذا تطبیقاً لقاعدة لا ضرر ولا ضرار

  العربون: الفرع الثالث

عدم  إمكانیةالوعد بالبیع ومع و و هي الوعد بالشراء و عملیة البیع النهائي تسبقه مرحلة  أنبما 

 إتمام لضمانوسیلة  أو آلیةالبحث عن  إلى أالإسلامیة تلجن البنوك إالسلعة فالعمیل بشراء التزام 

البیع وهذا حتى لا تتعرض للخسائر من جراء عدم الوفاء بالتزام الذي یقع على العمیل، فقد  الإجراءات

هي یقوم البنك بتوفیر السلعة  المتفق علیها ولكن یعدل العمیل عن شرائها مما یعرض البنك للخسارة ف

والتي   إضافیةها وبالتالي توفیر مصاریف لنقأو إلى تسویقها من جدید  إلىتخزین السلعة و  إلى تضطر

التعاقد  إلىالعربون باعتباره ضمان وسیلة لدفع العمیل  إلى أتكون على عاتق البنك وعلیه فهو یلج

المنعقد  في  الإسلاميالمؤتمر الثاني المصرف  أجازوقد  العقد إبرامویفرض في نفس الوقت جدیة في 

 أنیرى المؤتمر " :العربون ، حیث قرر في توصیته إجازةوقرر المؤتمر  1983ه 1403الكویت سنة 

                                                           

رواه أبو داود - 1  

من سورة الصف 3-2الآیتان  - 2  

رواه البخاري ومسلم  -   3  

  4 265المرجع السابق،ص  محمود حسنى الزینى، -
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یستقطع من العربون  أنیحق للمصرف  لا أنغیرها جائز شرط خذ العربون في عملیات المرابحة و ا

  1"النكولبمقدار الضرر الفعلي المتحقق علیه من جراء  إلاالمقدم  

" والتي نصت   2مكرر 72القانون المدني الجزائري على دفع العربون في المادة  نص قدول

یمنح دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدین الحق في العدول عنه خلال المدة المتفق علیها، 

  .إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك

  .فإذا عدل من دفع العربون فقده 

  ." ومثله ولو لم یترتب على العدول أب ضرروإذا عدل من قبضه رده 

 إبداء من أطراف العقد الحق في العدول عن إن دفع العربون یمنح لكل طبقاً المادة السابقة،

ودون البحث عن مبررات  اوذلك خلال المدة المتفق علیه) العقد النهائي( الرغبة في عدم تنفیذ الالتزام 

حیث إذا عدل  والذي یمنح للأطراف على أساس دفع العربون، عدم التنفیذ مادام أن هناك حق العدول

أو تحلل من دفع العربون فقده، وفي حالة عدول من قبض العربون یرد مبلغ العربون ویدفع أیضا مثله 

من طرف والمثال التالي یوضح ذلك، اتفق البائع المشتري على أن یبیع له السیارة مع دفع العربون 

، ولكن وفي الیوم على أن تكون مدة أسبوع للممارسة حق العدولدج  50.000المشتري والمقدر ب

فهنا المشتري یفقد  ،ارة وبالتالي عدم تنفیذ الالتزامالثالث عدل المشتري وأبدى رغبته في عدم شراء السی

لیها البیع قبل نهایة المدة المتفق ع إجراءات إتمام، أما في حالة إذا أبدى البائع رغبته في مبلغ العربون

دج مع رد مبلغ نفسه أي یرد للمشتري مجموع 50.000علیه أن یرد مبلغ العربون والمقدر ب

المشتري مبلغ العربون أما البائع فیرد ضعفه في حالة  یخسردج، وهنا قد نتسأل لماذا  100.000

في حالة یدفع البائع ضعف المبلغ  مقابلفي ، المشتري إذا عدل فإنه یخسر المبلغ الذي دفعه  العدول

عدوله لأنه أبدى رغبته في إتمام إجراءات التنفیذ العقد وتم على الاتفاق على مبلغ العربون الذي یسمح 

البائع هنا لم یدفع مبلغ العربون للمشتري أنما دفعه هذا الأخیر فمن باب العدالة أن یرد و  ،بحق العدول

  .العدول  البائع مبلغ العربون بالإضافة إلى نفس المبلغ للممارسة حق

 دفع العربون في عقد المرابحة یختلف عن دفع العربون طبقاً سبق نرى أن  ومن خلال ما

الالتزام من طرف  ذالعقد وفي حالة عدم تنفی إبرامللقانون المدني ،فالأول یدفع من أجل ضمان وجدیة 

  .لحقهالمیل فیحق للبنك الأخذ من مبلغ العربون في حدود الضرر الذي 
                                                           

مارس  23-21ه الموافق 1403جمادى الآخرة  08- 06مؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، المنعقد ما بین ال -1

   ، الكویت1983

، المعدل 2005جوان 20الموافق  1426جمادى الأولى 13، المؤرخ في  05/10مكرر، قانون رقم  72المادة  -

والمتضمن القانون المدني  75/58والمتمم للأمر  2  
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جاء لممارسة حق العدول خلال المدة المتفق  الجزائري ربون في القانون المدنيأما دفع الع

     .علیها فإذا عدل المشتري فإنه یفقد مبلغ العربون حتى لم یلحق البائع ضرر

  المتعلقة بالمرابحة الأحكام :المطلب الرابع

كذلك حكم و إن عقد البیع بالمرابحة یثیر عدة إشكالات تتعلق بمشروعیته وأدلة إجازته 

  .تأجیل الثمن

  النظام القانوني لعقد المرابحة: الفرع الأول

بناءً على تكییف عقد المرابحة الذي یقوم بها البنوك الإسلامیة في إطار عملیاتها التمویلیة 

تطبق علیه  وبالتاليفإنه یطبق علیه نفس الأحكام العامة المتعلقة بالعقود  1على أنها عقد بیع تجاري

  .وأركان العقد نفس خصائص

  خصائص عقد المرابحة: أولاً 

عقد المرابحة له خصائص مثل باقي العقود، حث یعتبر من العقود الرضائیة والملزمة للجانبین 

  .وناقل للملكیة ویعتبر أیضاً من عقود المركبة

مع القبول  الإیجابیعد عقد المرابحة من العقود الرضائیة، فیكفي توافق : عقد رضائي  - أ

لعقد، ولأن العقد یعبر بیع تجاري، وكما هو معلوم أن دعائم لتجارة تقوم على لإبرام ا

                                                           
الفقهاء في تكییف عقد المرابحة، فهناك من كیفها على أنها عقد مرب بین عقد المضاربة وعقد بیع  لقد اختلف -1

المرابحة، على أن العقد الأول هو جزء من عملیة المرابحة، ولكن هذا الرأي انتقد رغم أن البنك فعلاً یقوم بشراء السلعة 

اني، ولكن كلا العقدین مستقلین ،لأنه إذا رفض العمیل المشتري فعلاً بأقل ثمن مضاربةً لإعادة بیعها في إطار العقد الث

  .شراء السلعة التي اشتراها البنك فإن الأخیر لا یستطیع رد السلعة إلى البائع الأول

وهناك من یرى أن عقد المرابحة یتكون من ثلاث عقود، عقد وعد بالشراء المبرم بین البنك والعمیل وأما العقد الثاني هو 

ع الأول بین البنك والبائع أما العقد الثالث هو عقد بیع الثني بین البنك والعمیل، إن هذا الرأي انتقد كذلك باعتبار عقد بی

أن العقد الأول الوعد بالشراء لا یعد عقد مستقل بذاته وإنما یمثل مرحلة تمهیدیة لإبرام عقد المرابحة فلا یمكن للبنك أن 

.لحصول على وعد بالشراء السلعة من طرف العمیلیقوم بیع السلعة مرابحة دونما ا  

وبالنظر إلى طبیعة عمیلة المرابحة فإنه یمكن تكییفها على أنها عقد بیع تجاري یمر عبر مراحل من أجل انعقاده بدایة 

السلعة بعد بإبرام عقد وعد بالشراء كمرحلة تمهیدیة وبعد ذلك قیام البنك بشراء السلعة المتفق علیها ثم قیام البنك ببیع 

علي كاظم الرفیعي واعتدال عبد الباقي یوسف، ماهیة بیع المرابحة المصرفیة، مجلة : تملكها إلى العمیل،منقول من 

،  2009العلوم الاقتصادیة، العدد الثالث والعشرون ، المجلد السادس، كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، جانفي 
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 الإثباتمبدأ حریة لوهذا تطبیقاً  الإثباتبكافة طرق  إثباتهالسرعة والائتمان والثقة، فیجوز 

  .في المواد التجاریة

ث نماذج ولكن في الواقع العملي بالنسبة للبنوك الإسلامیة نجدها تتعامل بالكتابة فقط، حی

  .معدة مسبقاً مثل نموذج المتعلق بالوعد بالشراء مع وضع شروط مسبقة

لأن الكتابة والنماذج التي یتعامل بها البنك قص من رضائیة عقد المرابحة نإن هذا الإجراء لا ی

وجدت لمواجهة المخاطر المتعلقة بالعملیات المصرفیة ومنها عقد المرابحة، فقد یتعرض البنك لخطر 

المبلغ من طرف العمیل للبنك مما فاء العمیل بوعده بشراء السلعة المتفق علیها أو عدم دفع عدم و 

  .یلحق خسائر بالبنك، فهذا الأخیر یلجأ إلى هذه الإجراءات المسبقة

وتوجد أیضاً مسألة مهمة جدأ، وقد یطرحها الناظر إلى عقد المرابحة باعتباره من عقود 

لا حاجته الماسة وأن هذا الأخیر لو عتبر الطرف القوي أمام العمیل الإسلامي یالإذعان وأن البنك 

لاقتناء السلعة أو لشراء العقار مع عدم توفر المال كاف، فإن البنك یقوم باستغلال حاجته ویفرض 

نها تعتبر صحیحة إذا كان علیه شروط یضطر العمیل لقبولها مكرهاً، إن هذه المسألة وما یقال ع

، حیث یساوي نفس الفوائد التي تأخذها البنوك التقلیدیة عن لوم أو مبالغ فیههامش الربح غیر مع

  .طریق منح القروض 

وإن ظهور البنوك الإسلامیة جاءت لرفع المشقة والحاجة عن لناس، لذلك على البنوك 

والدفع یكون على أقساط، فلا   % 10مش ربح یقدر بنسبة معینة معلومة مثل االإسلامیة أن تفرض ه

في كل سنة مثل الفوائد الربویة التي تزداد كل سنة وتمسى بالفوائد المركبة، ضاعف هامش الربح یت

فإن ) 7.000.000.00(فإذا اتفق العمیل مع البنك على شراء منزل بمبلغ سبعة ملایین دینار جزائري 

یین أي یصبح المبلغ الواجب رده من طرف العمیل هو سبعة ملا %10البنك یحدد هامش الربح ب 

وتدفع في شكل أقساط ، عكس ما تقوم به بعض  )7.700.000.00(وسبعمائة ألف دینار جزائري 

فیجد العمیل أنه یدفع تقریباً ضعف المبلغ  ،حیث تقوم بمضاعفة هامش الربح، البنوك الإسلامیة 

  . 1المتفق علیه سابقاً خاصة إذا طالت مدة دفع الأقساط

                                                           

الفوائد الربویة في البنوك التقلیدیة ھي أقل من الھامش الربح في لبنوك الإسلامیة، ھذا لا یعتبر مبرر  إذا كانت -
للتعامل بالفوائد الربویة لأنھا أقل تكلفة، فالمسلم لا یتعامل بالحرام وإن كان أقل تكلفة من الحلال ومثال ذلك البضاعة 

ة، فالسارق یبیع السلعة بثمن زھید عكس السلع غیر المسروقة فھنا المسروقة ھي أقل نكلفة من البضاعة غیر المسروق

.  المسلم لا یشتري السلعة المسروقة وإن كانت أقل ثمن 1  
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عقد المرابحة عقد ملزم لكلا الطرفین البنك ولعمبل ، إن : عقد المرابحة ملزم للجابین  -  ب

حیث یلتزم البنك بنقل ملكیة السلعة إلى العمیل في مقابل ذلك یلتزم هذا الأخیر بدفع 

  . الثمن حسب الاتفاق، فیمكن دفعه واحدة أو في شكل أقساط

لاً لما یقدمه، یأخذ مقابیعد عقد المرابحة من عقود المعاوضة، لأن كل طرف  :عقد المعاوضة -ج

فیأخذ العمیل مثلاً السلعة المتفق علیها في مقابل یتحصل البنك على ثمن السلعة والتي تدفع إلیه من 

     طرف العمیل حسب الاتفاق

    حكم بیع المرابحة للآمر بالشراء: الثانيالفرع 

 عیتهتتضح مشرو البیع بالمرابحة للآمر بالشراء، و غلب العلماء المعاصرین یجیزون أ

  .الفقه الشافعيبما ورد في الفقه المالكي و 

جائز : ثلاثة إلىبالشراء  للآمرقسموا حكم بیع المرابحة  ففقهاء المالكیة حیث أن 

بالشراء یطلب من البائع المأمور بالشراء، شراء سلعة  الآمر: مكروه و ممنوع ، فیكون جائز و 

  .مؤجلا أوكان الثمن نقدا زیادة ربح معلوم سواء  أون مالكها بثمن  معین ممعینة 

من المأمور بالشراء سلعة معینة بثمن معین دون تعیین  الآمر ویكون مكروه إذا طلب

  .لنسبة الربح

 الآمریطلب  أن تتمثل في ممنوعفیها البیع بالمرابحة یكون التي و الحالة الثانیة  وأما

یطلب منه  أنال ذلك جل مثمن ثمنها لأ بأكثرمنه  لیشتریهاشراء سلعة نقدا  المأمورمن 

  .لأجلعشر  اثنيمنه ب لیأخذهاشراؤها بعشرة نقدا 

الرجل السلعة  وإذا رأى" الأم في كتابه لشافعي یقول الإمام ا :موقف فقه الشافعي 

فیها  أربحك: ، والذي قال وأربحك فیها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائز هذه يفقال اشتر 

اشتر لي متاعاً ووصفه له، أو وإن شاء تركه، وهكذا إن قال  بالخیار إن شاء أحدث فیها بیعا،

من  أعطىویكون فیها  ،الأولمتاعاً أي متاع شئت، وأنا أربحك فیها فكل سواء، یجوز البیع 

ن كان قال ابتعه واشتریه منك بنقد أودین یجوز البیع الأول نفسه بخیار، سواء فیما وصفت وإ 

وإن تبایعا به على أن  قصد به البیع الثاني، فإن حدداه جاز،ویكونا بالخیار في البیع الآخر، ی

  :لسببینألزما أنفسهما فهو مفسوخ 

  .أنه تبایعاه قبل أن یملكه البائع :أحدهما -

أنه على مخاطرة، یقصد فوات السلعة بالهلاك أو التلف إنك إن اشتریته على : أما الثاني -

  1.كذا، أربحك فیه كذا

                                                           

  1 287المرجع السابق،ص  محمود حسنى الزینى، -



185 
 

یتضح أن بیع المرابحة للآمر بالشراء جائز وهو ما یتفق مع  فمن خلال موقف الشافعیة، 

  .جمهور الفقهاء

ما ورد نص خاص بها  إلا أصلاالمعاملات تختلف عن العبادات في كونها مباحة  إن

  .یحرمها

بنك من اجل طلب شراء سلعة بمواصفات معینة هو حاجاته ال إلىلجوء العمیل  إنو

مالیة الالبنك الذي لدیه الذمة  إلى أل الكاف لشرائها فیلج یملك الماهذه السلعة وانه لا إلى

  .مع تحدید هامش الربح تحدد سلفاً   أقساطیقوم العمیل برد المبلغ عن طریق و فیشتري السلعة 

البنك من  إلىانه یحتاج  إلالشراء السلعة  الأموالوكذلك حتى ولو كان العمیل لدیه 

  .لیه فحاجة الناس معتبرةجل التوطین وجلبها من خارج البلاد، وعأ
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  الرقابة على البنوك الإسلامیة: الثانيالباب 

  

إن ما یمیز المنظومة المصرفیة لكل الدول وجود جهاز یشرف ویراقب النشاط المصرفي، 

ات تجعله في أعلى قمة الجهاز طوالذي یعتبر في نفس الوقت بنك إلا أنه یتمتع بامتیازات وسل

  .والذي یمسى بالبنك المركزيالمصرفي 

في أعلى قمة الجهاز المصرفي، والذي یسمى والجزائر على غرار باقي الدول لها بنك مركزي 

  .حالیاً ببنك الجزائر

أما عن المنظومة المصرفیة في الجزائر تتكون من بنوك عمومیة وبنوك خاصة بالإضافة إلى 

ین إسلامیین هما بنك البركة ومصرف السلام مؤسسات مالیة، ومن بین البنوك الخاصة یوجد بنكی

  .اللذان یقومان بنشاط مصرفي وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تشریع الجزائري وخاصة القوانین المنظمة للنشاط المصرفي والمتمثلة في قانون وبالرجوع إلى ال

التقلیدیة والبنوك  النقد والقرض والأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض نجده لا یفرق بین البنوك

الإسلامیة، مع العلم أن هناك بعض الدول العربیة والإسلامیة وضعت قوانین وأنظمة تخص البنوك 

وبین البنوك التقلیدیة من حیث كیفیة الرقابة علیها في مجال الإسلامیة نظراً لوجود اختلاف بینها 

  .التسییر والجانب المالي

یات مصرفیة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، كان ولابد من وبما أن البنوك الإسلامیة تقوم بعمل

وجود جهاز یراقب نشاطها والمتمثل في هیئة الرقابة الشرعیة والتي تتواجد على مستوى كل بنك 

إسلامي وإن كانت تختلق تسمیتها من المراقب الشرعي، لجنة التدقیق الشرعیة، فهي تقوم بعمل مهم 

  .طبیق الشریعة الإسلامیة على المعاملات المصرفیةثل في السهر على تمجداً والمت

  :في هذا الباب إلى النقاط التالیة  سنتطرقولمعرفة الموضوع أكثر 

  .بنك الجزائر ورقابته على البنوك التجاریة :الفصل الأول

  المخاطر المصرفیة الإسلامیة والرقابة الشرعیة علیها :الفصل الثاني 
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  .رقابته على البنوك التجاریةبنك الجزائر و : الفصل الأول

  

نمح له ی، الهیكل التنظیمي المصرفيفي كل نظام مصرفي یوجد بنك في أعلى قمة 

، یسمى بالبنك البنوك التجاریة ومراقبة تمیزه عن باقي البنوك بغیة الإشرافصلاحیات وسلطات 

  .لجزائرالمركزي، والجزائر مثل باقي الدول لها نظام مصرفي یشرف علیه حالیاً بنك ا

ویعتبر بنك الجزائر من الناحیة القانونیة مؤسسة وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي  

وهذا حسب المادة التاسعة من قانون النقد والقرض، ویعتبر تاجر في علاقته مع الغیر غیر أنه لا 

  .جاریةیخضع إلى التزامات التسجیل في السجل التجاري ولا یخضع للمحاسبة الت

ویتكون بنك الجزائر من سلطتي ضبط تقومان بعملیة مراقبة البنوك التجاریة وهما مجلس النقد والقرض 

  .واللجنة المصرفیة

  بنك الجزائر ووظائفه: المبحث الأول

كان یسمى بنك الجزائر في السابق بالبنك المركزي الجزائري غیر أن التسمیة تغیرت منذ 

  )الملغى( 10- 90صدور قانون النقد والقرض 

  هیكل النظام المصرفي الجزائري: المطلب الأول

 يعلى البنوك التجاریة، لابد من معرفة البناء الهیكل رقابتهدور بنك الجزائر في لقبل التطرق 

للنظام المصرفي الجزائري والذي یتكون من بنك الجزائر وبنوك تجاریة والتي بدورها یمكن تقسیمها إلى 

حسب آخر قائمة البنوك  خاصة بالإضافة إلى المؤسسات المالیة عامة وخاصة بنوك عمومیة وأخرى

  .2018والمؤسسات المالیة لسنة 

ونظراً لأن الموضوع یتعلق بالبنوك الإسلامیة، سیتم تخصیص لها فرع، وهذا لیس تمییزاً لها 

  .عرفة البنوك الإسلامیة المتواجدة في الجزائرمعن باقي البنوك إنما للوقوف و 
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 بنك الجزائر: الفرع الأول

نشائه إوالمتضمن قرار  1962دیسمبر  13المؤرخ في  144- 62تأسس بموجب قانون 

  .له الحق في فتح فروع في كافة ولایات الوطنو ، 1وتحدید قانونه الأساسي

ویعتبر بنك الجزائر من الناحیة القانونیة مؤسسة عامة وطنیة تتمتع بالشخصیة القانونیة 

المالي، ویتكون من عدة أجهزة تتمثل في مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض واللجنة  والاستقلال

  .المصرفیة وهیئة المراقبة

وكان یسمى في السابق بالبنك المركزي الجزائري، وتغیرت تسمیته بعد صدور قانون النقد 

  .وأصبح یسمى ببنك الجزائر) الملغى(  10- 90والقرض 

مختص في مجال السیاسة النقدیة وفي ات وصلاحیات، فهو ز تیابنك الجزائر یتمتع بعدة ام

  .الرقابة على البنوك التجاریة

  البنوك العمومیة:  الثانيالفرع 

، ك الخاصةبنوك تجاریة تقوم بالعملیات التجاریة مثلها في ذلك البنو  البنوك العمومیةتعتبر 

 ، نظراً للنظام الاقتصاديالخاصةمقارنة بالبنوك  هاة في ظهور البنوك العمومیة سابقكانت وإن 

  .السائد في ذلك وقت الاشتراكي

  والاحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر : أولا

لیحل محل صندوق  19642أوت  10مؤرخ في ال 64/277رقم  قانونتأسس بموجب 

، ویقوم بمهام الصنادیق ر والموروثة عن الاحتلال الفرنسيالتضامن للدوائر والبلدیات في الجزائ

  .سابقة، بجمع المدخرات الفردیة مع وضع عدة تحفیزات للتشجیع على الادخارال

من جدید لیتماشى مع أحكام تم اعتماده ) الملغى( 10- 90وعند صدور قانون النقد والقرض 

القانون السابق الذكر، ولأنه غیّر جذریا النظام المصرفي، وعلیه كان ولابد من تكیف البنوك المعتمدة 

                                                           
، إحداث البنك المركزي وتحدید قانونه الأساسيالمتضمن  1962سبتمبر  13المؤرخ في  144-62الأمر  -  1

   1962دیسمبر  28المؤرخة  10یدة الرسمیة عدد الجر 
تأسیس الصندوق ، المتضمن 1964أوت  10الموافق  هـ1384المؤرخ في فاتح ربیع الثاني  227-64قانون رقم  -2

    1964أوت  25ه الموافق 1384ربیع الثاني  16، المؤرخة 26، الجریدة الرسمیة العدد الوطني للتوفیر والاحتیاط
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 علقوالمت 1997أبریل  06المؤرخ في  01- 97قرار رقم بموجب انون السابق معه،وهذا قبل صدور الق

  . 1اعتماد الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط كبنك، وذلك في المادة الأولى من القرار السابق 

باعتباره بنك في تمویل القطاع العقاري  وتكمن إستراتیجیة الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط

یق منح القروض العقاریة سواءً لفائدة الأفراد من تمویل أو بناء سكن أو لصالح المؤسسات عن طر 

  .الترقویة

  .البنك الوطني الجزائري: ثانیاً 

البنك  إحداث، المتضمن 1966جوان  13المؤرخ في  178- 66تأسس بموجب الأمر 

  ، 2الوطني الجزائري وتحدید قانونه الأساسي

المتعلق بقانون النقد والقرض، وذلك بموجب القرار رقم  10-90ن وتم اعتماده طبقاً لقانو 

  3والمتعلق باعتماد البنك 1995سبتمبر  25المؤرخ في  04- 95

  القرض الشعبي الوطني: ثالثاً 

والمتضمن إحداث البنك  1966دیسمبر  29المؤرخ في  366 -66الأمر رقم تأسس بموجب 

بي التجاري والصناعي لمدینة الجزائر والبنك الشعبي ، لیحل محل البنك الشع4الشعبي الجزائري 

الاقلیمي التجاري والصناعي لناحیة وهران والبنك الشعبي التجاري والصناعي لناحیة قسنطینة والبنك 

التجاري لعنابة والبنك الإقلیمي للقرض الشعبي لمدینة الجزائر، وكانت التسمیة في الأمر السابق بالبنك 

 78- 67بموجب الأمر رقم تتغیر التسمیة إلى القرض الشعبي الجزائري وذلك الشعبي الجزائري، ل

  . 5والمتعلق بالقانون الأساسي للقرض الشعبي الجزائري  1967ماي  16المؤرخ 

                                                           
، الجریدة بنك، المتضمن اعتماد 1997أبریل  06الموافق  1417ذي القعدة  29، المؤرخ في  01-97مقرر رقم  -1

   1997ماي  25، المؤرخة 33الرسمیة عدد 

إحداث البنك الوطني ، المتضمن 1966جون  13الموافق  1386صفر  23مؤرخ في  178-66الأمر رقم  -2

   1966جوان  14، المؤرخة 51یة العدد ، الجریدة الرسمالجزائري وتحدیھ قانونھ الأساسي
 اعتماد، المتضمن 1995سبتمبر  25الموافق  1416ربیع الثاني  30، المؤرخ في 04-95مقرر اعتماد رقم  - 3

   1995أكتوبر  22، المؤرخة 62،الجریدة الرسمیة عدد بنك
البنك  إحداثمتضمن ، ال 1966دیسمبر  29الموافق  1386رمضان عام  17مؤرخ في  366 -66أمر رقم  -  4

    1966دیسمبر 30المؤرخة  110الجریدة الرسمیة ، العدد الشعبي الجزائري، 
بالقانون الأساسي للقرض  ، المتعلق1967ماي  11الموافق  1387،  المؤرخ أول صفر 78-67الأمر رقم  -5

   الشعبي الجزائري
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قرار رقم وذلك بموجب ) الملغى( 10-90اعتماده طبقاً لقانون النقد والقرض  إعادةولقد تم 

  1اعتماد البنك  والمتعلق 1997أبریل  06المؤرخ  02- 97

  البنك الخارجي الجزائري: رابعاً 

،المتضمن إحداث بنك  1967أكتوبر  01المؤرخ  204- 67الأمر رقم تأسس بموجب 

مثل القرض اللیوني والبنك  جنبیةالأبنوك ال مجموعة من، وأنشئ البنك لیحل محل 2الجزائر الخارجي 

الهدف الرئیسي من إنشاء البنك  حسب  الصناعي للجزائر وحوض المتوسط والشركة العامة، وكان

المادة الثانیة من الأمر السابق هو تسهیل وتنمیة العلاقات الاقتصادیة الجزائریة مع البلاد الأخرى في 

  .نطاق التخطیط الوطني

مقرر البموجب  )الملغى(  10- 90وأعید اعتماده من جدید، لیتوافق مع قانون النقد والقرض 

، حیث ذكرت المادة الأولى من نفس 3المتضمن اعتماد بنك  2002بتمبر س 23المؤرخ  04- 02رقم 

   .المقرر السابق اعتماد البنك الخارجي الجزائري شركة أسهم بصفته بنكاً 

  .بنك الفلاحة والتنمیة والریفیة: خامساً 

 1982مارس  13المؤرخ  106-82الرسوم رقم بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة تأسس بموجب 

  .4بنك الفلاحة التنمیة الریفیة وتحدید قانونه الأساسي إنشاءن والمتضم

ویسمى هذا بالبنك الفلاحي، ویكیف على أنه مؤسسة مالیة وطنیة حسب المادة الأولى من 

  .نفس المرسوم

إلى تنمیة القطاع الفلاحي، حسب المادة الرابعة من المرسوم السابق ویهدف هذا البنك 

 الفلاحي الإنتاجلتقلیدیة والزراعیة والصناعیة مع ضمان تمویل هیاكل وتطویر الأعمال الفلاحیة ا

قطاع الفلاحة وما یلحقه، مع تمویل أیضاً  إنتاجوأعماله والهیاكل والأعمال المرتبطة بما یسبق 

                                                           
1

، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة 1997أبریل  06الموافق  1417ذي القعدة  29، المؤرخ في  01-97مقرر رقم  -

   1997ماي  25، المؤرخة 33الرسمیة عدد 
إحداث بنك ، المتضمن  1967أكتوبر  01الموافق  1387جمادى الثانیة  26المؤرخ  204- 67الأمر رقم  -  2

   1967أكتوبر  06المؤرخة  82،الجریدة الرسمیة عدد  الجزائر الخارجي
المتضمن اعتماد بنك ،الجریدة  2002سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16ؤرخ في الم 04-02مقرر رقم  -  3

   2002أكتوبر 20المؤرخة  69الرسمیة عدد 
إنشاء بنك ،المتضمن  1982مارس  13الموافق  1402جمادى الأولى  17المؤرخ في  106-82مرسوم رقم  -4

   1982مارس  16المؤرخة  11لرسمیة عدد ، الجریدة االفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونه الأساسي
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الهیاكل والأعمال الزراعیة والصناعیة المرتبطة مباشرة بقطاع الفلاحة وهیاكل الصناعة التقلیدیة في 

    .ریفي وأعمالهاالوسط ال

) الملغى( 10- 90اعتماده لیتماشى مع مقتضیات ومستجدات قانون النقد والقرض  إعادةوتم 

  1المتضمن اعتماد بنك 2002سبتمبر  23المؤرخ  04-02وذلك بمقتضى المقرر رقم 

  بنك التنمیة المحلیة: سادساً 

المتضمن إنشاء و  1985أبریل  30المؤرخ في  85- 85المرسوم رقم  بموجب البنكتأسس 

   2بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي

وذلك بموجب ) الملغى( 10- 90تم اعتماده من جدید لیتكیف مع أحكام قانون والقرض 

  .3المتضمن اعتماد بنك  2002سبتمبر  23المؤرخ  04- 02المقرر رقم 

في تنمیة الجماعات ویهدف من إنشاء البنك القیام بجمیع العملیات المصرفیة، والمساهمة 

  .المحلیة وتمویل المؤسسات والمقاولات العمومیة ذات الطابع الاقتصادي

  البنوك الخاصة: الفرع الثالث

إن النظام المصرفي الجزائري إلى وقت قریب كان یتكون فقط من البنوك العمومیة، إلى أن 

  .طاع الخاصوالذي فتح المجال أمام الق) الملغى( 90/10جاء قانون النقد والقرض 

  البنوك الإسلامیة: أولا

 نك البركة الجزائريب- 1

بین كل من بنك  01/03/1990إنشاء بتاریخ  اتفاقیةتأسس بنك البركة بموجب 

الفلاحة والتنمیة الریفیة الجزائري وشركة البركة القابضة السعودیة، ویسمى في علاقته مع 

وطبقاً ) الملغى( 10- 90والقرض رقم  الغیر بنك البركة الجزائري، وبعد صدور قانون النقد

بنك البركة إلى مجلس النقد والقرض بصففته صاحب  عمنه تقدم أصحاب مشرو  127

                                                           
المتضمن اعتماد بنك ،الجریدة  2002سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16المؤرخ في  05-02مقرر رقم  - 1

   2002أكتوبر 20المؤرخة  69الرسمیة عدد 
میة إنشاء بنك التن،والمتضمن  1985أبریل  30الموافق  1405شعبان  10المؤرخ في  85- 85مرسوم رقم  -  2

   1985المؤرخة أول ماي  19،الجریدة الرسمیة عدد  المحلیة وتحدید قانونه الأساسي

المتضمن اعتماد بنك ،الجریدة  2002سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16المؤرخ في  03- 02مقرر رقم  -3

   2002أكتوبر 20المؤرخة  69الرسمیة عدد 



192 
 

برأس مال قدره  1991ماي  20الاختصاص من أجل طلب الترخیص، وتم اعتماده یوم 

  .1991دینار جزائري، وبدأ مزاولة نشاطه فعلیاً خلال شهر سبتمبر  500.000.000

لبركة لم ینشأ بسهولة مثل باقي البنوك لعدة اعتبارات وأهمها الطابع إن بنك ا

  .الإسلامي للبنك والنظام الاقتصادي الاشتراكي الذي كان سائد

حیث تنازل بنك البركة على تسمیة الإسلامي واكتفاء ببنك البركة الجزائري لكي یتم 

  .اعتماده ویمارس نشاطه في الجزائر

البركة هو شركة مساهمة مختلطة تتكون من طرفین  حسب القانون الأساسي بنم

 أحدهما جزائري ویمثله بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة والثاني أجنبي ویمثله شركة البركة القابضة

كل منهما بنسب متساویة في رأسمال، ویقوم بالعملیات المصرفیة على غیر على أن یساهم 

  .أساس الربا

لشركاء على درب النجاح بفریق ملتزم باحترام مبادئ وتكمن رسالة البنك في مرافقة ا

  .الشریعة الإسلامیة الكفیلة بضمان الممارسات الأخلاقیة والعفة المالیة

ویقوم البنك على مجموعة من القیم مثل الشراكة والمثابرة، حیث یجمع الموظفین 

ات نقیة وطویلة بالعملاء روابط قویة تستند إلى معتقدات مشتركة والتي تعد الضامن لعلاق

الأمد ویملك البنك روح المثالیة الكفیلة في آن واحد لتحقیق الأثر الحسن في حیاة العملاء، 

  .وضمان المصلحة العامة للمجتمع

 :مصرف السلام- 2

، ولقد 1المتضمن اعتماد بنك  2008سبتمبر  10مؤرخ  02-08أعتمد المصرف بموجب مقرر رقم 

ذ صفة بنك، وبرأسمال قدره سبعة ملاییر ومائتا ملیون دینار تم تأسیسه في شكل شركة أسهم أخ

  .جزائري

یعتمد المصرف على معاییر الجودة في الأداء لمواجهة التحدیات المستقبلیة في الأسواق المحلیة 

  .والإقلیمیة والعالمیة، مع التركیز على تحقیق أعلى نسبة من العائدات للعملاء والمساهمین

                                                           
المتضمن اعتماد بنك، الجریدة  2008سبتمبر  10 الموافق 1429رمضان  10مؤرخ في  02- 08مقرر رقم  -1

   .2008سبتمبر  24مؤرخة  55الرسمیة عدد 
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لى في الریادة في مجال الصیرفة الشاملة، بمطابقة مفاهیم الشریعة الإسلامیة أما رؤیة المصرف تتج

  .وبتقدیم خدمات ومنتجات مبتكرة معتمدة من قبل الهیئة الشرعیة

ویلتزم المصرف بالمسؤولیة لتلبیة كافة الاحتیاجات المطلوبة والمنتظرة من قبل المتعاملین، وهذا من 

  اصة في مجال اقتناء السكن والسیارات عن طریق المرابحةخلال تنویع الخدمات المصرفیة، وخ

  .الجزائر -المؤسسة العربیة المصرفیة: ثانیا

والمتضمن اعتماد بنك  1998سبتمبر  24المؤرخ في  07- 98تأسست بموجب المقرر رقم 
، وحسب المادة الثانیة من نفس المقرر یمكن للمؤسسة العربیة المصرفیة مزاولة كل العملیات 1

  2مصرفیةال

  الجزائر –تكسیس ان: ثالثا

  ، 1999أكتوبر  27في مؤرخ  01-99تأسس بموجب مقرر رقم 

، ویمكن للبنك القیام بجمیع العملیات المصرفیة طبقاً )بنك ناتكسیس(  3اعتماد بنكالمتضمن 

  للمادة الثانیة من نفس المقرر 

  الجزائر–باریباس : خامساً 

، المتضمن اعتماد  2002ینایر  31مؤرخ في  01- 02تم تأسیس البنك بموجب مقرر رقم 

لقیام  )BNP PARIBAS.EL.DJAZAIRالجزائر  - ب باریباس- ن- ب( ، ویمكن للبنك 4بنك 

  .بجمیع العملیات المصرفیة المخولة للبنك

  

  

                                                           
، المتضمن اعتماد بنك، 1998سبتمبر  24الموافق  1419جمادى الثانیة عام  03المؤرخ في  07- 98مقرر رقم  -1

   1998سبتمبر  30المؤرخة  73الجریدة الرسمیة عدد 

، المتضمن اعتماد بنك  07- 98م المادة الثانیة من المقرر رق - 2  
، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة 1999أكتوبر  27الموافق  1420رجب  17مؤرخ في  01- 99مقرر رقم  -3

  1999نوفمبر  17المؤرخة  81عدد 
 المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة 2002ینایر  31الموافق  1422شوال  16مؤرخ في  01-02مقرر رقم  -4

   2002فبرایر  10مؤرخة  09عدد 
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  الجزائر–ترست بنك : سادساً 

م ، وت1المتضمن اعتماد بنك  2002دیسمبر  30المؤرخ  06-02تأسس بموجب مقرر رقم 

قدره سبعمائة وخمسون ملیون دینار الشركة ذات أسهم، وبرأسمال " ترست بنك الجزائر "اعتماد البنك 

  .2جزائري

ویمكن للبنك القیام بجمیع العملیات المصرفیة المعترف بها للبنوك، وهذا حسب المادة الثالثة 

  .من نفس المقرر السابق

  الجزائر-بنك الإسكان للتجارة والتمویل: سابعاً 

، 3والمتضمن اعتماد بنك 2003أكتوبر 08مؤرخ في  02- 03أعتمد البنك بموجب مقرر رقم 

ویكیف بنك الإسكان للتجارة والتمویل الجزائر على أنه بنك في شركة أسهم، وتم تأسیس البنك برأسمال 

  ).2.400.000.000(اجتماعي قدره ملیارین وأربعمائة ملیون دینار جزائري

  بنك الخلیج: ثامناً 

، والمتضمن  2003دیسمبر  15المؤرخ في  03- 03م تأسیس البنك بموجب مقرر رقمت

  .، وبرأسمال قدره ملیار وستمائة ملیون دینار جزائري4اعتماد بنك 

وحسب المادة الثانیة من نفس المقرر یمكن للبنك القیام بجمیع العملیات المصرفیة طبقاً للمادة 

  .5قد والقرضالمتضمن قانون الن 11-03من الأمر  70

  

  

  

                                                           
، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة 2002دیسمبر  30الموافق  1423شوال  26المؤرخ  06- 02مقرر رقم  -1

   2002ینایر  08المؤرخة  02العدد 

)ترست بنك الجزائر( المتضمن اعتماد بنك  06-02المادة الأولى من المقرر رقم  - 2  
، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة 2003أكتوبر  08الموافق  1424شعبان  12مؤرخ في  02- 03مقرر رقم  - 3

   2003نوفمبر  02المؤرخة  66الرسمیة عدد 
، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة  2003دیسمبر  15الموافق  1424شوال  21المؤرخ في  03- 03مقرر رقم  -4

   2003دیسمبر  17المؤرخة  79الرسمیة عدد 

المتضمن اعتماد بنك الخلیج 03- 03لثانیة من مقرر رقم المادة ا - 5  
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  الجزائر–فرنسا بنك : تاسعاً 

المتضمن اعتماد  2006سبتمبر  07مؤرخ  03-06تم اعتماد البنك بموجب مقرر رقم 

بصفته بنك ویأخذ شكل شركة أسهم، ویمكن للبنك القیام  FANCABANKالجزائر  - فرنسا بنك1بنك

  2علق بقانون النقد والقرضالمت 11-03من الأمر  70بجمیع العملیات المصرفیة طبقاً للمادة 

  الجزائر –سیتي بنك : اً عشر 

المتضمن اعتماد فرع  1998ماي  18المؤرخ في  02- 98اعتمد البنك بموجب مقرر رقم 

الجزائر فرع تابع لبنك أجنبي یقع مقره الرئیسي في نیویورك بالولایات –ویعتبر سیتي بنك ، 3 بنكي

  .المتحدة الأمریكیة

 10-90من قانون  114م بجمیع العملیات المصرفیة طبقاً للمادة ویمكن لهذا لفرع القیا

  4) الملغى(المتعلق بالنقد والقرض 

  الجزائر -البنك العربي: الحادي عشر

، المتضمن اعتماد فرع  2001أكتوبر 15المؤرخ في  02- 01تأسس بموجب مقرر رقم 

في عمان بالأردن، وتم تأسیسه ، ویعد هذا البنك فرع تابع لبنك أجنبي، ویقع مقره الرئیسي 5بنك

  .برأسمال قدره خمسمائة ملیون دینار جزائري

من قانون  114طبقاً للمادة  6ویمكن لهذا لفرع القیام بجمیع العملیات المصرفیة المخولة له

  )الملغى( المتعلق النقد والقرض  10- 90

  

                                                           
المتضمن اعتماد بنك ، الجریدة الرسمیة  2006سبتمبر  07الموافق  1427شعبان  14مؤرخ  03- 06مقرر رقم  -1

   2006أكتوبر 04المؤرخة  62عدد 

)فرنسا بنك(المتضمن اعتماد بنك  03- 06المادة الثالثة من مقرر رقم  - 2  
، المتضمن اعتماد فرع بنكي، الجریدة  1998ماي  18الموافق  1419محرم  21مؤرخ  02-98رقم  مقرر -  3

   1998ماي  27المؤرخة  35الرسمیة عدد 

)الجزائر-سیتي بنك( المتضمن اعتماد فرع بنكي  02-98المادة الثانیة من مقرر  - 4  
،المتضمن اعتماد فرع بنك، الجریدة  200أكتوبر  15الموافق  1422رجب  27المؤرخ في  02- 01مقرر رقم  -5

   2001نوفمبر  25المؤرخة  71الرسمیة عدد 

)البنك العربي( المتضمن اعتماد فرع بنك  02- 01المادة الثالثة من مقرر رقم  - 6  
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  الجزائر-سي.إس.إتش: عشر انيث

جوان  17مؤرخ  01- 08بموجب مقرر رقم  الجزائر - سي.بي.إس.أعتمد  فرع بنك إتش

فرنسا یقع مقره  - سي.بي.إس.، وهذا الفرع تابع لبنك إتش 1المتضمن اعتماد فرع البنك 2008

  .الرئیسي یقع في باریس بفرنسا

  :المؤسسات المالیة: الفرع الرابع 

  الشركة المالیة للاستثمار والمساهمة والتوظیف: أولا

المساهمة والتوظیف بصفتها مؤسسة مالیة بموجب مقرر رقم تأسست الشركة للاستثمارات و 

    2والمتضمن اعتماد مؤسسة مالیة 2001ینایر  09المؤرخ  01- 01

  للإیجار المالي الوطنیةالشركة : ثانیا

والمتضمن اعتماد  2011فبرایر 23المؤرخ  02- 11طبقاً للمادة الأولى من المقرر رقم 

كمؤسسة مالیة، ویحدد رأسمالها الاجتماعي لوطنیة للإیجار المالي ، تم اعتماد الشركة ا3مؤسسة مالیة

  ).3.500.000.000(بثلاثة ملاییر وخمسمائة دینار جزائري

ویمكن للمؤسسة المالیة القیام بجمیع العملیات المعترف بها لشركات الاعتماد الإیجاري 

نقد والقرض ما عدا عملیات والمتعلق بقانون ال 11- 03من الأمر  71والمخولة لها طبقاً للمادة 

   4الصرف والتجارة الخارجیة

  المغاربیة للإیجار المالي: ثالثاً 

والمتضمن اعتماد  2006مارس  11المؤرخ  02- 06طبقاً للمادة الأولى من المقرر رقم 

المغاربیة للإیجار ، وتم تأسیس المؤسسة المالیة في شكل شركة أسهم وتسمى 1شركة اعتماد إیجاري

   الجزائر - المالي 

                                                           
، المتضمن اعتماد فرع 2008جوان  17الموافق  1429جمادى الثانیة  13المؤرخ في  01- 08مقرر رقم  -  1

   2008جویلیة  09مؤرخة ال 38، الجریدة الرسمیة عدد ) الجزائر -سي.بي.إس.إتش(البنك
المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة  2001ینایر  09الموافق  1421شوال  14المؤرخ  01- 01مقرر رقم  -2

   2001ینایر 21المؤرخة  06الرسمیة عدد 
، یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، 2011فبرایر  23الموافق  1432ربیع الأول  20المؤرخ في  02- 11مقرر رقم  -3

   2011مارس 20المؤرخة  17الجریدة الرسمیة عدد 

)الشركة الوطنیة للإیجار المالي(المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة  02- 11المادة الثالثة من المقرر رقم  - 4  
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  ستیلام الجزائر: رابعاً 

 2والمتضمن اعتماد مؤسسة مالیة 2006فبرایر  22المؤرخ  01-06تأسس بموجب مقرر رقم 

، ویمكن للمؤسسة المالیة ستیلام القیام بكل العملیات المصرفیة معترف بها للمؤسسات )ستیلام( 

  3المالیة باستثناء عملیات الصرف والتجارة الخارجیة

  للإیجار المالي العربیةلشركة ا: خامساً 

، والمتضمن اعتماد  2002فبرایر  20المؤرخ  02- 02طبقاً للمادة الأولى من المقرر رقم 

، تم تأسیس الشركة العربیة للإیجار المالي في شكل شركة أسهم وتأخذ صفة 4شركة اعتماد إیجاري

  .مؤسسة مالیة

مال الشركة سبعمائة وثمانیة وخمسون وحسب المادة الثالثة من نفس المقرر، تم تقسیم رأس

تم ) 75.800(ألف وثمانمائة سهم  على خمسة وسبعین )دج 758.000.000(ملیون دینار جزائري

  5مساهمین مؤسسین 07ا من قبل سبعة اكتتابه

  إیجار لیزینغ الجزائر: سادساً 

متضمن وال 2012ماي  31مؤرخ  02- 12تم اعتماد إیجار لیزینغ الجزائر بموجب مقرر رقم 

  .، ومن الناحیة القانونیة تأخذ شكل شركة ذات أسهم وصفة مؤسسة مالیة1اعتماد مؤسسة مالیة

                                                                                                                                                                                
شركة اعتماد  دوالمتضمن اعتما 2006مارس  11الموافق  1427صفر  11المؤرخ في  02- 06مقرر رقم  -1

   2006أبریل  09المؤرخة  22، الجریدة الرسمیة عدد إیجاري 
المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة،  2006فبرایر  22الموافق  1427محرم  23المؤرخ في  01-06مقرر رقم  -  2

   2006أبریل  09المؤرخة  22الجریدة الرسمیة عدد 

01- 06المادة الثالثة من مقرر  - 3  
شركة اعتماد والمتضمن اعتماد  2002فبرایر  20الموافق  1422ذي الحجة  08مؤرخ في  02- 02مقرر رقم  -4

   2002نوفمبر  03المؤرخة  72، الجریدة الرسمیة عدد  إیجاري

:توزع الأسهم حسب النسب التالیة -  5 

  .34%الجزائر  –بنك المؤسسة المصرفیة  -

  .%25الشركة العربیة للاستثمار -

  %20للتوفیر والاحتیاط الصندوق الوطني  -

  %09دیجیملس  -

  .%04.99الحییمكتو -

 %0.01رحمون اسماعیل  -
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وتم تأسیس المؤسسة المالیة برأسمال قدره ثلاث ملاییر وخمسمائة دینار جزائري 

، ویمكن للمؤسسة القیام بجمیع العملیات المصرفیة المخولة لشركات )دج 3.500.000.000(

   2جاري باستثناء عملیات الصرف والتجارة الخارجیةالاعتماد الإی

  الجزائر إیجار: سابعاً 

والمتضمن  2012أوت  02المؤرخ  03- 12تم اعتماد المؤسسة المالیة بموجب مقرر رقم 

یتم اعتماد المؤسسة " المقرر السابق ، حیث نصت المادة الأولى من نفس 3اعتماد مؤسسة مالیة

، ویقدر رأسمال المؤسسة بثلاث ملاییر "كة ذات أسهم بصفته مؤسسة مالیةر ش" الجزائر إیجار" المالیة 

  .وخمسمائة دینار جزائري

ویمكن للمؤسسة القیام بجمیع العملیات المصرفیة المعترف بها للمؤسسات المالیة ماعدا 

  4عملیات الصرف والتجارة الخارجیة

  .ات الدولةعلاقة بنك الجزائر بالأجهزة المالیة ومؤسس: الثانيالمطلب 

كان بنك الجزائر إلى وقت قریب جهاز غیر مستقل في تسییره المالي وفي سیاسته النقدیة، إل 

والذي نص على مبدأ مهم جداً والمتمثل في استقلالیة  10- 90غایة صدور قانون النقد والقرض رقم 

لیة لا تعن عدم وجود بنك الجزائر عن باقي أجهزة الدولة وخاصة الخزینة العمومیة، ولكن هذه الاستقلا

  .  علاقة مع الحكومة والخزینة العمومیة، بناءً علیه سنوضح هذه العلاقة في ظل استقلالیة بنك الجزائر

  .علاقة بنك الجزائر بالحكومة: الفرع الأول 

حیث تودع حساباتها وتقترض  إن البنوك المركزیة تعد بنوك للدولة بما في ذلك بنك الجزائر،

  .ومنه تظهر علاقة ارتباط بین البنك المركزي والحكومة أو الدولة ین العام،منه ویخدم الد

                                                                                                                                                                                
والمتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة  2012ماي  31الموافق  1433رجب  10مؤرخ  02-12مقرر رقم  -1

   2012جویلیة  25مؤرخة  43الرسمیة عدد 

)إیجار لیزینغ الجزائر( مؤسسة مالیة المتضمن اعتماد  02-12المادة الثالثة من مقرر رقم  - 2  
، المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة 2012أوت  02الموافق  1433رمضان  14مؤرخ  03-12مقرر رقم  -3

   2012أكتوبر  21المؤرخة  58الرسمیة عدد 

).الجزائر إیجار( المتضمن اعتماد مؤسسة مالیة  03-12المادة الثانیة من مقرر رقم  - 4  



199 
 

والتي تظهر جلیاً في الأنظمة  أما عن طبیعة هذه العلاقة بینهما فهي تتمیز بالاستقلالیة،

الاقتصادیة الرأسمالیة، فمثلاً الجزائر وقبل توجهها نحو انفتاح السوق كان البنك المركزي غیر مستقل 

  .بل كان مجرد صندوق تلجأ إلیه الدولة كلما احتاجت إلى السیولة اذ قراراته،في اتخ

وإصدار قوانین تتماشى مع التوجه وفي مقدمتها  أما وبعد توجه الجزائر نحو اقتصاد حر،

  .قانون النقد والقرض والذي نص على نقطة جوهریة وهي استقلالیة بنك الجزائر عن الحكومة

فإنه یقوم بإمداد هذه الأخیرة بالأموال لمساعدتها  ر هو بنك الدولة،وباعتبار أن بنك الجزائ

ریثما  على تسییر عملها ومواجهة التزاماتها كمنح قروض نقدیة في بدایة السنة المالیة لتغطیة نفقاتها،

یتم تحصیل الإیرادات الحكومیة من الضرائب والرسوم، على أن تلتزم الحكومة في مقابل ذلك برد 

  .المقروضة قبل نهایة السنة المالیة لمنع تراكم الدین الحكوميالمبالغ 

ستثنائي للحكومة في أوقات الحروب وكذلك یقوم البنك المركزي بصفة عامة بتقدیم قرض ا

التضخم أو نقص في السیولة ،كما یمكن للبنك المركزي أن یدیر الدین  والأزمات المالیة كالكساد أو

ة عن الخزینة العمومیة ،حیث أن الدین الداخلي المتكون من حوالات العام الداخلي والخارجي نیاب

الخزینة القصیرة الأجل والسندات الحكومیة وبیعها بشكل رؤوس الأموال بعد دراسة الأوضاع المالیة 

  .للسوق ومدى استیعابها

أما الدین الخارجي فیتألف من القروض التي تبرمها الحكومة مع العالم الخارجي لغرض 

ویقع على عاتق البنك المركزي مسك حسابات القروض الخارجیة وتسدید  یل فعالیتها الإنتاجیة،تحو 

  .فوائدها وأقساطها المستحقة ولا یتقاضى أیة عمولة لقاء خدمات إدارة الدین العام 

كما یعتبر البنك المركزي وكیلاً ومستشاراً للحكومة في المسائل النقدیة فیما یخص السیاسات 

ولا یمكن الاستغناء عنه في النظام  فهو جزء لا یتجزأ، إتباعها لمواجهة مختلف الظروف،الواجب 

  .المالي والنقدي

حیث له القدرة الكافیة في  یحتفظ البنك المركزي بالحسابات المصرفیة للمؤسسات الحكومة،

یة التابعة وذلك بمتابعة ومراقبة التصرفات المالیة للمؤسسات الاقتصاد تنظیم حسابات الحكومة،

  .للحكومة والخاضعة لإشرافها

كما یوفر لها العملات الأجنبیة المطلوبة لمواجهة خدمات  ویعمل أیضاً كمصرف للحكومة،

  .دیونها أو مشتریتها
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فهو یبیع السندات الحكومیة للخزینة عند  ویعتبر البنك المركزي وكیل مالي لإدارة الدین العام،

ویتولى تسدید قیمتها عندما یحین موعد  ائدها طول فترة سریانها،إصدارها وهو الذي یتولى دفع فو 

  .استحقاقها

ومثال ذلك أن بنك انجلترا  وتاریخیاً نجد أن هناك علاقة وثیقة بین الحكومة والبنوك المركزیة،

وكان الدافع الأصلي لإنشائه هو إقراض  ل شركة تقوم بالعملیات المصرفیة،كالذي تأسس كان في ش

حته امتیاز إصدار النقود ومقابل ذلك من 1694لبریطانیة التي كانت في حاجة إلى نقود عام الحكومة ا

  فالبنك المركزي بإنفراده بإصدار الأوراق النقدیة ،یستطیع أن یؤثر في الحجم الكلي للنقود، ،الورقیة

ة والاقتصادیة ومنه تقع على عاتقه مسؤولیة كبیرة في تحقیق سیاسة نقدیة تنسجم مع السیاسة المالی

  .للدولة بشكل عام

  علاقة البنك المركزي بالخزینة العمومیة: الفرع الثاني

الركیزة الأساسیة تلجأ إلیها في حالة  زي بالنسبة إلى الخزینة العمومیة،یعتبر البنك المرك

  .عجزها ،لكون البنك المركزي له حساب جاري في الخزینة العمومیة

 تسییر حساب الخزینة: أولا

وإن  حیث یسجل فیه كل من الإیرادات والنفقات، بنك المركزي حساب لدى الخزینة العامة،لل

كما یقید كل ما  كل ما تتحصل علیه الخزینة العامة لدى البنك المركزي یقید في حساب الدائن،

تحتسبه في جانب الدین ومنه فالعلاقة بین البنك المركزي بالخزینة العامة هي علاقة بنك الودائع 

  .بالمودعین

 تقدیم قروض للخزینة العمومیة : ثانیا

وقد تكون هذه  فإنه یقوم بمنح قروض لها، ،البنك المركزي في تسییر الخزینة إلى جانب مهمة

حیث یقدمها البنك المركزي للخزینة في مقابل تقوم الخزینة برد القرض عندما  الأخیرة قصیرة الأجل،

  .یصبح رصید حسابها دائن

لك بموجب وذ هذه القروض تعاقدیة عن طریق تعاقد البنك المركزي مع الحكومة،وإما تكون 

، وإن لجوء الخزینة لهذا النوع من القروض یكون في حالة عجز الدولة عن مرسوم تشریعي یسمح بذلك

  . تغطیة نفقاتها
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 11المؤرخ یوم  17/10وفي هذا الإطار لقد تم تعدیل قانون النقد والقرض بموجب قانون رقم 

والتي تسمح للخزینة العمومیة اللجوء إلى  مكرر،  45حیث تم إضافة مادة واحدة  ،2017أكتوبر 

  .الاقتراض المباشر من بنك الجزائر

  

  .وظائف بنك الجزائر: المطلب الثاني

حیث أن  استعاد بنك الجزائر في إطار إصلاح النظام النقدي مكانته كمركز لهذا النظام،

النقد والقرض هو منحه لبنك الجزائر صلاحیات واسعة في تسییر ومراقبة  الجدید الذي به قانون

الجهاز المصرفي ،ومنه فبنك یحتل الصدارة في الجهاز المصرفي والرقابة الائتمانیة ،حیث تهیمن 

ولا یضع بنك الجزائر الربح في اعتباره بقدر ما یستهدف  على شؤون النقد في الاقتصاد الوطني،

  .نقدي والاقتصادي للدولةتدعیم النظام ال

وإلى جانب الوظائف التقلیدیة التي یؤدیها بنك الجزائر كمصدر للنقود باحتكاره لإصدار النقود 

وكبنك البنوك من خلال علاقته مع البنوك التجاریة وكبنك للدولة نظراً للعلاقة الوثیقة بینه وبین 

الدفاع عن القدرة الشرائیة للعملة الوطنیة الحكومة من خلال الخزینة ،أصبح یلعب دوراً أساسیاً في 

  .داخلیاً وخارجیاً ذلك بالعمل على استقرار الأسعار داخلیاً واستقرار سعر الصرف خارجیاً 

  .بنك الجزائر بنك الإصدار: الفرع الأول

ضمن شروط التغطیة المحددة عن طریق التنظیم وفقا  ،زائر العملة النقدیةیصدر بنك الج

  .1انون النقد والقرضمن ق 62للمادة 

والإصدار النقدي هو العملیة التي یقوم بواسطتها بنك الجزائر بوضع نقود قانونیة بحوزة 

ولكن ما یجب معرفته هو  ویتجسد ذلك مادیاً وفنیاً في طبع النقود ووضعها في التداول، الاقتصاد،

لنقود مبدئیاً، بنك الجزائر لا على أي أساس یقوم بنك الجزائر بطبع الأوراق النقدیة أو إصدار هذه ا

یقوم بهذه العملیة من فراغ وإنما تبعاً لحصوله على إحدى الأصول التالیة والمتمثلة في الذهب 

والعملات الأجنبیة وسندات الخزینة وسندات تجاریة، تسمى هذه الأصول غطاء الإصدار النقدي وهي 

وتعتبر التزام علیه اتجاه الجهات  ل علیها،حق له ویصدر نقوداً قانونیة بقیمة هذه الأصول المتحص

  .التي تنازلت له عنها

                                                           
المتعلق بقانون النقد القرض  2003 أوت 26هـ الموافق 1424جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  11- 03الأمر  -1

   2003لسنة  50،ج ر عدد
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یتمثل إذا أساس الإصدار النقدي من طرف بنك الجزائر في حصوله على أصول حقیقیة 

  .ونقدیة فیقوم بتقیدها ، وكل من أصل من هذه الأصول یمثل موفقاً و وضعاً معیناً للحالة الاقتصادیة

 :عملیة الإصدار النقدي

وهو أصل الحقیقي، الذي یمثل القدرة الشرائیة المعترف بها من طرف جمیع  :ب النقديالذه -1

 هذا الذهبوا الاقتصادیات مهما اختلفت أنماط تنظیمها والتشریعات المعمول بها، ویقوم حائز 

لكاً له أو أصلاً من أصوله یعطي مقابل ذلك نقوداً افیصبح م ،بالتنازل عنه لصالح بنك الجزائر

أن بنك الجزائر قد قام بتنفیذ هذا الأصل أي أصدر مقابل  حینئذة إلى الجهة ، فنقول قانونی

 .الحصول علیه نقوداً قانونیة 

تدفق العملات الأجنبیة إلى داخل الوطن وإلى خارجه هو نتیجة لعلاقة الدولة :  العملات الأجنبیة  -2

وإن كانت تظهر في شكل نقدي اقتصادیاً مع الخارج ،وتعتبر العملات الأجنبیة أصلا حقیقیا 

،وعندما یحصل بنك الجزائر على هذه العملات تصبح حقاً له ویقوم بتقییدها ،أي إصدار نقوداً 

 .قانونیة مقابل ذلك

یقبل بنك الجزائر باعتباره بنك الحكومة سندات حكومیة، وتعتبر حقاً له یقدم  :سندات حكومیة -3

جزائر قد أنقد دین الحكومة ،أي أصدر نقوداً قانونیة مقابل مقابلها نقوداً للخزینة ،فنقول أن بنك ال

استلامه لهذه السندات ،تسمى هذه الدیون تسبیقات للخزینة أو قروض للحكومة ،وهي في الوقت 

 .الراهن تعتبر من أهم غطاءات الإصدار النقدي في معظم الدول

أ إلى بنك الجزائر للحصول على في حالة احتیاج البنوك إلى السیولة ،فإنها تلج:  سندات تجاریة -4

بل یطلب منها تقدیم بعض الأصول  هذه السیولة ،ولكن بنك الجزائر لا یعطیها دون مقابل،

،وتتمثل هذه الأخیرة في السندات التجاریة بصفة خاصة ،فعندما یحصل على هذه الأصول والتي 

فائدة النظام البنكي ،وتعتبر النقود ي إصدار نقود قانونیة مقابلها ل تعتبر حقاً له ،فیقوم بتقییدها،أ

 .التي أصدرها التزاماً علیه اتجاه هذا النظام

إن الذهب النقدي والعملات الأجنبیة لا یمكن الحصول علیها لعملیة الإصدار النقدي حدود حیث 

ن ولا یمكن أن تحصل علیها إلا إذا كا بسهولة نظراً لطبیعة العلاقات الاقتصادیة للدولة مع الخارج،

صافي التدفق الخارجي للدولة موجباً ،بمعنى إذا كان ما تقتضیه الدولة من الخارج یفوق م تدفعه 

،لذلك فإن الإصدار النقدي تبعاً للحصول على الذهب النقدي أو عملات أجنبیة إنما یرتبط بمقدرة 

قدرة الدولة على الحصول على رصید إیجابي من هذه الأصول، وهو مرتبط إلى حد كبیر بمدى 

  .الاقتصاد الوطني علة تحقیق هذا الفائض 
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حیث قام   أما بالنسبة للإصدار النقدي الناتج على الحصول لسندات الخزینة فیأخذ طابعاً آخراً،

قانون النقد والقرض بضبط العلاقة المباشرة الموجودة بین بنك الجزائر والحكومة عن طریق الخزینة 

لمیزانیة الدولة المسجلة في السنة المالیة الإضافة إلى بعض من الإیرادات العادیة  %10كل سنة 

  .العملیات التي یجریها بنك الجزائر على سندات عمومیة في السوق النقدیة 

فلیس هناك في قانون النقد  ،دات تجاریةوأما بالنسبة للإصدار النقدي الناجم عن استلام سن

وعلیه یمكن لبنك الجزائر أن یقبل هذه السندات  ،والقرض ما ینظم هذه العملیة بطریقة صریحة وقاطعة

  .ویمكنه أن یرفضها

وجود بعض المعاییر  ومن العوامل المهمة التي تحدد قرار بنك الجزائر على قبول أو الرفض،

التي یستعملها مثل نوعیة السندات التجاریة المقدمة لإعادة الخصم ودور البنك التجاري الذي یطلب 

عبئة الادخار طویل الأجل خاصة ودوره في تمویل المشاریع الاستثماریة المنشأة إعادة التمویل في ت

  .لمناصب العمل

یمكن القول أن الموانع الحقیقیة التي تحدد قدرة بنك الجزائر على إصدار النقود  وبصفة عامة،

مور في وفي سلطته التقدیریة لتطویر الأ إنما تتمثل خاصة في رؤیته للوضع الاقتصادي بصفة عامة،

  .جانبها النقدي بصفة خاصة

  .بنك الجزائر بنك الحكومة:  الفرع الثاني

من أهم وأقدم الأدوار التقلیدیة لبنك الجزائر قیامه بوظیفة بنك الحكومة التي تشمل قیامه بما 

  :یلي 

 .الاحتفاظ وإدارة حسابات الهیئات والمؤسسات الحكومیة المختلفة - 

حكومة ومؤسساتها المختلفة ،وتقدیم القروض المباشرة للحكومة تقدیم التسهیلات الائتمانیة لل - 

 .لتمویل عجز المیزانیة

 .شراء وبیع الإصدارات الأوراق المالیة الحكومیة من سندات الخزینة وإدارة الدین العام الخارجي - 

العمل كمستشار مالي للحكومة في المسائل النقدیة والمالیة بصفة خاصة وفي المسائل  - 

 .بصفة عامة الاقتصادیة

إلا أن التطورات الحدیثة في  ورغم أهمیة الدور الذي تلعبه وظیفة بنك الجزائر كبنك للحكومة،

  .دور ومهام البنوك المركزیة أدى إلى تراجع أهمیة هذه الوظیفة على المستوى الدولي
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  .بنك الجزائر بنك البنوك:  الفرع الثالث

و المنظم الرئیسي لهیكله وأنشطة أنشطته وه یمثل بنك الجزائر قمة الجهاز المصرفي،

  .عن رقابته وتطویره والمسئول

حیث یظهر بنك الجزائر كبنك البنوك من خلال  ثلاث وظائف یقوم بها في هذا المجال 

الاحتفاظ باحتیاطات البنوك التجاریة والاحتفاظ باحتیاطات الدولة من العملات الأجنبیة واعتباره 

  .المقرض الأخیر

 .تفاظ باحتیاطات البنوك التجاریةحالا: أولا

یحتفظ بنك الجزائر لدیه بالاحتیاطات النقدیة للبنوك التجاریة والبنوك الأخرى ویقدم لها 

القروض مقابل خصم الأوراق المالیة معتمداً على الاحتیاطات النقدیة لدیه وإن تجمیع الاحتیاطات 

إذ یؤدي تمركز الاحتیاطات النقدیة إلى  رفي،النقدیة في البنك المركزي هو مصدر قوة لأي نظام مص

جعل النظام الائتماني أكثر اتساعاً ومرونة مما لو كان نفس المبلغ موزعاً بین مصارف متعددة كل 

على انفراد كما أن تجمیع مثل هذه الاحتیاطات یمكن أن یؤدي إلى أفضل استخدام لها وبأكثر طرق 

  .وحالات الأزمات المالیة أو الظروف الطارئةفعالیة خلال فترات الدورة الاقتصادیة 

 اطات الدولة من العملات الأجنبیةلاحتفاظ باحتیا: ثانیا

أصبح البنك المركزي في العدید من البلدان بنكاً مركزیاً للتحویل ،إذ یحصل على فائض من 

لذهب ،أخذت قاعدة ا لىالعملات الأجنبیة عندما یكون المیزان في غیر صالح البلد ،ومنذ التخلي ع

البنوك المركزیة تلعب دوراً مهماً في تنظیم احتیاطات البلد من العملات الأجنبیة مراقبة عملیات 

اتقاء الأزمات المالیة التي یمكن أن  تتعرض لها عملاتها الوطنیة، كما استخدمت و التحویل الخارجي 

  .كوسیلة للحفاظ على استقرار أسعار الصرف

   رض الأخیربنك الجزائر المق: ثالثا

بنك الجزائر هو الملجأ الأخیر للإقراض للبنوك التجاریة ،فعندما تستنفذ البنوك التجاریة 

مواردها الذاتیة من الأموال وتفشل في تكملة أموالها من الموارد الخارجیة فإنه یمكن اللجوء إلى بنك 

عملیاته لإعادة  لیعمل كمركز أخیر للإقراض ،وإنه یعمل في هذا الخصوص عن طریق الجزائر،

  .1الخصم

                                                           
   إعادة الخصم یقصد منها التحویل المباشر أو غیر المباشر لائتمان البنك التجاري إلى ائتمان إضافي لبنك الجزائر -1
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وإعادة الخصم تمكن البنوك التجاریة من أن تؤدي عملها الیومي على أساس احتیاطات نقدیة 

أصغر طالما أنها تستطیع دائماً أن تعتمد على بنك الجزائر في أوقات الأزمات ،إنه یعطي مرونة 

إذ یجب  استعمال إعادة الخصم، وسیولة أكبر لأصول البنوك التجاریة ،ومع ذلك فإنه ینبغي ألا یساء

أن یلجأ إلى بنك الجزائر في أوقات الأزمات المالیة ولیس في أوقات النشاط التجاري ،وهذا ضروري 

  . لتشجیع الاعتماد على الموارد المالیة بالنسبة للبنوك التجاریة وللحفاظ على الذمة المالیة لبنك الجزائر

  .زياستقلالیة البنك المرك: المطلب الثالث

إن المحافظة على استقرار الأسعار هو الهدف الرئیسي للسیاسة النقدیة التي أصبحت بدورها 

  .الوظیفة الرئیسیة للبنك المركزي ،ومنه من توفیر المناخ المناسب لقیامه بدوره لتحقیق هذا الهدف

  . مفهوم الاستقلالیة ومبرراتها:  الفرع الأول

حه الاستقلال الكامل في إدارة السیاسة النقدیة من خلال یقصد باستقلالیة البنك المركزي ،من

  .عزله عن أیة ضغوطات سیاسیة من قبل السلطة التنفیذیة هذا من جهة

وهذا المفهوم الأكثر ارتباطاً بعمل  ،ىومنحه حریة التصرف في السیاسة النقدیة من جهة أخر 

  .البنك المركزي حالیاً وهو یمثل محور استقلالیته

إذ یتمتع البنك المركزي  ،ي یمثل جانب من الأهداف والأدواتلیة البنك المركز وإن استقلا

 إذا ما خول له سلطة السیاسة النقدیة بشكل جید دون لأي تحدید آخر، ،ستقلالیة في تحدید الأهدافبا

إذا ما كانت أهدافه محددة بشكل دقیق  وعلى النقیض ذلك لا یتمتع البنك المركزي بأیة استقلالیة،

اطع وكذلك إذا كانت مهمته في تحقیق استقرار الأسعار غیر مرتبطة بأهداف رقمیة فإنه یمتع وق

  .بحریة أكبر في تحدید أهدافه

أما من الناحیة الأدوات، فإنه یعتبر مستقلاً في حالة إذا ما كانت له حریة التصرف الكاملة 

وتكون غیر مستقلة إذا كان  قیق أهدافه،في وضع وتنفیذ السیاسة النقدیة التي یراها مناسبة ولازمة لتح

  .ملتزماً بقاعدة محددة

  :ومن خلال ما سبق یمكن تجسید مفهوم الاستقلالیة في النقاط التالیة

إن استقلالیة البنك المركزي عن السلطة التنفیذیة یعني الاستقلال الكامل في إدارة السیاسة  - 

 .ف في وضع وتنفیذ سیاسته النقدیةالنقدیة من خلال عدم الضغط علیه ومنحه حریة التصر 

 .مدى التزام البنك المركزي بشراء أدوات الدین الحكومیة المباشرة - 

 .مدى التزام البنك المركزي بمنح التسهیلات الائتمانیة للحكومة ومؤسساتها - 
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مدى تدخل الدولة في تعیین وعزل محافظ البنك ونوابه وأعضاء الأجهزة المكونة للبنك المركزي  - 

 .عضویتهم مع مدة

وما إذا كان التمثیل للحضور والاستماع أو التدخل في اتخاذ  مدى تمثیل الحكومة في المجالس، - 

 .القرارات عن طریق المشاركة والاعتراض

فترجع أساساً إلى المحافظة على مصداقیة السیاسة  أما عن مبررات استقلالیة البنك المركزي، - 

  .وبأقل تكلفة اقتصادیة ممكنة دة طویلة،النقدیة وقدرتها على استقرار الأسعار لم

وإن هذه المصداقیة سوف تتحسن إذا كانت السلطات النقدیة تتمتع باستقلالیة عن الحكومة 

  .تجعلها تأخذ في عین الاعتبار الأهداف طویلة المدى

ومن هنا فإن المدى الزمني  ،تضخمویترتب على هذه السیاسة انخفاض مستمر في معدل ال

  .ه تقییم السیاسة النقدیة ،یعتبر من الأهمیة بمكان حیث یتم تقییم سیاسة مكافحة التضخمالذي یتم فی

وتظهر أهمیة استقلالیة البنك المركزي في دعم مصداقیة السیاسة النقدیة إذا ما تعرضنا 

لمشكلة التعارض في التوقیت ،وتظهر هذه المشكلة عندما تتأثر السیاسة النقدیة بعامل الوقت ،الذي 

قید من كفاءة هذه السیاسة ،إذا لم یوجد التعهد الملزم من جانب الحكومة بالاستمرار في هذه السیاسة ی

،فإنه یون لدیها فرصة لتحول إلى سیاسة أخرى ، ومن ثم فإن هذا التعارض في التوقیت یمن أن 

و إلغاء إمكانیة یضعف من قدرة في مكافحة التضخم ،بالتالي فإن الوسیلة الوحیدة لتحقیق المصداقیة ه

  .تغیر السیاسة النقدیة من جانب الحكومة 

  .استقلالیة بنك الجزائر: الفرع الثاني 

إن أهم ما جاء به قانون النقد والقرض هو النص على مبدأ استقلالیة بنك الجزائر، من خلال 

واللذان  توكیل مهمة ضبط النظام المصرفي إلى جهازین هما مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة

  .یمثلان سلطتا ضبط النظام المصرفي الجزائر

ولمعرفة مدى استقلالیة بنك الجزائر لابد من دراسة استقلالیة مجلس النقد والقرض واللجنة 

  .والوظیفيالمصرفیة من جانب العضوي 

 ن حیث الجانب العضويم: أولا

مجال المصرفي وفي والذي یعتبر أحد سلطات الضبط في ال :والقرضبالنسبة لمجلس النقد   - أ

 .نفس الوقت یعد أهم جهاز في بنك الجزائر نظراً لصلاحیاته الواسعة
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وثلاثة نواب المحافظ  ،النقد والقرض من المحافظ رئیساً  یتكون مجلس: تعدد الأعضاء وصفاتهم -

،وثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة مختصین في المجال المالي والاقتصادي وشخصیتین ذوي 

  ل الاقتصادي والنقدي كفاءة في المجا

أول ملاحظة حول تشكیلة المجلس نرى أنها جاءت جماعیة وهذا ما یعزز استقلالیته ویشكل 

ضمانة للموضوعیة والجدیة في اتخاذ القرارات وإیجاد الحلول ،فالفرد وحده لا یستطیع أن یتخذ قرارات 

  . في مجال المصرفي والذي یعد عصب الاقتصاد الوطني

ولكن ما یعاب علیه  أعضاء وهذا یدل على تعدد أعضاء المجلس، 09ون من إن المجلس یتك

قرض هو اقتصار تخصص الأعضاء على الجانب المالي والاقتصادي والنقدي، فمجلس النقد وال

، مع العلم أن أحد صلاحیته هو إصدار الأنظمة والتي تحتاج إلى بحاجة ماسة إلى رجال القانون

الإضافة ذلك یحتاج المجلس إلى أعضاء مختصین في مجال ب مختصین في مجال القانون،

  .المحاسبة

والشيء الملاحظ أیضاً بالنسبة للمجلس أن الأعضاء تم اختیارهم من الموظفین السامین وهذا 

  .ما یكرس الطابع الإداري للمجلس مما یؤثر سلباً على استقلالیة المجلس 

اء المجلس بموجب مرسوم رئاسي ، فالمحافظ یتم تعیین كل أعض :عیین الأعضاءت  -          

من قانون النقد والقرض ،وثلاثة موظفین  13ونوابه یعینون بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 

من القانون السابق ونفس الشيء بالنسبة  18یعینون بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 

 .س القانونمن نف 58للشخصیتین هما یعینان بموجب مرسوم رئاسي حسب المادة 

ما یلاحظ على تعیین أعضاء المجلس أن كلهم یعینون من جهة واحدة بموجب مرسوم رئاسي 

،وهذا یحد من استقلالیة المجلس ، وحتى أن كیفیة اقتراح هؤلاء أعضاء لم یتطرق إلیه المشرع ،لذلك 

اقتراح أیضاً  یجب تنویع جهة التعیین مثل إعطاء البرلمان الحق في اقتراح أو تعیین الأعضاء مع

  .أعضاء من الجمعیات المهنیة للبنوك ویمكن كذلك لجلس المحاسبة اقتراح أعضاء

المشرع لم یحدد مدة عضویة أعضاء المجلس ، وإن عدم تحدید مدة العضویة  :مدة العضویة  -

یؤثر سلباً على مبدأ الاستقلالیة ،لأن تحدید العضویة لمدة خمس سنوات أو ست سنوات مثلا یشعر 

العضو بالاستقرار ولا یتم إقالته إلا إذا ارتكب خطأ جسیم ، عكس إذا لم یتم تحدیدها فإن العضو 

 .یشعر بعدم الاستقرار فهو مهدد بالإقالة في أي وقت مما یجعله خاضع للسلطة التي عینته
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ي المادة تطرق المشرع لحالة التنافي بالنسبة للمحافظ ونوابه ف: حالة التنافي وحالة المنع -      

تتنافى وظیفة المحافظ مع كل عهدة انتخابیة وكل " حیث نصت   1من قانون النقد والقرض 14

ولا یمكن لمحافظ ونواب المحافظ أن یمارسوا أي نشاط أو مهنة أو وظیفة أثناء  .وظیفة عمومیة

یكون فالمحافظ ونوابه لا یمكنهم ممارسة أي وظیفة أو ممارسة نشاط مهني وكذلك لا " عهدتهم

ضمن إنابة انتخابیة مثل نائب في المجلس الشعبي الوطني ،وهذا من أجل ضمان حیاد الأعضاء 

 .ویعزز من استقلالیة المجلس 

أما بالنسبة للأعضاء الآخرین فلمشرع لم یتطرق إلى حالة التنافي بالنسبة لهم عكس المحافظ 

سة وخاصة إذا كانت لهم مصالح ذاتیة عدم حیاد هؤلاء الأعضاء الخم إشكالونوابه وهنا قد نقع في 

  .في القرارات التي ستتخذ ، وعلیه یجب إضفاء حالة التنافي بالنسبة لهم

ولا یمكنهم اقتراض أي مبلغ من أیة " في الفقرة الثالثة  14أما حالات المنع، فلقد نصت المادة 

أحدهم في محفظة بنك ولا یمكن أن یقبل أي تعهد علیه توقیع  مؤسسة جزائریة كانت أم أجنبیة،

فهنا المشرع نص صراحة على حالات المنع " الجزائر ولا في محفظة أیة مؤسسة عاملة في الجزائر

  .لم ینص على حالات المنع مثل حالة التنافي الآخرینأما الأعضاء  بالنسبة للمحافظ ونوابه فقط،

ء كانت جزائریة أو فالمحافظ ونوابه لا یمكنهم أخد قرض من أي بنك أو مؤسسة مالیة سوا

  .أجنبیة أو قبول أي تعهد موقع في محفظة بنك

لا " ذلك حیث نص في المادة الفقرة الثالثة من ولقد ذهب المشرع في حالات المنع إلى أبعد 

یجوز للمحافظ ونواب المحافظ ،خلال مدة سنتین بعد نهایة عهدتهم أن یسیروا أو یعملوا في مؤسسة 

نك الجزائر أو شركة تسطیر علیها مثل هذه المؤسسة ولا أن یعملوا كوكلاء خاضعة لسلطة أو مراقبة ب

فهنا المشرع كان صارم في حالات المنع ،فحتى بعد " أو مستشارین لمثل هذه المؤسسات أو الشركات

أي بعد عزلهم أن یقوموا بتسییر أو العمل في مؤسسة ) وإن كان المشرع لم یحدد العهدة(نهایة عهدتهم 

راقبة بنك الجزائر أو یعملون كوكلاء أو مستشارین في المؤسسات والشركات تكون تابعة تخضع لم

  .لمؤسسات تخضع لرقابة بنك الجزائر

اللجنة المصرفیة تعتبر ذلك أحد سلطات الضبط الاقتصادي، ولقد  :النسبة للجنة المصرفیةب  -  ب

الأعمال  خول لها المشرع اختصاصات وصلاحیات ولعل أهم عمل تقوم به هو رقابة

  .المصرفیة التي تقوم بها البنوك

                                                           

النقد والقرضالمتضمن قانون  03/11الأمر  - 1  



209 
 

من المحافظ رئیساً وثلاثة  106تتكون اللجنة المصرفیة حسب المادة : تعدد الأعضاء وصفاتهم - 

أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي وقاضیین وممثل عن 

 .مجلس المحاسبة وممثل عن الوزارة المالیة

ظ حول تشكیلة تتكون اللجنة المصرفیة تتكون من ثمانیة أعضاء، فهذه التشكیلة أول ما یلاح 

تعتبر جماعیة مثل المجلس النقد والقرض، غیر أن ما یمیزها هو تنوع صفات أعضائها وتخصصهم 

في مختلف المجالات ، حیث یوجد ثلاثة أعضاء مختصین في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي 

اختصاص قانوني متمثلان في قاضي من مجلس الدولة والآخر من المحكمة ویوجد عضوین ذوي 

  .العلیا وعضو من مجلس المحاسبة وممثل عن الوزیر المالیة

إن هذا التنوع یعد أحد مظاهر استقلالیة اللجنة ویعز من مصداقیة قراراتها وفي نفس الوقت 

  .یسهل عمل اللجنة نظراً لتنوع التخصصات الموجودة في اللجنة

إن كل أعضاء اللجنة المصرفیة یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي مثل  :تعیین الأعضاء  - 

، نلاحظ أن هناك تنوع عن اقتراحهم فحسب المادة السابقةأعضاء المجلس النقد والقرض، أما 

في اقتراح الأعضاء حیث یقترح القاضیین من الجهاز القضائي الأول یقترح من رئیس المحكمة 

وعضو یقترحه رئیس مجلس المحاسبة  ثاني یقترح من طرف رئیس مجلس الدولة،العلیا وال

 .وعضو یقترحه وزیر المالیة

نلاحظ من خلال التشكیلة أن سلطة التعیین هي دائماً من اختصاص السلطة التنفیذیة وهذا  

ن تعیینها ما یجعلها تابعة لها من حیث الولاء ، إن كان هذه المناصب تعتبر من المناصب العلیا وأ

هي من اختصاص رئیس الجمهوریة ولكونها ذات أهمیة فیتم تعیین أعضائها بموجب مرسوم رئاسي، 

ولكن ومن أجل تجسید استقلالیة اللجنة باعتبارها سلطة ضبط تتمیز بالحیاد وكان ولابد تنویع جهة 

  .التعیین وعدم اقتصارها على جهة وحدة 

مر السابق على مدة العضویة وهي خمس سنوات من الأ 106نصت المادة  :مدة العضویة  - 

لكن المشرع لم یتطرق إلى قابلیتها للتجدید، ومع ذلك فإن تحدید مدة العضویة یعد  ،)05(

  .عنصر ایجابي ومدعم لاستقلالیتها

أما عن  ،یتعلق بالمحافظ المشرع لم یتطرق إلى حالة التنافي إلا ما :حالة التنافي والمنع -

في  وكیل أوأو مستشار  یجوز لأعضاء اللجنة أن یعنوا في منصب مسیر أو موظفحالات المنع فلا 
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أي مؤسسة مصرفیة أو شركة تابعة لمؤسسة المصرفیة تكون خاضعة أو تحت رقابة اللجنة المصرفیة 

  .1دة سنتین بعد انتهاء مدة العضویة في اللجنة المصرفیةمول

  من حیث الجانب الوظیفي :ثانیا

یمیز مجلس النقد  إن ما: اختصاصات مجلس النقد والقرض:القرضمجلس النقد و  -أ

  .إلى إصدار الأنظمة القانونیة بالإضافةوالقرض صلاحیاته الواسعة وخاصة في مجال السیاسة النقدیة 

 الحكومة ممثلة في وزارة المالیةإذا كانت السیاسة المالیة من اختصاص  :السیاسة النقدیة_ 

هي  السیاسة النقدیةفإن  الإنفاق الحكوميوالتحكم في  یة وفرض الضرائبإعداد المیزانب حیث تقوم

حیث تقوم بإصدار النقود وبتحدید معدلات الفائدة والعمل على المركزیة، البنوك من اختصاص 

  .التحكم في التضخم

فإن مجلس النقد والقرض هو الجهاز المخول له التحكم في السیاسة الجزائري، وطبقاً للقانون 

والمتعلق بالنقد والقرض ،على  03/11من الأمر  "ج"و" أ"في الفقرتین  62، حیث نصت المادة قدیةالن

النقد سواءً كانت عبارة عن أوراق نقدیة أو قطع نقدیة معدنیة والتي لها سعر  إصدارأن اختصاص 

  .قوة إبرائیة غیر محدودة قانوني ولها أیضاً 

ة النقدیة والإشراف علیها ومتابعتها وتقییمها ولهذا ویقوم مجلس النقد والقرض بتحدید السیاس

 النقد والقرضمن حیث فیما یتصل بتطور المجامیع  الغرض، یحدد المجلس الأهداف النقدیة لاسیما

ویحدد استخدام النقد وكذا وضع قواعد الوقایة في سوق النقد،و یتأكد من نشر معلومات في السوق 

  .الاختلالترمي إلى تفادي مخاطر 

، والتي تقوم إن إصدار الأنظمة هو من اختصاص مجلس النقد والقرض :الأنظمةإصدار  - 

، حیث تصدر في البدایة في شكل مشاریع وتبلغ بواسطة المحافظ إلى بتنظیم النشاط المصرفي

وزیر المالیة والذي یتاح له تعدیلها في أجل عشرة أیام وبعد ذلك یعرض من جدید أمام مجلس 

یتم  الأخیرةخلال خمسة أیام مع عرض تعدیل وزیر المالیة إن وجد، وفي المرحلة النقد والقرض 

 .إصدار النظام بواسطة المحافظ وینشر في الجریدة الرسمیة الجزائریة

یوم  60مجلس النقد والقرض في أجل  الصادرة منویمكن لوزیر المالیة الطعن في الأنظمة 

    .مجلس الدولة أمامإصدارها 

                                                           

والمتعلق بقانون النقد والقرض 03/11من الأمر  03مكرر الفقرة  106المادة  - 1  
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من الأمر السابق،فإن الجهة المخولة بمنح الترخیص لتأسیس  62حسب المادة  :منح الترخیص - 

هي مجلس النقد ) فرع بنك أو فرع مؤسسة مالیة(البنوك أو المؤسسات المالیة أو الفروع 

والقرض، ویتم ذلك بموجب قرار صادر منها، حیث یتم في البدایة دفع ملف كامل وفق الشروط 

المتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك  2006دیسمبر  24المؤرخ  06/02المذكورة في النظام رقم 

، وفي حالة الرفض یمكن للمعني 1ومؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

) 10(بعد رفض  الطلب الثاني والذي قدم بعد عشرة الطعن في القرار أمام مجلس الدولة بشرط 

 .2رار الذي یكون محل الطعن هو القرار الثاني بالرفضأشهر من رفض الطلب الأول، بمعنى الق

فالأولى تظهر حینما یمارس مجلس النقد والقرض نوعین من الرقابة،السابقة واللاحقة، :  الرقابة - 

المؤسسات المالیة أو فروع  یقوم المجلس بوضع شروط مسبقة لمنح الترخیص لإنشاء البنوك أو

مكاتب التمثیل، سواء كانت هذه الشروط تتعلق بالشخص البنوك أو فروع مؤسسات المالیة وحتى 

المعنوي فیقصد به الكیان الذي یرید ممارسة النشاط المصرفي أو الشخص الطبیعي وهم 

المساهمون والمسیرون وخاصة رؤساء مجالس الإدارة و مدراء العامون، وفي حالة التأكد من 

 .توفر جمیع الشروط اللازمة یمنح المجلس الترخیص

حیث  تجسد الرقابة السابقة في تحدید الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة،وت

ملیار دینار  3.5ملیار دینار جزائري بالنسبة للبنوك و 10لمقدر حالیاً باو  یقوم المجلس بتحدیده،

 .جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة

 الاعتماد من البنوك فتكمن في سحبأما الرقابة اللاحقة التي یمارسها المجلس 

  :والمؤسسات المالیة وذلك في الحالات التالیة

 3بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة. 

                                                           

تحدید شروط تأسیس  ، المتضمن2006سبتمبر 24الموافق  1427، المؤرخ أول رمضان 06/02نظام رقم  -  1

    2006لسنة  77، عدد بنك ومؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

لا یمكن الطعن أمام مجلس الدولة " والمتعلق بقانون النقد والقرض والتي نصت بأنه  03/11من الأمر  87المادة  -2

أعلاه، إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب  85و  84 82في القرارات التي یتخذها المجلس بموجب المواد 

   ."بلیغ رفض الطلب الأولأشهر من ت) 10(الثاني إلا بعد مضي أكثر من عشرة 
ذي  26، المؤرخ في 05/01بناءً على طلبه والذي جاء ضمن المقرر رقم " منى بنك"تم سحب اعتماد من بنك  -  3

" ،حیث نصت المادة الأولى منه " منى بنك"، یتضمن سحب اعتماد بنك  2005دیسمبر  28ه الموافق 1426القعدة 

من الأمر ) بناءً على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة( الفقرة أ  95ام المادة یقرر مجلس النقد والقرض، تطبیقاً لأحك

المتعلق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد  2003أوت  26الموافق  1424عام  جمادى الثانیة 27المؤرخ في  03/11

  2006رینای 15،  02، ج ر،عدد 2002دیسمبر  26بتاریخ " منى بنك"الذي منح إلى البنك  07- 02رقم 
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 إن لم تصبح الشروط التي یخضع لها الاعتماد متوفرة. 

  ًإذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشرة شهرا. 

 إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشهر. 

ل عرض اختصاصات مجلس النقد والقرض، نرى أنه یتمتع بصلاحیات الواسعة من خلا

ومتنوعة في نفس الوقت، سواء في مجال السیاسة النقدیة باعتباره الجهة الوحیدة المختصة، وبالتالي 

أصبح بنك الجزائر الجهاز الذي یقوم بتسییر النقد الائتمان باعتباره المسؤول الأول عن السیاسة 

  .النقدیة

والشيء الملفت للانتباه أن مجلس النقد والقرض هو الذي یقوم بإصدار الأنظمة والتي تتضمن 

تنظیم النشاط المصرفي، وهذا ما یجعل من المجلس وكأنه سلطة تشریعیة، وهنا المشرع كان موفق 

مما یعزز من استقلالیة 1لإعطاء هذه الصلاحیة إلى المجلس باعتباره مختص في المجال المصرفي

  .المجلس وبالتالي استقلالیة بنك الجزائر

في هذا المجال، الأولى تتعلق بعدم وجود أعضاء مختصین في ولكن هناك نقطتین سلبیتین 

الأنظمة، أما النقطة الثانیة هو أن هذه الأنظمة قابلة  بإصدارالمجال القانوني مادام أن المجلس یقوم 

، وهذا یعتبر تدخل واضح في 2الجریدة الرسمیة للطعن من طرف وزیر المالیة، برغم من نشره في

منح فرصة للوزیر  03/11من الأمر  63فالمشرع وحسب المادة صلاحیات مجلس النقد والقرض، 

، فلماذا یمنح الحق في إلغاء النظام برغم من 3لتعدیل مشروع النظام قبل صدوره في الجریدة الرسمیة

  .نشره في الجریدة الرسمیة؟ 

ات المجلس منح الترخیص سواء بالنسبة للبنوك أو المؤسسات المالیة أو فرع ومن بین صلاحی

بنك أو فرع مؤسسات مالیة وحتى مكاتب التمثیل، فكلها ملزمة بتقدیم ملف كامل إلى مجلس النقد 

فالمشرع اشترط لقبول الطعن، هو  والقرض، ولكن مسألة تتعلق بإجراء في قرار عدم المنح الترخیص،

 )الطلب الثاني( للمرة الثانیة بعد عشرة أشهر من رفض الطلب الأول ، فإذا رفض الطلب  تقدیم الملف

طویلة مقارنة مع للمرة الثانیة فهنا یحق للمعنى الطعن أمام مجلس الدولة ، فهنا مدة عشرة أشهر 

س السیاسة التي تتبعها الجزائر في مجال الاستثمار خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي وجلب رؤو 

                                                           

نظراً لوجود أعضاء مختصین في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي - 1  
یكون النظام الصادر والمنشور كما هو "والمتعلق بقانون النقد والقرض والتي نصت  03/11من الأمر  65المادة  -2

  "ة أمام مجلس الدولةموضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالی) من نفس الأمر 64المادة ( مبین أعلاه
یبلغ المحافظ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر المكلف بالمالیة الذي یتاح له " من الأمر السابق، والتي نصت  63المادة -3

   "أیام لطلب تعدیلها، قبل إصدارها خلال یومین اللذین یلیان موافقة المجلس) 10(أجل عشرة
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الأموال، ولذلك یجب تقلیص المدة بما یتناسب مع طبیعة النشاط والسیاسة المتبعة لتشجیع القطاع 

     .المصرفي

أن یمنح من سلطات الضبط الاقتصادي هو من مظاهر استقلالیة أي سلطة  :النظام الداخلي - 

بالنسبة ، فداخلي خاص بها وعدم جعله من اختصاص السلطة التنفیذیة لها القانون وضع نظام

فإن من حق المجلس سن نظام  1من الأمر السابق  60لمجلس النقد والقرض وطبقاً للمادة 

  .داخلي والذي یتم ضبطه واقتراحه خلال اجتماعات المجلس 

 یعد من مظاهر استقلالیة أي سلطة ضبط، فبالنسبة لمجلسإن الاستقلال المالي  :النظام المالي - 

، غیر أنه وبالرجوع 2نظراً لعدم لوجود میزانیة خاصة بالمجلس نرى أنه لا یتمتع باستقلال مالي

الرابعة، یتحصل كل عضو على بدل الفقرة  من 60السابق، غیر أن المادة  11-03الأمر 

ه من التنقلات والتكلیفات، والتي یحددها حضور الاجتماعات وكل المصاریف المتعلقة بنشاط

  .مجلس النقد والقرض

  :صرفیةبالنسبة للجنة الم - ب

تمتع اللجنة المصرفیة بصلاحیات واسعة خاصة في مجال  :الصلاحیات والاختصاصات-

  .النصوص القانونیة المتعلقة بالنشاط المصرفيالرقابة وفي توقیع العقوبات على كل من یخالف 

  :والمتمثلة على اختصاصات اللجنة المصرفیة 03/11من الأمر  105حیث نصت المادة 

 م البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیهامراقبة مدى احترا. 

  التي تتم معاینتها الإخلالاتالمعاقبة على. 

  تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة وضعیاتها

 .المالیة

 السهر على احترام قواعد حسن سیر المهنة. 

 ي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة دون أن معاینة المخالفات الت

 .یتم اعتمادهم، وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها

                                                           
1

ویحدد "...لنظام الداخلي هو من اختصاص مجلس النقد والقرض من الأمر السابق والتي نصت أن ا 60المادة  -

   ..."المجلس نظامه الداخلي

یحدد میزانیة بنك "...والتي نصت  19تحدید میزانیة بنك الجزائر هو من اختصاص مجلس الإدارة حسب المادة  -2

  ، وإن مجلس النقد القرص هو جهاز تابع لمیزانیة بنك الجزائر "الجزائر لكل سنة
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 ،للجنة صلاحیات واسعة في توقیع العقوبات حسب المادة  خول فإن أما في مجال العقوبات

  :من الأمر السابق وتتمثل فیما یلي 114

 الإنذار. 

 التوبیخ. 

 المنع من ممارسة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط. 

 التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتاً أو عدم تعیینه. 

  إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائم بالإدارة مؤقتاً أو

 1.عدم تعیینه

 ك أو المؤسسة المالیة، وإن هذه العقوبة لا تصدر لوحدها وإنما یتم من البن2سحب الاعتماد

، )یصبح البنك أو المؤسسة المالیة قید تصفیة من طرف اللجنة المصرفیة( تعیین مصفي

المتعلق بقانون النقد والقرض،حیث  03/11من الأمر  115وهذا ما نصت علیه المادة 

ت الإدارة والتسییر والتمثیل مع حضر قیام تنقل إلیه كل سلطاتعین الجنة المصرفیة مصف 

البنك أو المؤسسة المالیة قید التصفیة بالعملیات المصرفیة ماعدا العملیات الضروریة 

 3.لتطهیر الوضعیة مع أنها قید التصفیة

  4مبلغ رأسمال الأدنى الأكثرمالیة تساوي على عقوبة إمكانیة توقیع . 

                                                           
والمتعلق بقانون النقد  11- 03من الأمر  113یمكن للجنة المصرفیة تعیین قائم بالإدارة مؤقتاً وهذا ما أكدته المادة  -1

والقرض، ولقد أصدرت اللجنة المصرفیة عدة قرارات والتي كانت محل طعن أمام مجلس الدولة ، مثل قرار رقم 

وبنك الجزائر، وجاء قرار تعیین متصرف ) AIB(ئري الدولي، بین البنك الجزا 2003أفریل  01،المؤرخ في  12101

بناءً على تقاریر من طرف محافظي الحسابات وبعض المساهمین تبین صعوبات التسییر ) قائم بالإدارة( إداري مؤقت

وكذل خلافات بین المساهمین، مبروك حسن ،المدونة البنكیة الجزائریة، دار هومة، الطبعة الثانیة، 

  150- 149،ص2006الجزائر،
تعتبر عقوبة سحب الاعتماد أقصى عقوبة یمكن للجنة المصرفیة اتخاذها ضد كل من بنك أو مؤسسة مالیة أو فرع  -2

  بنك أو مؤسسة مالیة، لذلك فهو محل طعن أمام مجلس الدولة، ولقد 
" القرار، جاء في منطوق 2005، 06، مجلة مجلس دولة، عدد 2003دیسمبر 30، مؤرخة 9452قرار رقم  -3

التماس وقف قرار اللجنة المصرفیة المتضمن سحب الاعتماد وتعیین مصف، جدیة المخالفات المعاینة من طرف 

  154مبروك حسین، المرجع السابق، ص" اللجنة المصرفیة لا تبرر وقف تنفیذ القرار
بالحد الأدنى ، المتعلق 2008دیسمبر 23ه الموافق ل1429ذي الحجة  25، مؤرخ في 04- 08نظام رقم  -  4

، نص على الحد الأدنى لرأسمال البنوك  2008لسنة 72لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العملة في الجزائر، عدد

مبلغ عشرة ملاییر دینار : والمؤسسات المالیة والمقدر حسب المادة الثانیة من نفس النظام على 

دج  3.500.000.000ر وخمسمائة ملیون دینار دج بالنسبة للبنوك ، ومبلغ  ثلاثة ملایی10.000.000.000

یخصص من طرف البنك الرئیسي أو من طرف المؤسسة المالیة ( بالنسبة للمؤسسات المالیة ، وتخصیص مالي 
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ع لم ینص علیه مثل مجلس النقد والقرض وهذا فإن المشر  :النسبة للنظام الداخلي - 

  .یعتبر إنقاص من استقلالیة اللجنة

ئها یتقلون ،فلا توجد میزانیة مخصصة للجنة، غیر أن أعضا :النسبة للجانب المالي - 

مرتبات تصرف من میزانیة بنك الجزائر، وهذا ما تتمیز به اللجنة عن مجلس النقد والقرض،حیث 

خیر بدل حضور الاجتماعات، وهذا ما یجعل أعضاء اللجنة المصرفیة یتقلون أعضاء هذا الأ

  .أكثر استقلالیة واستقرار من أعضاء مجلس النقد والقرض

من خلال ما سبق ، وبرغم من تمتع اللجنة المصرفیة بعدة امتیازات واختصاصات غیر 

الجمهوریةّ، ویسمى تقریر إلى رئیس تقاریر  بإرسالأنها لا تتمتع باستقلالیة كاملة، حیث أنها تقوم 

  .اللجنة المصرفیة حول رقابة البنوك والمؤسسات المالیة

كما أن المشرع لم یعترف بالشخصیة المعنویة للجنة، بحیث لیست لها ذمة مستقلة، ولیس 

    .لها أهلیة التقاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                

، ونفس المبلغ ) دج10.000.000.000(یقدر بنفس المبلغ الخاص بالحد الأدنى للبنوك بالنسبة لفرع بنك  )الرئیسیة

  ) دج بالنسبة  3.500.000.000(لیة بالنسبة لفرع مؤسسة مالیةالمخصص للمؤسسات الما
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  .الرقابة المصرفیة طبقاً للقانون الجزائري: المبحث الثاني

  

ع مهمة الرقابة على البنوك التجاریة إلى مجلس النقد والقرض واللجنة لقد خول المشر 

  .المصرفیة، وتتجسد في الرقابة السابقة بمنح الترخیص والاعتماد والرقابة المالیة

وباعتبار أن النظام المصرفي الجزائري یتكون من بعض بنوك إسلامیة، فهنا یظهر 

الصادرة عن مجلس القد والقرض لم تضع أحكام إشكال أن قانون النقد والقرض وحتى الأنظمة 

    .خاصة بالبنوك الإسلامیة، رغم أن هناك اختلاف جوهري بینها وبین البنوك التقلیدیة

  الرقابة السابقة: الأول المطلب

إن الترخیص هو أول إجراء یجب القیام به من أجل مزاولة النشاط المصرفي، ویتم 

حیث یدرس هذا الأخیر الملف ویصدر قرار إما بالقبول  ض،تقدیم الملف إلى مجلس النقد والقر 

  .أو الرفض

  

  طلب الترخیص: الفرع الأول

كل بنك أو مؤسسة مالیة سواءً كانت عامة أو خاصة جزائریة أو أجنبیة، أرادت أن 

تزاول نشاط مصرفي في الجزائر لابد أن تتوفر فیها مجموعة من الشروط  والتي نص علیها 

على رخصة من طرف مجلس الحصول لقرض والأنظمة المصرفیة، بدایة وجوب قانون النقد وا

  .النقد واقرض

  تعریف الترخیص وشروطه : أولا

  تعریف الترخیص -أ

بالمفهوم الواسع هو إذن تمنحه السلطة الإداریة أو القضائیة و الإجازة هو الإذن و 

عتیادیا القیام بهذا لشخص معین من أجل القیام بعمل قانوني معین ولا یستطیع الشخص ا

العمل بمفرده أما الترخیص من مفهومه الضیق فهو تسمح بموجبه السلطة الإداریة لمستفید 

  .1نشاط أو التمتع بحقوق ممارسته

وفي تعریف آخر للترخیص هو عبارة عن إجراء یمكن الإدارة أو السلطات العامة من 

تخضع هذه الأخیرة إلى دراسة خلال ممارسة رقابتها الصارمة على بعض الأنشطة، بحیث 

استغلالها مع و التي على أساسها تقبل الإدارة ممارستها و مدققة و مفصلة كل على حدا، 

خطورة هذا الأخیر، و احتفاظها بصلاحیة وضع شروط متباینة عن نشاط أخر حسب أهمیة 

                                                           
اشي علال، رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة في القانون الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، العدد ق -1

   33، مكتبة الرشاد،جامعة الجیلالي لیابس ،سیدي بلعباس ،ص04
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مثل هذه  وهذا النوع من الإجراءات یسمح للإدارة بممارسة سلطتها ورقابتها بشكل مستمر على

القرض یختلف عن الترخیص في القانون الراداري و أما الترخیص في قانون النقد  1الأنشطة

لكونه یسمح فقط بتأسیس البنك أو المؤسسة المالیة أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة المالیة دون 

راء بالتالي هو إجو المتمثل في الاعتماد و ممارسة النشاط المصرفي لأنه یحتاج إلى إجراء أخر 

  .أولي یحتاج إلى اعتماد

  شروط الترخیص - ب

  الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي  - 1

عند التطرق إلى إجراءات منح التراخیص والاعتمادات لا بد من التطرق إلى الشكل 

التي و  2من قانون النقد والقرض 83القانوني لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة، فحسب المادة 

المؤسسات المالیة الخاضعة للقانون الجزائري في شكل و لبنوك وجوب تأسیس ا"نصت على 

  " .شركات تساهمیة وإمكانیة تأسیسها في شكل تعاضدیه

، حیث أوجب المشرع أن یتم تأسیس تقراء المادة نجد أنها جاءت آمرةومن خلال اس

یة المؤسسات المالیة في شكل شركة المساهمة دون باقي الشركات الأخرى مع إمكانو البنوك 

تأسیسها في شكل تعاضدیة وتطبق أحكام هذه المادة على البنوك والمؤسسات المالیة الخاضعة 

  .للقانون الجزائري

، وبالتالي  تخضع إلى تطبیق المادة السابقةأما فروع البنوك أو المؤسسات المالیة فلا 

  . فهي تخضع لقانون الشركة الرئیسیة

سسات المالیة بصفة عامة في شكل مساهمة وعلیه اشترط المشرع تأسیس البنوك والمؤ 

ولعل هذا راجع لكون هذه الأخیرة تمثل النموذج الأمثل لشركات الأموال والتي تنساب المشاریع 

  .الاقتصادیة الضخمة

حیث نلاحظ من خلال تفحصنا للمواد المنظمة لشركة المساهمة مقارنة بالمواد الأخرى 

  .المنظمة للشركات الأخرى جاءت مفصلة

إن تطبیق الأحكام المنظمة لشركة المساهمة في القانون التجاري على البنوك و 

والمؤسسات المالیة لا یعني تطبیق كل البنود المتعلقة بشركة المساهمة على البنوك 

والمؤسسات فهي تطبق علیها قواعد خاصة والتي نجدها في قانون النقد والقرض والأنظمة 

ظراً للطبیعة الخاصة بالنشاط المصرفي في مجال تأسیس الصادرة عن مجلس النقد والقرض ن

                                                           

71- 70، ص2004لقرض، رسالة الماجستیر، جامعة الجامعة الجزائر،رضوان مغربي، مجلس النقد وا - 1  
المتعلق بقانون النقد القرض  2003اوت  26هـ الموافق 1424جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  03/11الأمر  -2

   2003لسنة  50،ج ر عدد
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الشهر یجب الحصول على الترخیص والاعتماد لمزاولة البنوك یشترط إلى جانب الكتابة و 

  .النشاط المصرفي

كذلك بالنسبة لرأس المال فنص قانون التجاري على تقدیم الحصص في شركة 

في البنوك تقدم نقدا فقط ویجب أن  عینیة بینماو المساهمة یمكن أن تكون الحصص نقدیة 

من قانون النقد والقرض وكذلك الأمر  88یحدد الحد الأدنى لرأسمال وهذا ما أكدته المادة 

  .المؤسسات المالیة أكثر صرامةو یختلف في مجال المراقبة حیث نجدها في مجال البنوك 

رقم  وفي مجال الحد الأدنى نلاحظ كذلك هناك اختلاف جوهري، حیث نص نظام

والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  2008دیسمبر23المؤرخ في  08/04

ملیار دینار جزائري بالنسبة للبنوك  10المالیة العاملة في الجزائر على الحد الأدنى ،حیث یبلغ 

  .ملیار دینار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالیة  3.5،و

قارنة بتأسیس شركات المساهمة طبقاً للقانون یلاحظ أن الحد الأدنى مرتفع جداً م

التجاري وهذا راجع لأهمیة وحساسیة القطاع المصرفي باعتباره عصب الاقتصاد الوطني 

  .واعتباره أیضاً أحد ضمان للوفاء بالالتزامات المالیة 

ة إلى ولقد وفق المشرع الجزائري حینما أحال تحدید الحد الأدنى لتأسیس البنوك والمؤسسات المالی

ظروف المالیة والاقتصادیة یمكن تغیره حسب ال لأنهوالقرض یة الصادرة عن مجلس النقد الأنظمة القانون

  .للدولة

  الشروط المتعلقة بالشخص الطبیعي 

من نظام رقم  03والمادة  03/11من الأمر  91و 80ت المواد نص:المساهمون-

هذا یعتبر خروج عن القواعد و ن على الشروط التي یجب أن تتوفر في المساهمی 1 06/02

التي تقوم على اعتبار مالي إلا أن في البنوك و  2العامة بالنسبة لتأسیس شركات المساهمة 

من  80المؤسسات المالیة فإن شخصین مساهمین لها محل اعتبار، حیث نصت المادة و 

  : الآتیةلى منع كل مساهم باعتباره أحد المؤسسین  إذا حكم علیه للأسباب 03/11الأمر 

  8جنایة المادة _ 

  اختلاس أو غدر أو سرقة_

                                                           
سة مالیة وشرط إقامة شروط تأسیس بنك ومؤس بتحدیدالمتعلق  2006دیسمبر  24المؤرخ  02- 06نظام رقم  -1

   فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة
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ملف طلب الترخیص نظرا لأهمیتها من النظام وإدراجها ضمن  03وكذلك تضمنت المادة 

شرفیة المساهمین وضامنیهم المحتملین والقدرة المالیة لكل واحد منهم وضامنیهم و المتمثلة في نوعیة و 

  .المالي بالنسبة للمساهمین الرئیسیینو مصرفي الكفاءة في المیدان الو مع توفر التجربة 

على إلزام المساهمین تقدیم برنامج النشاط   91بالإضافة إلى المادتین السابقتین نصت المادة 

والإمكانات المالیة والتقنیة مع تقدیم صفة الأشخاص الذین یقدمون الأموال مع تبریر كل مصادر 

  .الأموال

الجزائري اهتم بالجانب الشخصي للمساهمین إلى جانب من خلال ما سبق نرى أن المشرع 

بالرجوع إلى القانون التجاري نلاحظ انه اهتم فقط بالجانب المالي للمساهمین وهذا و الاعتبار المالي 

الذي یبدأ و الثقة  و الائتمان : راجع لكون البنوك أو المؤسسة المالیة تتعلق بعنصرین مهمان هما

مون خاصة كبار المساهمین فلا یمكن لشخص محكوم علیه بالسرقة بالأشخاص المؤسسون  المساه

  .أو الاختلاس من أن یساهم في تأسیس بنك ومؤسسة مالیة

إذا كان قانون النقد والقرض والأنظمة المتعلقة بالبنوك اهتمت بالجانب الشخصي  :المسیرون -

ین لأنهم یقومون بدور للمساهمین فإن الأمر بالنسبة للمسیرین ستكون الشروط أشد عن المساهم

المسیر هو كل شخص  طبیعي :" المجازفة، حیث أعادةو تسییري ویصلون إلى درجة المخاطرة 

له دور تسییري في مؤسسة كالمدیر العام أو المدیر أو أي إطار مسؤول یتمتع بسلطة اتخاذ 

  .و الخارجباسم المؤسسة التزامات تصل إلى صرف الأموال أو المجازفة أو الأوامر بالصرف نح

أن یكون لا یقل عدد المسیرین عن اثنین  أن 03/11من الأمر  90ولقد نصت المادة 

  .في وضعیة مقیم من أجل القیام بتحدید الاتجاهات الفعلیة لنشاط البنوك أو المؤسسات المالیة

لى فروع البنوك إالمؤسسات المالیة بل یمتد و وأن هذین الشرطین لا یخصان البنوك 

  .المالیة الأجنبیةوالمؤسسات 

ویمنع كل شخص مسیر أن یزاول النشاط المصرفي إذا حكم علي بأحد العقوبات التي 

  .11- 03من الأمر  80ذكرت في المادة 

ویجب الحصول على موافقة من طرف حافظ البنك بالنسبة لكل المسیرین وبالأخص 

رسال السیرة على وجوب إ 02-06من نظام 12من هم في أعلى رتبة، حیث نصت المادة 

الأشخاص المعنیین بهذا و المهنیة مع الملف الإداري إلى محافظ البنك من أجل اعتمادهم 

الأمر هم أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المسیرین العامین والمدیرین العامین 

المساعدین غیر الأعضاء في مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المدرین بالمسیرین الذین تم 

  .هم لتسییر البنك أو المؤسسة المالیةتعیین
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ویطبق هذا الإجراء أیضا على فروع البنوك الأجنبیة وفروع المؤسسات المالیة وهذا ما 

  .07/01أكدته تعلیمة 

وإن كل تغییر في الأعضاء أو القادة الذین سبق ذكرهم یلزم الحصول على مصادقة 

وبدء البنك أو المؤسسة المالیة في من طرف محافظ البنك حتى ولو تم الحصول على اعتماد 

  مزاولة النشاط المصرفي

إن أسماء المسیرین الذین تم تعیینهم اثنین على الأقل تنشر أسماؤهم في الجریدة 

الرسمیة مع مقرر اعتماد البنك أو مؤسسة مالیة حتى یتسنى للغیر معرفة المسیرین وضمان 

  . 1لحقوق المودعین

  

  إجراءات الترخیص: ثانیا

 24المؤرخ في  02-06ونظام رقم  03/11القرض رقم تطرق قانون النقد و  لقد

والمتعلق بتحدید شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع ومؤسسة  2006سبتمبر 

  مالیة أجنبیة إلى إجراءات الترخیص

القرض بصفته الجهة المختصة في منح و حیث یوجه طلب الترخیص إلى مجلس النقد 

 06/02من النظام رقم  02من قانون النقد والقرض والمادة  62ذا حسب المادة الترخیص وه

السابق ویمنح التربص بقرار فردي ویجب أن یرفق الطلب ب بملف یتكون حسب ما نصت 

  .06/02من النظام  03علیه المادة 

  .سنوات5برنامج النشاط الذي یمتد إلى _ 

  .لهذا الغرض الوسائل المسخرة و إستراتجیة تنمیة الشبكة _ 

  .الوسائل الفنیة المستعملةو الودائع المالیة، مصدرها _

  .منیهم المحتملینانوعیة وشرفیة المساهمین وض_ 

                                                           

:أمثلة عن نشر أسماء المسیرین في الجریدة الرسمیة-  1 

بنك فرانسبنك یتضمن اعتماد  2006سبتمبر 07الموافق  1427شعبان  14مؤرخ في  03-06مقرر اعتماد رقم  -

:ف ومسؤولیة السیدینش أ  نصت المادة الثانیة من المقرر یوضع البنك تحت إشرا– الجزائر  

.رئیس مجلس الإدارة ندیم القصار، -             

.المدیر العام جوزیف دقاق، -               

 –مصرف السلام یتضمن اعتماد بنك  2008سبتمبر  10الموافق  1429رمضان 10المؤرخ في  08/02مقرر رقم  -

 الجزائر ش أ 

.الإدارةحسین محمد المیزة، نائب رئیس مجلس  -            

المدیر العام إبراهیم فنیك، -            
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  .منیهماضمالیة للمساهمین و القدرة ال_ 

المساهمین الرئیسیین المشكلین النواة الصلبة ضمن مجموعة المساهمین لاسیما فیما _ 

المالي على العموم وعلى و كفاءتهم في المیدان المصرفي و تجربتهم و یتعلق بقدرتهم المالیة 

  .التزاماتهم بتقدیم المساعدة یكون مجسدا في شكل اتفاق بین المساهمین

وضع المؤسسة التي تمثل المساهم المرجعي لاسیما في بلدها الأصلي بما في ذلك _ 

  .المؤشرات حول سلامتها المالیة

  .03/11من الامر 90تقدیم قائمة المسیرین حسب المادة _

  .مشاریع القوانین الأساسیة إذا تعلق الأمر بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة_

إذا تعلق الأمر بفتح فرع للمقر الرئیسي القوانین الأساسیة للبنك أو المؤسسة المالیة _

  .بنك أو فرع بمؤسسة علیة أجنبیة

لموظفین وكذا التنظیم الداخلي، أي المخطط التنظیمي مع الإشارة إلى عدد ا_ 

  .الصلاحیات المخولة لكل مصلحة

المؤرخة  11- 07رقم  التعلیمة ذكرتها، والتي ویجب أن یرفق الملف بخمس ملاحق

  .1 2007دیسمبر 23في

في حالة وجود و تضمن الملحق الأول معلومات عن المساهمین مزود بهویاتهم حیث 

في والقید  جاري، الشكل القانونيشخص اعتباري من بین المساهمین یجب تقدیم اسم النشاط الت

  .الدائم إذا كان عضو في الإدارةممثلها السجل التجاري و 

فیجب توفر معلومات شخصیة عن هویة المساهم مع  الطبیعيأما بالنسبة للشخص 

  .تحدید إن كان من بین مؤسسي البنك أو المؤسسة المالیة وعدد الأسهم لكل عضو

المؤسسین أو الاسم التجاري المقترح، و المسیرین أما الملحق الثاني فیتضمن أسماء 

 .الفاكسو النواة ورقم الهاتف 

وأما الملحق الثالث، فتضمن التصریح بصحة المعلومات عن المساهمة وهذا بواسطة 

  .نموذج رسالة موجودة في الملحق

وتضمن الملحق الرابع المعلومات المطلوبة من قبل إدارة البنك أو المؤسسة المالیة أو 

  .فرع أو مثل مؤسسة عالمیة في الخارج

  .التصریح بصحة المعلومات الموجودة في الملحق الرابع) الخامس(أما الملحق الأخیر

 

  

                                                           
1 -Instruction n : 07/11 ,du 23 décembre 2007 , Fixant les conditions constitution de banque et 
d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger, 
www.bank-of-algeria.dz 
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  القرار المتعلق بطلب الترخیص : ثالثا

القرض، حیث و أن الجهة المختصة بدراسة ملف طلب الترخیص هي مجلس النقد 

رفضه ولقد أخضع المشرع الجزائري القرار المتعلق تصدر هذه الأخیرة قرار إما بقبول الملف أو 

  .بطلب الترخیص لرقابة القاضي الإداري وهذا في حالة رفض منح الترخیص

من قانون النقد والقرض، في حالة قبول  87و 65ب ما نصت علیه المادتین سح

والمتمثل الملف یمنح الترخیص بإنشاء بنك أو مؤسسة مالیة أو فرع بنك ویبقى الإجراء الثاني 

  .في منح الاعتماد للممارسة النشاط المصرفي

  منح الترخیص  -أ

القرض و بعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة والمنصوص علیها في قانون النقد 

الذي یحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع  02- 06وكذلك النظام رقم 

الثالثة منه وكذلك وفقا للتعلیمة الصادرة من و ن الثانیة مؤسسة مالیة أجنبیة ولاسیما المادتیو بنك 

المتعلقة بوضع شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وإنشاء و  11- 07بنك الجزائر تحت رقم 

  .فروع بنك أو  مؤسسة مالیة

یبلغ هذا القرار للمعني بالأمر ویدخل و القرض منح الترخیص و یصدر مجلس النقد 

یدخل : التي نصتو  26/02ه حسب المادة السادسة من الامرحیز التنفیذ من تاریخ تبلیغ

المتعلق بتأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وكذا الترخیص بإقامة فرع بنك و الترخیص الممنوح 

  ". ومؤسسة مالیة أجنبیة حیز التنفیذ اعتبارا من تاریخ تبلیغه

الحصول على الترخیص یمكن من تأسیس شركة المساهمة الخاضعة للقانون 

  .ائريالجز 

ومن أجل أن یكسب مشروع البنك الشخصیة المعنویة یجب إیداع العقود التأسیسیة 

إلا كانت باطلة، وهذا حسب ما نصت علیه و لدى المركز الوطني للتسجیل التجاري وشهرها 

على إلزامیة  08-04من قانون رقم  04من القانون التجاري، كما نصت المادة 548المادة 

  1جاريالقید في القانون الت

من  06 مع إلزام أیضا الفروع التي تمارس نشاطا تجاریا في الجزائر فطبقا للمادة 

یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم شركة تجاریة " السابق  02-08القانون 

یكون مقرها بالخارج التسجیل في السجل التجاري ویتكون ملف القید في السجل التجاري 

  .لخاضعة للقانون الجزائريبالنسبة للشركات ا

                                                           
والمتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  14هـ الموافق ل1425جمادى الثانیة  27المؤرخ في  08- 04قانون  -  1

   .الأنشطة التجاریة المعدل والمتمم
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 1436رجب  14مؤرخ في 111- 15من المرسوم التنفیذي رقم  09طبقا لنص المادة 

الشطب في السجل تجاري، فانه یتم قید و التعدیل و یحدد كیفیان القید  2015ماي 03الموافق ل 

  :وي في السجل التجاري بتوفر الشروط التالیةنالشخص المع

  ارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري محرر على استمو طلب ممض _ 1

  .نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة_ 2

  .نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة_ 3

إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم ملكیة أو عقد إیجار أو امتیاز _ 4

اء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقر تخصیص مسلم من طرف هیئة للوع

  .عمومیة

أما بالنسبة للفروع والمثلیات التجاریة أو كل مؤسسة أخرى تابعة لشركة تجاریة مقرها في 

 التي نصت على تقدیمو من نفس المرسوم 10الخارج، فیتم قیدها في السجل التجاري وهذا طبقا للمادة 

  :ممضى على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري مرفقا ب الوثائق التالیةو طلب محرر 

إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكي أو عقد إیجار أو امتیاز _ 

للوعاء العقاري الذي یحوي النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئ 

  .عمومیة

نسخة واحد من القانون الأساسي المتضمن تأسیس شركة الأم مصادقا علیه من طرف _

  .مصالح القنصلیة الجزائریة عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

نسخ من محضر مداولات المقرر الذي ینص على فتح مؤسسة بالجزائر مصادقا علیه من _ 

  . عند الاقتضاء إلى اللغة العربیةطرف مصالح القنصلیة الأجنبیة المتواجدة بالجزائر و 

  رفض الترخیص - ب

یمكن لمجلس النقد والقرض رفض منح الترخیص بسب عدم توفر احد الشروط الأزمة لتأسیس 

بنك أو مؤسسة مالي وهذا الرفض بموجب قرار یبلغ إلى المعني بالأمر أي الشخص المعنى بالطلب، 

ر من الأم87أمام مجلس الدول حسب المواد حیث یمكن في هذه الحالة الطعن ضد هذا القرار 

والذي یحدد شروط تأسیس بنك  06/02من النظام  07القرض والمادة والمتعلق بقانون النقد و  03/11

  .شروط إقامة فرع بنك مؤسس مالیة أجنبیةو مؤسسة مالي و 
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ار یكون هو أیضا مع رخصة للمرة الثانیة بموجب قر و یكون الطعن مقید بشرط تقدیم طلب ثان 

أشهر من تبلیغ  10القرض على أن یكون تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مرور  و صادر من مجلس النقد 

وهذا ما جسده القرار الصادر عن مجلس الدولة  03/11من الأمر  87قرار الرفض الأول طبقا للمادة 

لطعن في لا یمكن ا" في قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر، حیث جاء في حیثیات القضیة 

إلا بعد رفضین شریطة أن یقدم طلب ثاني بعد مرور عشر أشهر من قرار رفض طلب بنك مقبولاً 

  1"الطلب الأولتقدیم 

إن مدة عشر أشهر تبدو طویلة لا تشجع على الاستثمار في المجال المصرفي حیث أنه یمكن 

  أشهر 10تدارك تخلف أحد الشروط في أقل من 

  .  08/03من نظام 09 ةتعاونیة الادخار والقرض حسب الماد نفس الحكم ینطبق على إقامة

  تعاونیات الادخار والقرضلمنح الترخیص  -ج

المؤرخ في  08/03اعتمادها، فلقد حدد نظام رقم و بالنسبة إلى إقام تعاونیات الادخار والقرض 

سب رئیس مجلس النقد والقرض ح إلىشروط الترخیص حیث یجب تقدیم الطلب  20082جویلیة 21

من النظام السابق مع تقدیم ملف والذي یتكون من العناصر والمعطیات التالیة حسب المادة  03الماد 

04  

برنامج نشاط یقدم في شكل مخطط أشغال لمدة خمس سنوات یبرز الشروط المالي _ 

  .والتسییر

  .مصدرها والوسائل التقنیة الواجب تنفیذهاو الوسائل المالي _ 

  .ین لتعاونیة الادخار والقرضهویة الأعضاء المؤسس_

القرض ومدى التزامها و المالي للهیئة أو الهیئات القانونیة شركة تعاوني الادخار  المركز_ 

المالي المجسد في عقد یحدد على الخصوص وكیفیات الدعم المالي، یمكن لهذا الدعم أن و التقني 

من رأس  %70ینبغي أن لا یتجاوز الذيو یتخذ شكل قرض تابع بدون فائدة أو مساهمة في الرأس مال 

  .القرضو تعاونیة الادخار 

  .إجراء قبول الأعضاءو الصفات المطلوبة _ 

                                                           

116، مجلس الدولة، مبروك حسین ، المرجع لسابق،ص 2001، المؤرخ في نوفمبر 006614قرار رقم  - 1  
، والمتضمن تحدید شروط الترخیص 2008جویلیة  21ه الموافق 1439رجب  18خة في، مؤر 03- 08نظام رقم  -  2

   2009لسنة  15بإقامة تعاونیات الادخار والقرض واعتمادها، ج ر، عدد
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الالتزامات المرتبطة بوضع العضو بما في ذلك شروط استعمال خدمات تعاونیة الادخار _ 

  .القرضو 

التنازل على مساهمة و شروط انسحاب أو عزل عضو في مثل هذه الحالة شرط التقییم _ 

  .لعضو في التعاونيا

  .قائمة المسیرین الأساسیین_ 

  .مشاریع القوانین الأساسیة لتعاونیة الادخار والقرض_ 

میادین و الإشارة إلى عدد المستخدمین المتوقع و التنظیم الداخلي أي الهیكل التنظیمي _ 

  .كذا ترتیبات المراقبة الداخلیةو الاختصاص المخصصة لكل قسم 

القرض في أجل أقصاه خمسة و القرض بإقامة تعاونیة الادخار و نقد ویجب أن یفصل مجلس ال

على أن یسري  من النظام السابق 07أشهر ابتداء من تاریخ استلام الملف القانوني حسب المادة 

  1.مفهوم الترخیص منذ تاریخ تبلیغه

ال ویشترط لمنح الترخیص لتعاونیات الادخار والقرض عند تأسیسها توفر على الأدنى لرأسم

  .2) دج500.000.000(مائة ملیون دینار جزائري المال والمقدر بخمس

  طلب الاعتماد:  الفرع الثاني

إن الحصول على ترخیص بالنسبة للبنك أو مؤسسة مالیة لا یجیز القیام بالأعمال المصرفیة 

وجب یكون بمو الذي یضفي علیه صفة بنك أو مؤسسة مالیة و بل ینقصه إجراء المتمثل في الاعتماد 

مقرر من طرف محافظ بنك الجزائر، فهو یعد تصرف إداري منفرد یسمح بمزاولة النشاط المصرفي 

  .إلى أن یتم نشره في الجریدة الرسمیة

  القید في السجل التجاري :أولا

قبل إیداع الملف أمام محافظ بنك الجزائر من أجل الحصول على الاعتماد، لابد من إجراء 

السجل التجاري وهذا حتى یكتسب مشروع البنك أو مؤسسة المالیة الشخصیة مهم والمتمثل في القید 

                                                           
   والمتعلق تحدید شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار والقرض واعتمادها 03-08السابعة من نظام رقم  المادة-  1

، والمتعلق بالحد 2008جویلیة  21ه الموافق 1439رجب  18، المؤرخ في02-08یة ،نظام رقم المادة الثان -2

    2009لسنة  15الأدنى لرأسمال تعاونیات الادخار والقرض، ج ر، عدد
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المعنویة ،حیث یتم إیداع العقود التأسیسیة لدى المركز الوطني للسجل الوطني وشهرها وإلا كانت 

  .باطلة

 14المؤرخ في  04/08من قانون رقم  04والمادة  1من القانون التجاري 548وحسب المادة 

  .لق بشروط ممارس الأنشطة التجاریة تلزم القید في السجل التجاريوالمتع 2004أوت 

من القانون السابق الفروع بالقید في السجل  08/04من قانون رقم  06وكذلك تلزم المادة 

یجب على كل مؤسسة تمارس نشاطها بالجزائر باسم شركة تجاریة " حیث نصت المادة  التجاري،

  ".سجل التجاريیكون مقرها بالخارج التسجیل في ال

ویتكون ملف القید في السجل التجاري بالنسبة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري حسب 

المتضمن تحدید كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري  111- 15المرسوم التنفیذي رقم 
  :الشروط التالیةمنه ،فإن یتم القید الشخص المعنوي في السجل التجاري بتوفر  09،وطبقاً للمادة 2

 طلب ممضي ومحرر على استثمارات بسلمها المركز الوطني للسجل التجاري 

 نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة 

 نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

 لكیة أو عقد الإیجار أو امتیاز إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند م

الوعاء العقاري الذي یحوى النشاط التجاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة 

 .عمومیة

  أو كل مؤسسة أخرى تابعة )  مكاتب التمثیل التجاریة( أما بالنسبة للفروع والممثلیات التجاریة

من نفس  10التجاري وهذا طبقاً للمادة لشركة تجاریة مقرها بالخارج ،فیتم قیدها في السجل 

المرسوم  التنفیذي السابق، حیث نصت على تقدیم طلب ممضي ومحرر على استمارات یسلمها 

  :المركز الوطني للسجل الوطني للسجل التجاري مرفقاً بالوثائق التالیة

 تیاز الوعاء إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقدیم سند ملكیة أو عقد إیجار أو ام

 .  العقاري أو كل عقد أو مقرر تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

  نسخة واحدة من القانون الأساسي المتضمن تأسیس الشركة الأم مصادق علیه من طرف

 .مصالح القنصلیة الجزائریة ومترجماً عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

                                                           
، المتضمن القانون التجاري المعدل  1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان  20،المؤرخ  59-75الأمر   -1

   والمتمم

، المتضمن تحدید 2015ماي  03ه الموافق ل 1436رجب  14المؤرخ   111-15مرسوم التنفیذي، رقم ال -  2

   2015لسنة 24كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاري ، عدد 
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  مؤسسة بالجزائر مصادقاً علیه من نسخة من محضر مداولات المقرر الذي ینص على فتح

 .طرف مصالح القنصلیة الجزائریة ومترجماً عند الاقتضاء إلى اللغة العربیة

  شروط طلب الاعتماد:  ثانیا

یتعین على البنك أو المؤسسة المالیة أو الفرع التابع لبنك  02-06من نظام  08 ةطبقا للماد

أن یرسل أو المؤسس المالي التي تحصل أو مؤسس مالي أجنبیة الذي تحصل على ترخیص یجب 

على ترخیص طلب الاعتماد إلى السید محافظ بنك الجزائر على أن یرفق الطلب بالمستندات 

: شهرا ابتداء من تاریخ تبلیغ الترخیص، ویتضمن الملف ما یلي 12الوثائق في أجل و المعلومات و 

المكون من سبع و لب الاعتماد یتضمن الملف ط1 01-07في التعلیمة رقم 12 ةوهذا حسب الماد

  : كل نسخ تتضمن: نسخ

موقعة من طرف رئیس مجلس و رسالة تعهد مصادق علیها من قبل الجمعي العام للمساهمین - 

  .إدارة البنك

اتفاق المساهمین محرر بموجب عقد توثیقي أو نسخ طبق و النسخ الأصلیة للقوانین الأصلیة _ 

  .للمؤسسة الأمر عندما یتعلق البنك ب فرع بنكي أجنبي الأصل مصادق علیها للقوانین الأساسیة

  .نسخة طبق الأصل للسجل التجاري مصادق علیها

من طرف قباضة و نسخة طبق الأصل مصادق علیها للتصریح باللجوء الضریبي محرر _ 

  .الضرائب في مكان تواجد المقر الاجتماعي

س المال الاجتماعي، عندما یفوق شهادة التحریر الكامل لرأس المال الأدنى أو جزء من رأ_

هذا الأخیر رأس المال الأدنى، أو التخصیص المكتتب لدى الموثق وصورة مصادق علیها لوصل 

  .إیداع المبالغ المدفوعة فعلیا في حساب بنكي

  .شهادة تحویل العمل الصعب بالنسب للمساهمین غیر المقیمین_

  .صص العینیةالنسخ الأصلیة لتقریر مندوب الحصص من قیم الح_ 

                                                           
1 -Instruction n : 07/11 ,du 23 décembre 2007 , Fixant les conditions constitution de banque et 

d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement financier étranger, 

www.bank-of-algeria.dz 
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رئیسها أو محضر مجلس انتخاب  ة یتضمن ولا سیمایسیسأمحضر موثق للجمعیة العامة الت_

رئیسه، أو محضر مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة و المراقبة یتضمن تعیین أعضاء مجلس المسیرین 

  .للبنك الأجنبي المتعلق ب السلطات الممنوحة لمسیري الفرع

عادیة یتضمن تعیین أعضاء جهاز التسییر، محضر جهاز محضر الجمعیة العامة ال_ 

  .الفرعو على الأقل مكلفین بالنشاط  )02(التسییر لمقر المؤسسة الأم یعین شخصین 

الأشخاص المكلفین بتسییر  ومصادقة محافظ بنك الجزائر على أعضاء جهاز التسییر أ_ 

  .إدارة الفرعو 

  .تعیین المدریین العامینو نتخاب رئیسه المتضمن خاصة او محضر اجتماع جهاز التسییر _ 

نسخة مصادق علیها لسند الملكیة أو عقد الإیجار للمقررات الخاصة بالبنك أو بالفرع مع _

  .الفاكسو العنوان ورقم الهاتف 

حالة الذمة المالیة محررة من طرف الموثق بالنسبة للأشخاص الطبیعیین أصحاب _

  .الحصص

وظیفة إطارات و المتمثلة في الهیكل التنظیمي للمؤسسة، هویة تقدیم دراسة مفصلة للمشروع و _ 

  .التسییر مع سیرهم الذاتیة مخطط تطویر المؤسسة 

  منح الاعتماد  وسحبه:  ثالثا

إذا توافرت هذه الشروط فیمكن لحافظ بنك الجزائر أن یقوم باعتماد بنك أو مؤسسة مالیة أو 

كل سنة  نشر في الجریدة الرسمیة مع نشر قائمة البنوكفرع بنك أو مؤسسة مالیة بواسطة مقرر ویتم ال

  .11- 03من الأمر  93المؤسسات المالیة كل سنة في الجریدة الرسمیة طبقا للمادة في قائمة البنوك و 

ما یلاحظ على المشرع، أنه لم یحدد المدة الزمنیة للبث في منح الاعتماد بل تركها مفتوحة 

ذا لم تقید وهذا ما حدث فعلا لبنك الریان الجزائري الذي تحصل وهذا ما قد یؤدي إلى طول المدة إ

بمقرر رقم  2000في حین لم یمنح له الاعتماد إلا في عام  1998نوفمبر28على الترخیص بتاریخ 

یقید أجال منح و ، لذلك على المشرع أن یتدارك هذا الفرع 2000أكتوبر  08المؤرخ في  2000-03

  . 1ار في المجال المصرفيالاعتماد من أجل دعم الاستثم

                                                           

:أمثلة عن منح الاعتماد بموجب مقرر من محافظ بنك الجزائر -  1 
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  .بعد منح الاعتماد یمكن للبنك أن یمارس العملیات المصرفیة والتي تم الترخیص لها

ویمكن سحب الاعتماد من البنك أو المؤسسة المالیة قد یكون من اختصاص مجلس النقد 

 95لمادة القرض  طبقا لو القرض ویكون أیضا من اختصاص اللجنة المصرفیة، بالنسبة لمجلس النقد و 

من نفس الأمر إذ  114، وقد یكون من اختصاص اللجنة المصرفیة طبقا للمادة 03/11من الأمر 

أمثلة ( یعتبر أحد العقوبات التي تقض بها اللجنة المصرفیة وهي سحب الاعتماد مع تصفیة البنك 

  ) .الجزائري بنك الخلیفة، بنك الصناعي التجاري

من  95رض في الحالات التي نصت علیها المادة ویكون من اختصاص مجلس النقد والق

  :الأمر السابق وهي

 .بناء على طلب من البنك أو المؤسسة المالیة -

 .إذا لم تصبح الشروط التي تخضع لها الاعتماد متوفرة -

 إذا لم یتم استغلال الاعتماد لمدة اثني عشرة شهراً  -

  .إذا توقف النشاط موضوع الاعتماد لمدة ستة أشهر -

  الرقابة المالیة: ثاني المطلب ال

  الملاءة القانونیة:الفرع الأول 

تعرف الملاءة القانونیة بالرصید الكافي للبنك، بمعنى الفرق بین قیمة استعمالاته، فنقول أن 

  1البنك له ملاءة مالیة في حالة تفوق استعمالاته على التزاماته

بین الآخرین في و ثقة بین البنك تعرف الملاءة بالاحتفاظ بقدر من رأس المال في الإشاعة الو 

ما یتعلق بأداء وتوزیع الخدمات المصرفیة، ویجب أن یكون هذا القدر هو أقل كمیة ممكنة من رأس 

  .المال حتى یتمكن من استثمار الجزء الباقي في عملیات تحقق أرباح البنك

                                                                                                                                                                                

،ج ر ،عدد الاحتیاطاعتماد الصندوق الوطني للتوفیر و ،یتضمن  1997أبریل  06مؤرخ في  01- 97مقرر رقم  -

1997لسنة  33  

لسنة  81،ج ر عدد اعتماد بنك الشركة الجزائریة للبنكیتضمن  1999أكتوبر  28المؤرخ في  02- 99مقرر رقم  -

1999 

شركة أسهم،ج ر، " بنك الخلیج الجزائر"اعتماد بنك ،یتضمن  2003دیسمبر  15المؤرخ في  03- 03مقرر رقم  -

2003 لسنة 79عدد   

من منظور المطلوبات والإستفاء مقررات بازل (البنوك الإسلامیة ومأزق بازل  حمود المكاوي،محمد م -1

  31، ص  2013مصر،-،دار الفكر والقانون، الطبعة الأولى، المنصورة)3و2و1
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ي التو صول كمیة الأموال التي تساهم في تحویل الأ:" فیعرف الملاءة بأنها SINKEYSOأما 

  1تقاس بقیمة الأصول على الملكیة

تعرف الملاءة بعدم قدرته على الوفاء بالتزاماته، ویحدث ذلك عندما تنخفض القیمة السوقیة 

أنه إذا اضطر إلى تسییر یعني لأصول البنك إلى مستوى أقل من القیمة السوقیة لالتزاماته  وهذا 

  .بالتالي تتحقق الخسارة لكل المودعینو لتزاماته جمیع أصوله فلن یكون قادرا على سداد جمیع ا

یرادف مصطلح الملاءة المصرفیة مصطلح كفایة رأس المال أو ملاءة رأس المال لذلك نجد و 

  .بعض الكتب تطلق علیها نسب الملاءة أما البعض الأخر كفایة رأس المال

المتعلق بنسب و  2014فبرایر  16المؤرخ في  14/01حسب المادة الثانیة من النظام رقم 

المؤسسات المالیة باحترام بصفة و ألزمت البنوك  2المؤسسات المالیةو الملاءة المطبق على البنوك 

بین مجموع أمواله الخاصة  % 9.5مستمرة إلى أساس فردي أو مجمع معامل أدنى للملاءة قدره 

  .من جهة أخرىمخاطر السوق المرجحة و المخاطر العملاتیة و مخاطر القرض و القانونیة عن جهة 

الأموال الخاصة القاعدیة و تتكون الأموال الخاصة القانونیة من الأموال الخاصة القاعدیة 

بدورها تتكون الخاص القاعدیة من أصل جمع رأس المال الاجتماعي أو التخصیص زائد العلاوات و 

رصدة الدائنة المرحلة زائد الأ) خارج فوارق التقییم أو التقییم(ذات صلة برأس المال زائد الاحتیاطات 

من الأرباح و من جدید زائد المؤونات القانونیة زائد ناتج السنة الأخیرة المقفلة صاف عن الضرائب 

  .المرتقب توزیعها

الأرصدة المدینة المرحلة + یطرح من العناصر السابقة الأسهم الذاتیة الخاصة المعاد شراؤها و 

الأصول الثابتة غیر +لنواتج العاجزة المحددة سداسیاا+ النواتج العاجزة قدر التخصیص + من جدید

من مبلغ  %50)+فارق الاقتناء(المادیة صافي من الامتلاكات ومن المؤونات التي تشكل قیما معدومة

+ مؤسسات مالیة أخرى و المساهمات ومن كل مستحق آخر مماثل للأموال الخاصة المحوزة في بنوك 

المؤونات التكمیلیة المفروضة من طرف اللجنة + بالمساهمات المبالغ التي تتجاوز الحدود الخاصة

  .3المصرفیة

                                                           

198محمد محمود المكاوي، المرجع السابق، ص     -1 
تحدید نسب  ،المتضمن 2014فبرایر  16وافق الم 1435الربیع الثاني عام  16، المؤرخ في  01- 14نظام رقم  -2

   2014، لسنة  56، الجیدة الرسمیة ،عدد الملاءة المطبقة على البنوك والمؤسسات
، یمكن أن تحتوي الأموال الخاصة القاعدیة على أرباح بتواریخ وسیطة بشرط 01-14من النظام  09حسب المادة  -  3

التكالیف المتعلقة بالفترة ومخصصات الاهتلاكات والمؤونات، وأن  أن تكون محددة بعد التسجیل المحاسبي لمجموع
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الناتجة عن التقییم بالقیمة الحقیقیة للأصول المتاحة و من مبلغ فوائض القیمة الكامنة  50%_ 

  )المؤسسات المالیة و للبیع خارج سندات المساهمة المحوزة على البنوك 

ة مكونة على المستحقات الجاریة للمیزانیة في مؤونات لتغطیة المخاطر المصرفیة العام_ 

  .القرض لخطرمن الأصول المربحة  %1.25حدود 

  .سندات أخرى ذات مدة غیر محددةو سندات المساهمة _

  1الأموال المتأنیة من إصدار سندات أو افتراضات _ 

  .الأموال المتأنیة من إصدار سندات أو قروض_

خر آمن مبلغ المساهمات ومن كل مستحق  %50یجب أن تطرح من الأموال التكمیلیة و 

یجب أن تكون في حدود و المؤسسات المالیة الأخرى و للأموال الخاصة المحوزة لدى البنوك  مماثل

الأموال القانونیة مع عدم إدراج السندات أو الافتراضات ال الخاصة القاعدیة لإدراجها في الأمو 

  .من الموال الخاصة التقاعدیة %50ي حدود المشروطة ضمن الأموال الخاصة التكمیلیة غلا ف

إدارة المخاطر المنبثقة عن هیئة قطاع المصارف في الولایات المصرفي و عرفت لجنة التنظیم و 

احتمالیة حصول الخسارة إما بشكل مباشر من خلال خسائر في :" المتحدة الأمریكیة المخاطرة بأنها

كل غیر مباشر من خلال  وجود قیود تحد من قدرته نتائج الأعمال أو خسائر في رأس المال أو أو بش

  على استغلال الفرص المتاحة في بیئة العمل المصرفي من جهة أخرى 

هي عدم التأكد من الناتج المالي المستقبل لقرار یتخذه الفرد الاقتصادي في :" تعرف أیضاو 

  الحاضر على نتائج دراسة سلوك الظاهرة الطبیعیة في الماضي 

تذبذب و احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخططة لها أ :"وهي كذلك

  ".العائد على استثمار معین

                                                                                                                                                                                

تكون محسوبة صافیة من الضریبة على الشركات ومن تسبیقات على الأرباح الموزعة ومصادق علیها من طرف 

  .   محافظي الحسابات وموافق علیها من طرف اللجنة المصرفیة
لمتأتیة من إصدار سندات أو اقتراضات أن تكون قابلة لتسدید إلا أن تكون الأموال ا 10اشترط المشرع في المادة  -1

بمبادرة من المقترض وبموافقة مسبقة من اللجنة المصرفیة ،وأن تعطي للمقترض إمكانیة تأجیل دفع الفوائد إن كان 

ا تعلق الأمر سنوات، إلا إذ) 05(مستوى مردودیة لا یسمح بهذا الدفع وأن یكون التسدید المسبق غیر ممكن قبل خمس 

بتحویل هذا التسدید إلى أموال خاصة ،وأن یأتي استرداد مستحقات المقرض على البنك أو المؤسسة المالیة بعد استرداد 

  .     مستحقات جمیع المستحقین الآخرین



232 
 

، نلاحظ أن المشرع الجزائري اعتمد على التصنیف التنقیط  01-14من خلال نظام 

الخارجي لقیاس الترجیحات ،ولقد أشار تنقیط ستاندار آندبورز أو ما یعادله في إشارة إلى اعتماد 

ى التنصیف العالمي من قبل الوكالات العالمیة التي تقوم بقیاس مخاطر عدم سداد القرض ومن عل

بین أهم الشركات المختصة ،نجد ستاندر آندبورز التي من أشهر الوكالات ،وتعتمد هذه الأخیرة 

  :على رموز لتقییم مدى قدرة المقترض لسداد الدین والتي تتمثل فیما یلي 

1( )AAA ( عن أعلى مستوى في الجودة وهي أقل مخاطرة وأفضل والتي تعتبر

  .نوع المقترضین

2(  )AA+ (و )AA ( و )AA - ( تمثل مستوى ذات جودة عالیة ،مخاطر قلیلة

 .جداً 

3( +)A (و)A (و)A- (تمثل قدرة عالیة على الدفع ، مخاطر قلیلة.  

4 ) (BBB (+و)BBB (و)BBB - (  تمثل مقدرة كافیة للدفع )متوسط الجودة.(  

5) (BB+ (و )BB( و)BB - ( تمثل احتمال الوفاء بالدین مع وجود عد تأكد من ذلك

  .فهي أقل من متوسط الجود

6 ) (B (+و)B ( و )B - (مخطر عدم سداد الدین ،فهي تشكل مخاطر عالیة.  

7) (CCC (+ و)CCC ( و )CCC - ( تعني احتمال عالي لعدم السداد ،فهي مخاطر

  .عالیة جداً 

8) (CC(   درجات المخاطرة وعدم الالتزامتمثل أعلى.  

9) (D(  تمثل قمة المخاطرة.  

یمكن ربط هذا التصنیف بنسب الترجیح الذي وضعها المشرع الجزائري ،وهي تختلف 

  .بحسب الطرف المقترض

 :بالنسبة لمستحقات الدول الأجنبیة والبنوك المركزیة - 3

 .%. 0تكون نسبة الترجیح ) - AA(إلى ) AAA(من  )1

 .%20تكون نسبة الترجیح )  -A (إلى +) A( من  )2

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -BB( إلى ) +BBB(من  )3

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -B( إلى  )+B( من  )4
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تكون نسبة الترجیح    )D(و ) CC( إلى   )+CCC( من و ) -B( أقل من  )5

150%. 

 .%100وفي حالة عدم وجود تنقیط نطبق نسبة الترجیح  )6

 :ت العمومیة دون الإدارات المركزیة بالنسبة لمستحقات الهیئا -4

 .%20تكون نسبة الترجیح ) -AA(إلى ) AAA(من  من )1

 .% 50تكون نسبة الترجیح )  -A( إلى +) A( من  )2

 .% 50تكون نسبة الترجیح ) - BBB( إلى ) +BBB(من   )3

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -BB( إلى ) +BB(من  )4

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -B( إلى  )+B( من  )5

 .% 150تطبق نسبة الترجیح ) - B( أقل من )6

 .% 50عدم وجود تنقیط نطبق نسبة الترجیح  )7

 :ات المالیة المقیمة بالخارجسبالنسبة لمستحقات على البنوك والمؤس -5

  .وهنا یجب أن نسب الترجیح بحسب أجل سداد القرض 

  بالنسبة لمستحقات ذات أجل استحقاق یفوق ثلاثة أشهر نطبق ما یلي: 

 .%20تكون نسبة الترجیح ) - AA(إلى ) AAA(من  )1

 .% 50تكون نسبة الترجیح )  -A( إلى +) A( من  )2

 .% 50تكون نسبة الترجیح ) - BBB( إلى ) +BBB(من  )3

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -BB( إلى ) +BB(من  )4

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -B( إلى  )+B( من  )5

 .% 150تطبق نسبة الترجیح ) - B( أقل من )6

 .% 50ود تنقیط نطبق نسبة الترجیح عدم وج )7

 أشهر  03یساوي  بالنسبة للمستحقات ذات أجل استحقاق ابتدائي أقل أو: 

 .%20تكون نسبة الترجیح ) - AA(إلى ) AAA(من  )1

 .% 20تكون نسبة الترجیح )  -A( إلى +) A( من  )2

 .% 20تكون نسبة الترجیح ) - BBB( إلى ) +BBB(من  )3

 .%50سبة الترجیح تكون ن) -BB( إلى ) +BB(من  )4

 .%50تكون نسبة الترجیح ) -B( إلى  )+B( من  )5

 .% 150تطبق نسبة الترجیح ) - B( أقل من )6

 .% 20عدم وجود تنقیط نطبق نسبة الترجیح  )7
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 :بالنسبة لمستحقات المؤسسات الكبیرة والمتوسطة -6

 .%20تكون نسبة الترجیح ) - AA(إلى ) AAA(من  )1

 .% 50جیح تكون نسبة التر )  -A( إلى +) A( من  )2

 .% 100تكون نسبة الترجیح ) - BBB( إلى ) +BBB(من  )3

 .%100تكون نسبة الترجیح ) -BB( إلى ) +BB(من  )4

 .%150تكون نسبة الترجیح ) -B( إلى  )+B( من  )5

 .% 150تطبق نسبة الترجیح ) - B( أقل من )6

 .%100في حالة عدم وجود تنقیط نطیق نسبة الترجیح  )7

 :مستحقات بنك التجزئة  -7

على مستحقات بنك التجزئة وبما في ذلك  %75سبة الترجیح تطبق ن )1

 :مستحقات المؤسسات الصغیرة جداً والخواص مع توفر الشروط التالیة

  دج 10.000.000لا یتجاوز مستوى التعرض على المستفید الواحد مبلغ. 

 تكون المحفظة متنوعة بكفایة. 

  للمؤسسات تكون في صیغة قروض ، مساعدات لإنشاء مؤسسات ،تسهیلات

 .الصغیرة ،قروض تجهیز جاریة لفائدة الخواص 

 .%100وفي حالة عدم توفر الشروط السابقة نطبق نسبة الترجیح  )2

 :القروض العقاریة للاستعمال السكني -8

 .% 35نطبق نسبة الترجیح 

إن معدلات الترجیح المطبقة على خطر الدیون الناتجة عن القروض الممنوحة للزبائن تصل 

الإیجار والسلم و في المرابحة  المتمثلةو هذه النسبة تطبق على المعاملات الإسلامیة و  %100إلى نسبة 

بالتالي لا نجدها أقل خطر من منح القروض، و  لكن عند تفحص هذه الصیغ الإسلامیةالاستصناع  و و 

تشكل خطرا مثل القروض الممنوحة من طرف البنوك التقلیدیة لذلك یجب تطبیق نسبة أقل من 

100%.  

وإن كفایة رأس المال لدى البنوك الإسلامیة یختلف عن كفایة الرأس المال لدى البنوك 

التقلیدیة ،وهذا راجع للعلاقة الموجودة بین البنك والعمیل بالنسبة للبنوك الإسلامیة وهي مبنیة على 

  .مدیونیة أساس المشاركة والمضاربة ،أما في البنوك التقلیدیة نجد أن العلاقة مبنیة على أساس ال
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وعند تطبیق  نسبة كفایة رأس المال على البنوك الإسلامیة یوقعها في إشكال اقتصادي 

وقانوني ومتمثل في أن الودائع یقوم باستثمارها في شكل صیغ تمویلیة مثل المضاربة والمشاركة 

  .لبنك،وهنا البنك لا یضمن الودائع  في حالة الخسارة إلا إذا ثبت هناك تقصیر أو إهمال من ا

وبالتالي لا یمكن تطبیق نفس النسبة المطبقة على البنوك التقلیدیة على البنوك الإسلامیة 

 .ن تكون أقل وتتجاوب مع الطبیعة الخاصة للبنوك الإسلامیةأ،لذلك یجب 

  

  الإلزاميلاحتیاط القانوني ا:الفرع الثاني 

لبنك المركزي، وهو ما یمكن هذا هو استقطاع جزء من ودائع البنوك كاحتیاجات نقدیة تودع لدى ا

 .1من استخدام هذه الوسیلة في التأثیر على حجم وكمیة الائتمان الذي تمنحه البنوكالأخیر 

فإذا قام بنك الجزائر بفرض زیادة على الاحتیاط القانوني فإن ذلك یؤدي إلى حالة انكماش 

دي إلى استغلال أكبر بسبب نسبة كبیرة ضمن احتیاطات قانونیة، أما في حالة العكس سیؤ 

تلك الأموال في شكل  للأموال عن طریق منح القروض بالنسبة للبنوك التقلیدیة، وفي استغلال

  .صیغ تمویلیة مثل المرابحة والمضاربة بالنسبة للبنوك الإسلامیة

والمتعلقة بنظام  2017مارس  01المؤرخة في  2017-01لقد حددت التعلیمة رقم و 

  :وعاء الاحتیاطات الإجباریة والذي یتكون من العناصر التالیة، 2 الاحتیاطات الإجباریة

 الودائع تحت الطلب 

 الودائع لأجل 

 أذونات الصندوق 

 دفاتر وأذونات الادخار 

  ودائع العملاء العابرین 

 ودائع ضمان الاستیراد 

  ،ودائع أخرى باستثناء ودائع التي تضمن الضمانات والكفالات المقدمة

 .بات المجمدةوالودائع في الحسا

                                                           

240،ص1999الأردن، -، دار مجلاوي، الطبعة الثانیة، عمانالنقود والمصارفعقیل جاسم عبد االله،  - 1  
، والمتعلقة بنظام  2004-02تعدل وتمم التعلیمة رقم  2017مارس  01المؤرخة في  2017-01یمة رقم تعل -2

  www.bank-of-algeria.dz: الاحتیاطات الإجباریة  التعلیمة منشورة في موقع بنك الجزائر
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بنك ویحسب وعاء الاحتیاطات الإجباریة بالدینار الجزائري ولیس بالعملة الأجنبیة، ویحدد 

الجزائر بموجب تعلیمة صادرة من المحافظ وهي للزیادة أو النقصان، وإن المشرع حدد الحد الأقصى 

والذي یحدد  02-04من النظام رقم ) 09(حسب المادة التاسعة  %0أما الحد الأدنى هو  %15وهو 

، ویتم تحدید فترة تكوین الاحتیاط الإلزامي بشهر واحد،  1شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاط الإلزامي

وتبدأ من الیوم الخامس عشر التقویمي من كل شهر وتنتهي في الیوم الرابع عشر من الشهر التالي 
  .2018ینایر  14وتنتهي یوم  2018ینایر 15ومثال ذلك تبدأ من یوم 2

جانفي  10مؤرخة في  2018- 01حسب التعلیمة رقم  %08 وإن آخر نسبة تم تحدیدها هي

  .3والمتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة 2018

هو التزام یقع على عاتق البنوك  الإجباريومن خلال ما سبق نرى أن الاحتیاط الإلزامي أو 

ذا الالتزام على البنوك دون المؤسسات التجاریة وفي نفس الوقت یعتبر حمایة للمودعین، ویطبق ه

أي لا تقوم بعملیات  4لا تقوم بتلقي الأموال من العملاء) المؤسسات المالیة( المالیة، لأن هذه الأخیرة

  .5فهي من اختصاص البنوك فقط  الإیداع

ه توقیع نوفي حالة عدم امتثال البنك بتكوین الاحتیاط الإلزامي، فإن ذلك یعتبر تقصیر من شأ

على النسبة  %10،ویمكن فرض نسبة إضافیة والقدرة ب6قوبات علیه من طرف اللجنة المصرفیةع

ومثال ذلك  7لتكوین الاحتیاط الإلزامي المحددة سابقاً في حالة انعدام التصریحات في الآجال المحددة 

أي  %10لتكوین الاحتیاط الإلزامي ،تضاف إلیها نسبة  %08إذا كانت النسبة المحددة حالیاً هي 

  . % 18تصبح النسبة الإجمالیة هي 

                                                           
نى للاحتیاط ، یحدد شروط تكوین الحد الأد 2004مارس  04الموافق  1425محرم  12مؤرخ  02-04نظام رقم  -  1

   2004لسنة  27الإلزامي،ج ر، عدد 

، المتعلق بتحدید شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاط الإلزامي02-04من نظام رقم  08حسب المادة  - 2  
ماي 13المؤرخة   2004-02المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  2018جانفي  10المؤرخة في  01-18التعلیمة رقم  -3

   www.bank-of-algeria.dz: م الاحتیاطات الإجباریة  منشورة في موقع بنك الجزائروالمتعلقة بنظا 2004
والمتعلق بقانون النقد والقرض جاءت صریحة في منع المؤسسات المالیة القیام بتلقي  11-03من الأمر  71المادة -4

  "  من العموملا یمكن المؤسسات المالیة تلقي الأموال " الأموال من الجمهور، حیث نصت على أنه 
، یحدد شروط تكوین الحد الأدنى للاحتیاط الإلزامي، والتي تلزم فقط  02- 04من نظام ) 02(حسب المادة الثانیة  -5

والتعلق بقانون النقد والقرض والتي حددت العملیات التي  11- 03من الأمر  70البنوك بدلیل أنها أحالتنا على المادة 

   .یقوم بها البنك دون سواه

  6 02-04من النظام  16مادة ال -

  7 02-04من النظام 15المادة  -
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أشهر  06والمقدرة ب الإلزامي،ویمكن للبنك أن یستفید من مهلة لا یقوم فیها بتكوین الاحتیاط 

  .1اللجنة المصرفیةطرف وذلك بموجب ترخیص من 

  

   السیولة معامل :الفرع الثالث

لخاصة به السائلة وقابلة یقصد بمعامل السیولة هو احتفاظ بنسبة معینة من بین الأموال ا

القوانین البنوك الاحتفاظ بنسبة معینة من السیولة   إلزامللسیولة في مدة قصیرة ،وإن الهدف من 

الأول یتعلق بتلبیة طلبات العملاء في حالة سحب أموالهم المودعة ،أما السبب  ،جع إلى سببینیر 

الربح فتقوم باستخدام واستغلال  الثاني فیرجع إلى طبیعة عمل البنوك والتي تسعى إلى تحقیق

الأموال المودعة لدیها ،ومما یستوجب فرض نسبة من الأموال للوفاء بالتزاماتها ،وهذا من خلال 

  2.السیطرة على استخدام الأموال

وإذا كانت تغطیة مخاطر السیولة تعتبر مشكلة بالنسبة للبنوك التقلیدیة لكونها لا تستغل 

دیها فإنها تزداد حدتها مع البنوك الإسلامیة وخاصة في ظل القوانین جزء من الأموال المودعة ل

التي لا تفرق بین طبیعة عمل البنوك التقلیدیة والبنوك الإسلامیة ،فلا یمكن لهذه الأخیرة اللجوء 

للحصول على قرض وهذا بسبب الفوائد المفروضة على ) المقرض الأخیر( إلى البنك المركزي

  .لها اللجوء إلى البنوك التقلیدیة أیضاً منح القروض ولا یمكن 

طبقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة لذلك یجب أن  الاسمیةولا تستطیع بیع الدیون إلا بقیمتها 

تكون نسبة السیولة المفروضة على البنوك الإسلامیة أقل منها المطبقة على البنوك التقلیدیة ،حتى 

لذي یهدف  من ورائها استثمار تلك الأموال في یتسنى لها استغلال أفضل لأموال المودعین وا

  .ویل الإسلاميممشاریع مربحة ضمن عملیات الت

یجب على البنك أن یحتفظ بقدر كاف من السیولة في حجم الأصول معنى ذلك علیه أن 

  .یحتفظ بقدر معین من السیولة في كل الأقوات

                                                           

  1 02-04النظام من 17المادة  -
 - عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإسلامیة، ، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، الدار البیضاء -2

   127-126،ص 2000المغرب،



238 
 

ها السهولة التي یمكن من خلالها یمكن للسیولة بأن:" بأنها السیولة  " Andrew أندرو“عرف وی

استخراج القیمة من الأصول، هذا الاستخراج للقیمة قد یتحقق من خلال استعمال الملاءة للحصول 

  1".على تمویل خارجي أو من خلال بیع الأوراق المالیة في السوق

جزء السیولة المصرفیة تعني احتفاظ البنك ب:" أما محمد سعید أنور سلطان فیعرفها كما یلي

السحب من و من أصوله في شكل سائل بدرجات متفاوتة، وذلك لمواجهة الزیادة في سحب الودائع 

الاعتمادات المفتوحة للعملاء، بحیث یتمكن البنك في ذات الوقت من استغلال ودائعه بما یحقق له 

ر، ومن تأخی أدنىافیة تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون كأكبر ربح ممكن، مع الاحتفاظ بنقود 

  2.غیر أن ینجم عن ذلك ارتباك في أعماله

أنها المخاطر الناشئة عن عدم كفایة السیولة متطلبة :" أما مخاطر السیولة فتعرف على

عجز البنك  إلىالتشغیل العادیة، وتقلل من قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في موعدها، وقد یؤدي 

التدافع لسحب المزید من ما یؤثر على ثقتهم فیه و موالهم معن مواجهة عملیة سحب المودعین لأ

  3".بالتالي تتزاید المشكلةو موال الأ

بلة المتطلبات التمویل االودائع الاستثماریة غیر كاف لمق قیمأن :" یمكن تعریفها  كوكذل

قعة التدفقات النقدیة غیر المو  والاستثمار، ما أن قیم الودائع الجاریة غیر كاف لمقابلة المتطلبات أو 

  4".للخارج

عدم قدرة البنك على الوفاء  نكون أمام مخاطر السیولة هو بناءا على التعریفات السابقة،

  .بالتزاماته أي في حالة سحب المودعین أموالهم وفي حالة عدم قدرة البنك على تغطیة سحب الأموال

  .سلامیةولمعرفة مخاطر السیولة جیدا، لا بد من دراسة مصادر السیولة لدى البنوك الإ

شأن إن مصادر السیولة أو الأموال في البنوك الإسلامیة تنقسم إلى قسمین شأنها في ذلك  

  .المصادر الخارجیةو المصادر الداخلیة : البنوك التقلیدیة، حیث یمكن تصنیفها إلى نوعین

  مصادر السیولة الداخلیة : أولا

                                                           
1 - Andrew, CROCKETT, Liquidité de marché et stabilité financière, banque de France, revue de Stabilité 
financière, numéro, Spécial, Liquidité, N 11, Févier, 2008, P14 

141،ص2005محمد سعید أنور سلطان، إدارة البنوك، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،مصر، - 2  

130عادل عبد الفضیل عید،المرجع السابق، ص  -  3  
- 151،ص2013عبد الناصر براني أبو شهد، إدارة المخاطر في المخاطر في المصارف الإسلامیة،دار النفائس، -4

152   
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  الأرباح غیر الموزعة و طات الاحتیاو إن مصادر السیولة الداخلیة تتمثل في رأس المال 

  رأس المال  -أ

هو مهم لتأسیس البنوك، و یتكون من أموال المساهمین في البنك و إن لكل بنك رأس المال 

الجزائر حددت الحد الأدنى لرأس  حیث تقوم مختلف التشریعات بتحدید الحد الأدنى لرأس المال، مثلاً 

بالنسبة دج ملیار  3.5وبالنسبة للبنوك  دج ملاییر 10مال البنوك وكذلك المؤسسات المالیة ب 

  1.للمؤسسة المالیة

  الاحتیاطات  - ب

والتي تتكون من الأرباح غیر موزعة،  ،هي تلك الأموال التي یجب على البنك الاحتفاظ بها

سواء كانت قانونیة أو اختیاریة، والتي تدعم المركز المالي للبنك، وتحفظ رأسماله من أي اقتطاع، في 

قوع خسارة ما، وتعمل على زیادة ثقة أصحاب الودائع بالبنك، وتكون مبالغها من حق حالة و 

لقد فرضت القوانین و   2المساهمین، لأنها تغطى من الأرباح التي كان من المفروض أن توزع علیهم

نسبة من الأموال تكون في شكل احتیاط قانوني بالإضافة إلى ذلك یمكن الاحتفاظ بالأموال في شكل 

  .السیولةو یاط لدعم ملاءة البنك احت

نظام الاحتیاطات یجد مصدره في الشركات ثم انتقل إلى البنوك والتي تعتبر شخص معنوي و 

یأخذ شكل من أشكال الشركات فمثلاً  في القانون الجزائري تؤسس البنوك في شكل شركة مساهمة، 

، 3حتیاط النظامي والاحتیاط الاختیاريوتنقسم الاحتیاطات إلى عدة أنواع منها الاحتیاط القانوني والا

فالنوع الأول یتحدد بالنسبة لشركات المساهمة بصفة عامة، ویعتبر ضمان لدائني الشركة، یأخذ حكم 

یجوز للشركة التصرف فیه وتوزیعه على المساهمین في السنوات التي لا تحقق فیها رأس المال، فلا 

والذي ینص على تكوین  جب النظام الأساسي للشركة،أرباحاً، أما النوع الثاني فیتم تحدیده بمو 

                                                           

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر 04- 08نظام رقم  - 1  

196عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص -  2  
 15فقرة ج من عقد التأسیس، مجموعة البركة المصرفیة، شركة مساهمة بحرنیة عامة، موثق بتاریخ ال-74المادة  -3

یجوز للجمعیة العامة بناء على اقتراح " ، والتي نصت على أنه 2006أبریل  13ه الموافق 1427ربیع الأول لعام 

تیاري سنویاً ویستعمل هذا الاحتیاطي في مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح الصافیة لحساب احتیاطي اخ

الوجوه التي تقررها الجمعیة العامة بما في ذلك استعماله لاستهلاك موجودات الشركة أو التعویض عن نزول قیمتها أو 

  .تحویله إلى رأس المال
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هو الذي الجمعیة الاحتیاط النظامي لمواجهة الأغراض التي یحددها النظام الأساسي، أما النوع الثالث 

  . 1العامة العادیة لمواجهة نفقات طارئة

الفقرة  74المادة  نصتویعتبر الاحتیاط القانوني أهم احتیاط تلتزم به البنوك الإسلامیة ،حیث 

یقتطع سنویاً عشرة في المائة من الأرباح "تأسیس مجموعة البركة المصرفیة على أنه  عقدمن ' أ'

 %50الصافیة یخصص لحساب الاحتیاطي الإجباري ویجوز إیقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتیاط 

دة الاستقطاع حتى عن النسبة المذكورة وجب إعا الإجباريمن رأس المال المدفوع وإذا قل الاحتیاط 

  2"یصل الاحتیاطي إلى تلك النسبة

  الأرباح غیر الموزعة  -ج

البنك بغیة  المشاركین  وإنما یحتفظ بهاو المقصود بها الأرباح التي لا توزع على المساهمین و 

  .المال سالبنك مثل التوسع أو زیادة رأ تحقیق أهداف تتعلق بإستراتجیة

  السیولة الخارجیة :ثانیا

ولة الخارجیة هي تلك الأموال الخارجة عن الموارد الذاتیة للبنك وهي أموال الغیر إن السی

  .التي تمثل أكبر نسبة من الأموال الداخلیة في أغلب البنوكو 

تعتبر الودائع المصدر الرئیسي للبنوك سواء كانت بنوك إسلامیة أو تقلیدیة ،غیر  :الودائع -أ

المودعین في البنوك الإسلامیة هي علاقة ادخار أم أن الاختلاف یكمن في أن العلاقة بین 

 .في البنوك التقلیدیة تقوم على أساس  علاقة الدائن مع المدین

  .وتنقسم الودائع إلى ودائع الجاریة وأخرى استثماریة

  هي مجموعة الأموال التي یودعها العملاء لدى البنوك : الودائع الجاریة

وقت أراد  أيوفي  ءالحق في سحب أمواله متى یشابغرض حفظها وللعمیل المودع أمواله 

 .ولذلك یطلق علیها بالودائع تحت الطلب أي تحت تصرف المودعین 

  وهي الودائع الآجلة أي أنها مرتبطة بأجل معین والمتفق : الودائع الاستثماریة

علیه بین البنك والزبون ،وتتجسد في صیغ التمویل مثل عقد المضاربة ،فالبنك یعتبر 

لا و مضارب أما صاحب المال هم المودعون ،وهنا البنك لا یضمن الودیعة الاستثماریة ال

                                                           

  1 197عائشة الشرقاوي المالقي، المرجع السابق، ص -
  .عقد التأسیس، مجموعة البركة المصرفیة -2
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الأرباح إلا في حالة التقصیر والتعدي أو مخالفة شروط العقد ،أما في حالة تحقیق الأرباح 

  .   فتقسم حسب الاتفاق 

ر المقیدة وتنقسم الودائع الاستثماریة إلى حسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثما

،فالأولى تتعلق بتعهد البنك اتجاه المودع باستثمار أمواله دون ضمان ردها على أن یتقاسم الربح 

  .والخسارة

أما الحسابات الثانیة فتكون في استثمارات  محددة ومعینة ،حیث یقوم البنك باستثمار أموال 

في  االبنك والمودعین أم نع بیالمودعین في شكل مضاربة مثلاً وفي حالة تحقیق الأرباح فإنها توز 

  .حالة الخسارة فتكون على المودعین إلا في حالة التقصیر من طرف البنك فإنها تتحمل الخسارة

 : الصكوك الإسلامیة- ب

فهي عبارة عن  ،البنوك التقلیدیة عملیة التوریق الصكوك الإسلامیة تقابلها في معاملات 

 مفي ملكیة نشاط استثماري ویلجأ إلیها البنوك عند عد سندات متساویة القیمة تمثل حصصاً شائعة

وجود السیولة ،حیث یطرح البنك هذه السندات إلى المستثمرین بغیة بیعها واستخدمها في مشروع معین 

  :وتوجد عدة أنواع من الصكوك الإسلامیة نذكر منها اً مسبق

 نك ویدعو هي أدوات مالیة تمثل أصولاً یصدرها الب: صكوك الإجارة الإسلامیة

المستثمرین للاكتتاب بها ومن ثم یقوم البنك بتملك أصول وتأجیرها بموجب عقود إجارة 

،والأرباح المحققة یتم اقتسامها بین المستثمرین والبنك وفقاً للأسس المثبتة في نشرة الإصدار 

 .الخاصة بذلك 

 دعو وهي أداة مالیة تمثل أصولاً یصدرها  البنك وی: صكوك السلم الإسلامیة

المستثمرین للاكتتاب بها ،حیث یقوم البنك بشراء سلع یتم استلامها في المستقبل ومن ثم 

بیعها ،والأرباح المتحققة من ذلك یتم اقتسامها بین المستثمرین والبنك وفقاً للأسس المثبتة في 

 .نشرة الإصدار الخاصة بالبنك

 أرباح ویخصص لها  یختار البنك أحد النشاطات التي تحقق: صنادیق الاستثمار

، ویقوم البنك بإدارة الصندوق في مقابل الحصول على طرحه للاكتتاب العام للمستثمرین صندوق ویتم

 .نسبة من الأرباح
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  بنك الجزائر كملجأ أخیر للاقتراض   :الفرع الرابع

إن من وظائف البنوك المركزیة بما في ذلك بنك الجزائر تقدیم قروض للبنوك التجاریة في 

إذا ما لجأت هذه الأخیرة إلیه طلبا  للقرض من أجل تغطیة السیولة الناتجة عن زیادة الطلب  ةالح

لكن إن تقدیم القروض من طرف بنك الجزائر یخضع و عدم كفایة الأموال الموجودة لدى البنك و علیها 

ملات إن هذا لا یتماشى مع طبیعة المعاو شروط مسبقة منها فرض فوائد على البنوك، و لقواعد 

الإسلامیة فهي لا تتعامل بالفوائد أخذاً وعطاءً مما یشكل عقبة أمام البنوك الإسلامیة ،لأنها لا تستفید 

التي تقدمها البنوك المركزیة من أجل توفیر السیولة ، والتي تكون في ) القروض( من أحد التسهیلات

ة وقد تكون في شكل شكل خصم الأوراق التجاریة كالسفتجة وإما تكون في شكل قروض مباشر 

استعداد البنك المركزي شراء ما تملكه تلك البنوك من أوراق مالیة حكومیة لتوفیر ما تحتاج إلیه من 

  .السیولة

وإن استغناء البنوك الإسلامیة عن اللجوء إلى البنوك المركزیة ،یضطرها إلى الاحتفاظ 

باً على استثمار أموال المودعین بنسبة عالیة من السیولة لمواجهة الطلب ،وهذا ما قد یؤثر سل

وتحقیق الأرباح ،أو قد یؤدي إلى لجوء البنوك الإسلامیة إلى التركیز على المرابحة أكثر من 

حل من أجل أن تستفید البنوك الإسلامیة  إیجادالمضاربة وهذا ما یقلل من الأرباح ، وعلیه یجب 

اقترح بعض الخبراء مجموعة من وك المركزیة ،وفي هذا صدد نمن القروض التي تمنحها الب

  .الحلول ،والتي سأتطرق إلیها مع تطبیقها على النظام المصرفي الجزائري

تقدیم البنك المركزي لتمویل المطلوب من البنوك " صدیق  هینجست"حیث اقترح الخبیر 

،لقاء  1الإسلامیة على أساس معدل المشاركة المصرف المركزي للمصارف التجاریة في الربح

ربوي  دائع الاستثماریة التي تودعها لدیها ،وبعبارة أخرى إن المصرف المركزي في ظل نظام لاالو 

بفائدة بل عن طریق الودائع الاستثماریة  الإقراضسیمول الجهاز المصرفي لیس عن طریق 

حكم هو في الحصة من الربح التي یرضى بها لقاء هذا توی ،لمركزیة التي یودعها لدى المصارفا

  .عالإیدا

یجب أن تقدمها البنوك التجاریة التي  تيإن هذا الاقتراح أعطى بدیلاً عن الفوائد الربویة ال

حصولها على القروض والمتمثلة في الودائع الاستثماریة ،فالبنك  ءلجأت إلى البنك المركزي لقا

ریة مقابل المركزي یشارك البنوك بتمویلها من الأموال والتي تعتبر في نفس الوقت كودائع استثما

  .حصولها على نسبة من الأرباح یتم تقسیمها على أساس نظام المشاركة

                                                           
، تطبیق القوانین المستمدة من الشریعة الإسلامیة على الأعمال المصرفیة درویش صدیق جستنیة، وآخرون، -1

    31، ص1998السعودیة، الطبعة الأولى، -مركز للنشر العلمي، جامعة الملك عبد العزیز، جدة
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ولكن إن هذا الأسلوب من الصعب تطبیقه على النظام المصرفي الجزائري ، وإن كان 

وإن أصحاب هذا  ،إسلاميمناسب للأنظمة المصرفیة الإسلامیة والتي یوجد بها بنك مركزي 

كل النظام المصرفي بدایة من  لم أن هذه الأخیرة قامت بأسلمةنع الاقتراح من الباكستان وكما

  .البنك المركزي والقوانین المنظمة للنشاط المصرفي 

وعلیه فإن هذا الاقتراح یناسب الأنظمة المصرفیة الإسلامیة مثل السودان وباكستان، لذلك 

  .یجب البحث عن حل آخر

ك إسلامي نسبة معقولة مما لدیه من حیث اقترح الخبیر أحمد أمین فؤاد بأن یودع كل بن

إلى النسبة السائدة على ما لدیه من  بالإضافة % 4أرصدة الحسابات الاستثماریة مثلا نسبة 

 الإسلاميحسابات الاستثماریة لدى البنك المركزي بدون فائدة ،على أنه في حالة احتیاج البنك 

المتوافرة لدیه من جمیع البنوك الإسلامیة إلى السیولة یقدمها له البنك المركزي في حدود الأرصدة 

  .1وأن یكون ذلك بلا فوائد ولحین تحسن الوضع المالي للبنك المعنى 

إن هذا الاقتراح یشبه كثیراً التأمین التعاوني في تكییفه ، بحیث كل بنك یخصص نسبة 

یلجأ إلى البنك معینة من السیولة لدى البنك المركزي ،وفي حالة احتیاج أي البنك للسیولة فإنه 

المركزي لأخذ من مجموع الأموال المودعة لدى البنك المركزي ،وعند تطبیق هذا الأسلوب على 

النظام المصرفي الجزائري فنجد صعوبة بمكان لكون وجود عدد قلیل من البنوك الإسلامیة في 

میة وتقلیدیة سلاإالجزائر وهما بنك البركة وبنك السلام مع وجود بنك ثالث یقدم خدمات مصرفیة 

أسلوب آخر یتماشى مع النظام المصرفي في  إیجادوالمتمثل في بنك الخلیج، وبالتالي لا بد من 

  .الجزائر

حل مشكلة المقرض الأخیر بالنسبة للبنوك  حیث یقترح الخبیر سلیمان ناصر أن

ین فیمكن الإسلامیة في ظل رقابة بنك الجزائر هو إذا توفرت شروط نجاح أحد الأسلوبین السابق

تطبیق أحدهما ، وأما إذا تعذر ذلك فیمكن للبنك الإسلامي أن  یودع مبلغاً من الأموال في حالة 

تسجیله فائضاً في السیولة لدى البنك المركزي ،على أن یحدد كل بنك إسلامي ذلك المبلغ كحد 

ذلك على ضوء أقصى لما یمكن أن یحتاج إلیه من الأموال في حالة تسجیله عجزاً في السیولة ،و 

من البنك المركزي بما لا یتجاوز ذلك  الاقتراضخبرته وتجاربه ،فإذا وقع العجز فعلاً فیمكنه 

                                                           
العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم أطروحة دكتوراه في  علاقة البنوك الإسلامیة بالبنوك المركزیة،سلیمان ناصر،  -1

   209،ص2005-2004الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر،
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المبلغ المودع ،وإذا أنتج ذلك المبلغ المودع أیة فوائد فیمكن للبنك الإسلامي أن یتخلى عن أخذها 

  . 1لأوراق التجاریةمقابل امتیازات أخرى قد یحصل علیها مثل الاقتراض بدون فوائد بضمان ا

ونحن نؤید هذا الأسلوب لأنه مناسب للبنوك الإسلامیة الناشطة في الجزائر، ریثما یتم 

  . حلول أخرى أو تزاید عدد البنوك الإسلامیة في الجزائر لتطبیق الأسلوب الثاني  إیجاد
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  ة علیهاالمخاطر المصرفیة الإسلامیة والرقابة الشرعی: الفصل الثاني

  

إن البنوك الإسلامیة تتعرض عند قیامها بالعملیات المصرفیة إلى عدة مخاطر مثل البنوك 

التقلیدیة ویقصد بالمخاطر احتمال تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها بما قد یؤثر 

  .لباً على البنكالأرباح، وفي حالة وقوعها قد یؤدي إلى عدم التحكم فیها مما قد یؤثر سعلى تحقیق 

وهذه المخاطر تتنوع حسب العملیات المصرفیة التي یقوم البنك بها مثل مخاطر عقد المرابحة 

  .أو مخاطر عقد المضاربة أو مخاطر الاعتماد المستندي

وقد تكون مخاطر متعلقة بالبیئة الداخلیة للبنك مثل الجانب البشري المشرف على البنك، وقد 

  .دمات المصرفیة أو یتعلق بالجانب المالي للبنك أي المصادر المالیةیتعلق بجانب تسویق الخ

ویمكن تكون المخاطر خارج نطاق البنك والتي تسمى بمخاطر البیئة الخارجیة مثل العوامل 

  .السیاسیة أو العوامل الاقتصادیة أو العوامل الاجتماعیة والعوامل الثقافیة

  .حترازیة أي ما یسمى بإدارة المخاطر المصرفیةولتفادي هذه المخاطر لابد من وضع قواعد ا

یتعرض له البنك الإسلامي هو عدم الالتزام بالشریعة الإسلامیة، مما  وإن أكبر خطر یمكن أن

، لذلك وجد جهاز مهم جدا في البناء الهیكل لأي بنك إسلامي وهو هیئة قد یؤثر على سمعة البنك

ملیات التي یقوم بها البنك ویشرف على هذا الجهاز أشخاص الرقابة الشرعیة التي تقوم بمراقبة كل الع

   .لهم درایة وإلمام بالجانب الشرعي وكذلك الجانب المصرفي والمالي
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  .مخاطر العملیات المصرفیة الإسلامیة: المبحث الأول

إن المخاطر التي یمكن أن تتعرض لها البنوك الإسلامیة هي أكبر من المخاطر التي یمكن 

لها البنوك التقلیدیة، لأن هذه الأخیرة  في عقد القرض لها عائد ثابت والفائدة محدد مسبقاً،  أن تتعرض

سواء حقق المقترض أرباح أو تعرض للخسارة، بینما في البنوك الإسلامیة وفي مجال التمویل 

  .الإسلامي فإن العائد یمكن أن یكون ربح أو خسارة

تي یمكن تقسیمها إلى مخاطر داخلیة وأخرى ویوجد عدة أنواع للمخاطر المصرفیة، وال

  .، وإن هذا التقسیم مستمدة من إستراتیجیة إدارة المخاطر المصرفیةخارجیة

  

  الداخلیةمخاطر ال :المطلب الأول

حتویه المخاطر الداخلیة یقصد بها المخاطر المحیطة بالبنك من الجانب الداخلي أي ما ی

أم یتحكم فیها،  كر الخدمات، وهذه القدرات الداخلیة یمكن للبنالبنك من الجانب البشري والمالي وتوفی

  .المخاطر الخارجیة

  مخاطر مصادر الأموال: الفرع الأول

، وهي تعد أحد أهم العوامل الداخلیة وفي نفس الودائعو تتكون مصادر الأموال من رأس المال 

  .الوقت هي أكر احتمالاً لتعرض للمخاطر

  عدم كفایة رأس المال:أولا 

یعتبر رأس المال العنصر الأساس الذي یرتكز عله لمواجهة مختلف المخاطر المحیطة به 

یحدد حجمها حیث أنه كلما كان ممارسة مختلف العملیات المصرفیة و وهو الذي یحدد قدرة البنك على 

رأس مال البنك ضخم كلما كانت له القدرة في ممارسة مختلف العملیات مما یساعده على القدرة 

  1.نافسیة مع باقي البنوكالت

إلا تعرضت رأس مال كاف لتغطیة التزاماتها و وعلیه یجب على البنوك الإسلامیة أن یكون لها 

  .إلى مخاطر عدم كفایة رأس المال
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أقل لأن  هاعند مقارنة كفایة رأس المال في البنوك الإسلامیة مع البنوك التقلیدیة نجدو 

  .قل منها في البنوك التقلیدیةالالتزامات في البنوك الإسلامیة هي أ

ویمكن للبنوك الإسلامیة أن تتفادى مخاطر عدم كفایة رأس المال بالاحتفاظ على الحد الأدنى 

  :الذي یكون ملائما لمواجهة على الأقل ثلاث مخاطرو 

  الأوراق المالیةو مخاطر الاستعمال المباشر في الأعمال _ 

  .لمرابحة للأمر بالشراءمخاطر السلع التي یتعامل بها البنك في ا_ 

  .المخاطر الناشئة عن قبول الودائع غیر المقیدة_

  مخاطر الودائع :ثانیا

التي یمكن و خاصة منها الاستثماریة و تعتبر الودائع أحد المصادر المهمة للبنوك الإسلامیة 

للبنك أن یستغلها في مشروعات مربحة إلا أن هناك جزء من الودائع تكون طلب، حیث یمكن 

إلا كنا أمام و مودعین سحبها في أي وقت على أن تكون له سیولة كافیة لتغطیة مخاطر الودائع لل

  .مخاطر السیولة

بد على البنوك الإسلامیة الاحتفاظ بجزء كبیر ولا نظرا لضعف السوق المالیة الإسلامیة، كانو 

السحب المباشر للأوعیة من الموارد المالیة دون التصرف فیها بغیة تغطیة مخاطر السیولة الناتج عن 

  .التي لا یمكن لها استغلال هذه الأموالو الادخاریة مما قد یشكل عائق بالنسبة للبنوك الإسلامیة 

لذلك قد نلاحظ أن نسبة السیولة المحتفظ بها في البنوك الإسلامیة هي أكبر من البنوك 

  .التقلیدیة

  مخاطر الموارد البشریة: الفرع الثاني

الرقي، فوراء أي إدارة ناجحة أشخاص و مهم جدا لأي مؤسسة ترید النجاح  إن العنصر البشري

  1.خاصة القیادة الإداریةو مقدرة على التسییر الحسن و لهم كفاءة 

تقوم بعملیات مصرفیة و باعتبار أن البنوك الإسلامیة ظهرت متأخرة مقارنة بالبنوك التقلیدیة و 

  . تتعلق بالعنصر البشري المسیر للبنكفق الشریعة الإسلامیة، فقد تكون هناك مخاطر و 

  :من بین مخاطر العنصر البشري نذكر ما یلي
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توظیف أشخاص لهم كفاءة في المجال المصرفي ولكن لا یؤمنون برسالة البنك الإسلامي _ 

جلب مودعین وعدم مراعاة الشریعة و  لمما قد یؤدي إلى وقوع عدة مخاطر في مجال التموی

  .الإسلامیة

الموارد البشریة المؤهلة لتسییر البنوك الإسلامیة والتي لدیها الكفاءة في المجال عدم توافر -

الشرعي دفع بالبنوك الإسلامیة إلى استقطاب موظفین من البنوك التقلیدیة، حیث تؤكد و المصرفي 

واقع من القیادة في المؤسسات المالیة الإسلامیة لهم خلفیات في البنوك التقلیدیة، وال %80الدراسة أن 

التقلیدیة دون و یؤكد ذلك حیث نجد أن هناك تشابه كبیر في عملیات التمویل بین البنوك الإسلامیة 

 .الاقتصادي للبنوك الإسلامیةوالاجتماعي و مراعاة البعد الشرعي 

 وتستمر تنجححتى  بالعنصر الشرعي أولاً  وللحد من هذه المخاطر وجب الاهتمام 

  :تبني الأسس التالیةو إستراتیجیة لتنمیة الموارد البشریة هذه البنوك الإسلامیة مع تبني 

الشرعي والمؤمنة برسالة المصرف ءات المؤهلة في المجال المصرفي و توظیف الكفا_ 

رسالة المصرف حتى ولو كان ذو و یة ؤ الإسلامي فلا یمكن توظیف أشخاص لا یؤمنون بر 

  .كفاءة عالیة في المجال المصرفي

  .تأهیلهمو ین بغیة تطویر مهاراتهم تكوین وتدریب الموظف_ 

  .تقدیم أداء الموظفین

  .تدریب القیادة الإداریة لأصحاب المناصب العلیا لدى جهات معتمدة إسلامیة _ 

الفهم الجید سیه من أجل توصیل رسالة المصرف و مرؤو و توطید العلاقة مع الرئیس 

   1للأعمال المصرفیة 

  مخاطر المنتجات والجودة: الفرع الثالث 

ات مصرفیة منها خدمات الائتمان یمكن أن تمارس البنوك الإسلامیة عدة عملی

كذلك یمكن أن لودیعة وعقد الاعتماد المستندي و عقد امتمثلة في تقدیم القروض الحسنة و الو 

مع تنوع و تصكیك إلا أنه مرابحة و و ختلف الصیغ من مضاربة تقوم بالتمویل عن طریق م

هذا ما یشكل خطرا نوعین من العملیات و  ونوع واحد أعلى  العملیات المصرفیة فقد تقتصر

عند مقارنة منتوجات البنوك الإسلامیة مع البنوك التقلیدیة نلاحظ أن هذه الأخیرة ، و على البنك

 تقوم بتطویر منتجاتها عن طریق التركیز على العملیات المصرفیة الخاصة بغیة تلبیة حاجیات

ما وصلت إلیه من  ىبمحاكاة البنوك الغربیة التقلیدیة وإل تقوم أیضاعملائها هذا من جهة، و 

ك ولتفادي هذه المخاطر لا بد للبنو . ابتكار طرق جدیدة لإصدار منتوجاتها من جهة أخرى
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التي م صیغة واحدة مثل عقد المرابحة و عدم التركیز على تقدیالإسلامیة من تطویر منتجاتها و 

  .خاصة في الجزائرو تعتمد علیها البنوك الإسلامیة بكثرة 

طریق وضع إستراتجیة  نالاهتمام بجودة الخدمات المصرفیة المقدمة إلى العملاء ع

  .لتطویر الخدمات المصرفیة بما یتماشى مع رغبات العملاء وفق أحكام الشریعة الإسلامیة

تحول له هذه و یجب أن تخصص كل البنوك الإسلامیة قسم یهتم بإدارة الجودة _ 

  : المهام

م الخدمات المصرفیة المقدمة من طرف البنك مع تقدیم اقتراحات من اجل تقیی-

  تحسین الخدمات 

  .البیاناتو التنسیق بین إدارات البنك بغیة الحصول على المعلومات _ 

  1.انعكاساتها على رغبة العملاءو تقییم مدى تنفیذ الخدمات المصرفیة الجدیدة و الإشراف _ 

  ویلصیغ التممخاطر : المطلب الثاني

دخل ضمن صیغ التمویل الإسلامي، والتي یمكن أن تصدار الصكوك إ إن صیغ المضاربة والمرابحة و 

ر  ونظراً لطبیعة وأساس عمل البنوك الإسلامیة الذي یقوم على استثمار الأموال تتعرض لعدة مخاط

معالجتها حتى  المودعة لدیه طیقاً للأحكام الشرعیة فإنها تتعرض لعدة مخاطر والتي یجب تفادیها أو

  . تحتفظ  البنوك بسمعتها باعتبارها البدیل الشرعي عن البنوك التقلیدیة

  مخاطر صیغة المرابحة: الفرع الأول

، وحتى أن بعض البنوك الإسلامیة إلى صیغة عقد المرابحة البنوك الإسلامیة تلجأ الكثیر من

فإنها لا تخلو  اطر المحیطة بها  ومع ذلكلقلة المخ وهذا نظراً  تعبر عقد المرابحة الممول الرئیسي لها

  : التي أكثرها یكون من طرف العمیل أو حول السلع التي تتمثل فیما یلي و من  بعض المخاطر 

هذا بعد تملكها من طرف البنك وبذلك قد یكون قد أخلف یقوم العمیل برفض شراء السلعة و  قد

ربما أقلمن الثمن الأول مما لحق و طرف ثالث بوعده بالشراء ن مما یضطر البنك إلى بیع السلعة إلى 

  .بالبنك خسارة من جراء هذه العملیة

خاصة إذا و توجد بعض الحالات یتخلف العمیل الآمر بالشراء عن تسدید أو تأخر مستحقاته 

كانت هناك عدة حالات وخاصة إذا أبرم العمیل عدة عقود مرابحة مع البنوك مثل أن یبرم عقد مرابحة 
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من طرف بنك البركة  وفي نفس الوقت ابرم عقد مرابحة مع بنك السلام لشراء سیارة مما لشراء سكن 

  1قد یؤدي إلى الإعسار العمیل 

وفي حالة وجود عیب فیكون من حق العمیل عدم الوفاء للشراء السلعة فیقوم البنك برد السلعة 

ي هذه الحالة تكون أمام حالة إلى البائع الأصلي ولكن في حالة رفض هذا الأخیر قبول رد السلعة فف

  .خطر مما یضطر البك إلى السلعة المعینة إلى طرف ثالث بثمن بخص

التنفیذ علیه و قضائیة ضد العمیل  إجراءات اتخاذتابع لمخاطر عدم التسدید مما قد یؤدي إلى 

  .قد تطول مدة تحصیل الأموال مما قد یؤثر سلبا على البنكو 

تسلمها من طرف و لق بالسلعة في حالة هلاكها قبل شراءها یمكن أن تكون هناك مخاطر تتعو 

العمیل، لأن البنك علیه أن یتملك السلعة قبل بیعها إلى العمیل فقد تطول اجراءات تسلیم السلعة إلى 

تتأخر السلة عن خارج ملاكها فهنا تكون تبعة لهلا على البنك لأنه هو المالك مما یلحق و العمیل 

  .خسارة مالیة للبنك

  : كن تفادي هذه المخاطر بإتباع الإجراءات التالیةیم

في حالة تكون هناك جدیة في إتمام العقد و إلزام الأمر بالشراء بدفع العربون إلى البنك، حتى 

الذي یكون جبرا لعدم تنفیذ الالتزام و عدم وفاء العمیل الآمر بالشراء بعدم شراء السلعة یخسر العربون 

  .إلحاق الضرر بالبنكو 

بر العربون كأداة تحوطیة في المصارف الإسلامیة، لیس فقط في عقد المرابحة بل كافة ویعت

البیوع وكذلك الإیجارات، حیث یشكل العربون تعویض عن الضرر الذي یلحق البنك من جراء عدم 

  2.تنفیذ العقد من طرف العمیل

مجمع الفقه هو ما أكده قرار و یجب أن یكون الوعد بالوفاء الصادر من العمیل ملزما 

هو الذي یصدر من الأمر أو المأمور على وجه الانفراد یكون ملزما للواعد و الوعد "الإسلامي بقوله

هو ملزم القضاء إذا كان معلقا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتیجة الوعد، و دیانة إلا لعذر 

الضرر الواقع فعلا بسبب عدم إما بالتعویض عن و ویحدد اثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفیذ الوعد، 

من خلال هذا القرار الذي اعتبر الوعد الصادر عن الأمر بالشراء ملزما إذا . 3"الوفاء بالوعد بلا عذر
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أما بالنسبة . علیه یمكن للبنك أن یحصل على تعویض في حالة عدم الوفاءو كان معلق على سبب 

تسدید أو تأخیر في دفع الأقساط فیمكن للبنك التأخر في عدم ال ولخطر عدم تسدید أو تأخر الأقساط أ

أن یشترط عدم التصرف في السلعة أو في محل البیع بصفة عامة إلا بعد سداد الدین كاملا مثلا 

  .1یشترط البنك عدم بیع أو التصرف في السیارة المباعة للعمیل إلا بعد سداد كل الأقساط 

  مخاطر عقد المضاربة: الفرع الثاني 

التي تعد سبب و لمضاربة مثل باقي العقود البنكیة قد تعتریه بعض المخاطر یعتبر عقد ا

  :تتمثل هذه المخاطر فیما یليو جوهري في قلة أو عدم تعامل البنوك الإسلامیة بهذه الصیغة 

أس المال كونه هو أكبر خطر یواجه البنك هو خطر الخسارة ففي حالة وقوعها فإنه یخسر ر 

  .ارب فیخر جهده ولا یضمن الخسارة إلا في حالة التقصیر، أما المضصاحب رأس المال

تسمى بالمخاطر الأخلاقیة والتي تتمثل في  لك هناك أخطار تتعلق بالمضارب والتيكذ

قد تصل إلى حد و في استثمار الأموال  كفاءتهإعطاء معلومات غیر صحیحة عن و التقصیر و  الإهمال

  .لى قبول مشروعه من طرف البنكعجل الحصول هذا من أو تزویر البیانات المتعلقة بالمشروع 

التي یطلق علیها بالمخاطر التشغیلیة سیر عملیة المضاربة و و ق بتنفیذ كما توجد مخاطر تتعل

عدم التزام العمیل بتنفیذ مشروعه عن طریق أحكام الشریعة الإسلامیة وهذا ینعكس سلبا : من بینهاو 

  .لمودعین أموالهم لدى البنكعلى مصداقیة البنك الإسلامیة ومنه عملاءه ا

الشروع في قبول المشروع دون دراسة الجدوى الاقتصادیة فقد یشرع البنك في قبول مشروع 

  2.المضارب لكونه سیحقق أرباحا معتبرة ولكن هناك في نفس الوقت خسارة محتملة

مثل یمكن تفادي مخاطر المضاربة بالبحث عن أسالیب أو حلول للتقلیل منها ولعل أهمها یت

  .في إیجاد آلیة لضمان المضاربة سواء طبقا للقواعد العامة أو الخاصة

  .التأمینات العینیةو فبالنسبة للضمان طبقا للقواعد العامة فنجد التأمینات الشخصیة 

یسمى الكفیل لضمان  لضمان الدین، حیث یتدخل طرف ثالثتعتبر الكفالة أحد الوسائل حیث 

ئن فإذا لم یقم المدین بالوفاء یتدخل الكفیل للوفاء بالدین لأنه ضامن دین المدین في علاقته مع الدا

  .للدین
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یمكن تطبیق عقد الكفالة على عقد المضاربة حیث یضمن الكفیل الدین المضارب، ففي عدم و 

وفاء المضارب بالدین عند حلول أجل استردد رأس مال المضاربة، فإن الكفیل یقوم بالوفاء للدائن 

  :لتطبیق عقد الكفالة في المضاربة لا بد من توفر الشروط التالیةو لمصرف،  المتمثل في او 

یجب أن یكون هلاك رأس المال بسبب المضارب، أي قیام مسؤولیة المضارب عن الهلاك، 

  .فإذا كان الهلاك لا ید للمضارب فیه فإنه غیر مسؤول

هذا تطبیقا و قبل الكفیل  المتمثل في المصرف على المضارب المدین أولاو جب أن یرجع الدائن 

لقاعدة الدفع بالتجرید، حیث یجب التنفیذ غلى أموال المدین أو یتم ترشید على أمواله من طرف الكفیل 

في حالة إثبات إعسار المدین هنا على الكفیل الوفاء بالدین ثم یرجع ما دفعه إلى الدائن على و 

  .المدین

المتمثل في عقد المضاربة ، فإذا كان هذا و بما أن عقد الكفالة هو عقد تبعي لعقد أصلي 

  . الأخیر باطل فإنه یبطل عقد الكفالة بالتبعیة

التأمینات العینیة من حیث قوة الضمان أفضل من الكفالة لكون الكفیل في عقد الكفالة قد أما 

 ائنین إلى الرهن بنوعیهبالتالي لا یمكنه ضمان رأس مال المضاربة لذلك یلجأ الدو یصبح معسرا 

الحیازي ولعل ما یفضله المصرف في هذا الصدد الرهن الحیازي مثل تقدیم المضارب الرسمي و 

ذلك یمكن أن یقدم المضارب للمضرب براءة و ها تللمستندات المثبتة للمشروع على أن یقوم البنك بحیاز 

أن یشغل  التي یمكن أن یستغلها في مشروعه وفي هذه الحالة یستطیع المصرفو الاختراع التي یملكها 

  .الشيء المرهون الذي في حیازته

ویمكن ضمان مخاطر المضاربة عن طریق وسائل أخرى، یمكن للبنك اللجوء إلیها والمتمثلة 

  :في

  :التأمین على مشروع المضاربة

أقصد هنا شركات و من أجل ضمان مشروع المضاربة، فإن المصرف یلجأ إلى شركات التأمین 

ي بهدف تأمین مشروع المضاربة على أن یدفع المصرف أقساط التامین التأمین التعاوني أو التكافل

ولیس المضارب لأن التأمین یهدف إلى ضمان رأس المال المضاربة وصاحب رأس المال هنا 

  .المصرف

  :تنویع نشاط المضاربة



253 
 

من الأخطاء التي قد تقع فیها البنوك هو التركیز على نشاط واحد في عملیات التمویل 

بالتالي یجب تنویع و التي یمكن أن تتعرض لعدة مخاطر مثل تقلبات الأسعار أو الهلاك و بالمضاربة 

المشاریع الممولة من طرف المصرف فإذا كانت بعض المشاریع الخاسرة یمكن تعویضها بمشاریع 

  .أخرى حققت أرباح مما یحقق نوع من التوازن في میزانیة تمویل المشاریع

  :صندوق الضمان

على 1عدة بنوك إسلامیة إلى تشكیل صندوق ضمان الاستثمارات الإسلامیة یمكن أن تلجأ 

الأقل في إقلیم دولة واحدة، ویكون في شكل مؤسسة مصرفیة هدفها ضمان المشاریع الاستثماریة في 

  .حالة وجود مخاطر

ولعل الصندوق الإسلامي لضمان الاستثمارات المؤسس من طرف البنك الإسلامي للتنمیة 

الذي یهدف إلى ضمان حمایة ملیون دولار و  100برأس مال قدره و  15/11/1993بتاریخ 

الصناعیة التي یمكن أن یتعرض لها المضاربون أو المتعاملون و الاستثمارات ضد المخاطر التجاریة 

  2معهم 

  مخاطر الصكوك:الفرع الثالث 

عدیدة قد فإنها تتعرض لمخاطر  إسلامیةمادام أن الصكوك تصدر في شكل صیغ تمویلیة 

  : ، من بین هذه المخاطر نذكرالإسلامیةتؤثر سلبا على المشاریع 

  :مخاطر السوق: أولا

خطر یهدد الصكوك الإسلامیة هو عدم وجود سوق إسلامیة أصلا خاصة في أكبر مشكلة و 

الدول التي لم تقم بإصدار قوانین تظم العملیات المصرفیة الإسلامیة بل أخضعتها للقوانین المطبقة 

إذا تم طرح هذه الصكوك الإسلامیة في السوق فإنها قد تنخفض قیمتها نتیجة و . لى البنوك التقلیدیةع

التي تتمثل في السلع و الطلب، فمثلا إذا كانت هذه الصكوك عبارة عن أصول و لقاعدة العرض 

ها مما قلة الطلب فإن ذلك قد یؤدي إلى انخفاض قیمتو أمام كثرة العرض من نفس المنتوج و الخدمات و 

  .ینعكس سلبا على الصكوك
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  مخاطر التضخم: ثانیا

إن انخفاض قیمة العملة المحلیة قد یؤدي إلى انخفاض القیمة الشرائیة للنقود وهو ما یطلق 

الذي ینتج عن ارتفاع في الأسعار وهذا یؤدي سلبا على الأموال المستثمرة نظرا و علیه بالتضخیم 

  .لانخفاض في قیمتها الحقیقیة

  ر التشغیلمخاط:ثالثا

تقنیة مع العلم أن و تتلخص في سوء تسییر عملیة إدارة الصكوك والتي تتطلب خبرة فنیة و 

عملیة التصكیك تمر بعدة مراحل من أجل طرح الصكوك للمستثمرین مع الاختیار الحسن للمشروعات 

  .المربحة

  مخاطر مخالفة الضوابط الشرعیة:رابعا

ها مع أحكام الشریعة الإسلامیة على مدى تطابق عملیاتإن سمعة البنوك الإسلامیة تتوقف 

لذلك یجب أن تتماشى عملیة التصكیك مع ما تقتضیه الضوابط الشرعیة ولیس البحث عن تحقیق و 

  .الأرباح بمختلف الوسائل

ویمكن تفادي مخاطر الصكوك الإسلامیة بإتباع التسییر الحسن یتوقف على اختیار الكفاءات 

یجب الأخذ بعین الاعتبار إلى جاب و صكوك بدایة من المدیر إلى أخر موظف، المؤهلة لإدارة ال

  . اجتماعیةو إسلامیة و المؤهلات العلمیة هو التمتع بقیم أخلاقیة 

أما في جانب الرقابة،  فیقوم بهذه المهمة حملة الصكوك الذین یشكلون جمعیة عامة تقوم 

  .تسییر الصكوكو بمراقبة 

أن كانت هي و تلف الجوانب ولا نكتفي فقط بالجدوى الاقتصادیة یجب دراسة الجدوى من مخو 

أیضا مهمة جدا في اختیار المشروعات التي تحقق الأرباح بـأقل تكلفة وعلیه یجب دراسة الجدوى 

معرفة إذا كانت مخالف لأحكام الشریعة الإسلامیة مع دراسة الجدوى الاجتماعیة بغیة و الشرعیة 

البحث عن ما ینفع المجتمع من خلال الاستثمار عن طریق الصكوك و تحقیق التنمیة الاجتماعیة 

  .الإسلامیة

أن یضمن طرف ثالث مستقل عن الإدارة وحملة الصكوك  أما في مجال الضمان فیمكن

  .بصفته متعهد بتقدیم هبة تعادل قیمة الأصول الإسلامیة في حالة تعرضها للهلاك مهما كان سببه
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لیس هناك ما یمنع شرعا من النص في نشرة :" ه الإسلاميولقد جاء في قرار مجمع الفق

الإصدار أو الصكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصیته وذمته المالیة عن طریق 

على أن یكون التزاما و العقد بالتبرع دون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معین 

  .مستقلا عن عقد المضاربة

  المخاطر الخارجیة : المطلب الثالث 

لذلك فهي تعتبر  ة علیهار لا یستطیع السیطو التي تؤثر فیه و هي تلك المخاطر المحیطة بالبنك 

والمتمثلة أخطر من المخاطر الداخلیة والتي یمكن معالجتها، وهذه المخاطر محیطة بالبنك الإسلامي 

  .مخاطر الاقتصادیةوال في المخاطر القانونیة والمخاطر الاجتماعیة والمخاطر السیاسیة

  الرقابیةالعوامل القانونیة و :الفرع الأول

وهو وجود تشریعات تنظم النشاط المصرفي  الإسلامیةإن أخطر ما یعترض نشاط البنوك 

إلى فهي تخضعها لقانون واحد، فلا یوجد إشارة  الإسلامیةالبنوك و بدون ما تفرق بین البنوك التقلیدیة 

خاصة إذا قامت بإجراء و  الإسلامیةعائقا أمام البنوك و مما یشكل خطرا  تنظیم نشاط البنوك الإسلامیة

أحد العملیات المصرفیة طبقا لأحكام الشریعة الإسلامیة قد تكون مخالفة للقانون المنظم للنشاط 

  .بالتالي تتعرض لفرض عقوبات علیهاو المصرفي 

لامیة لكونها تتناسب مع على البنوك الإس أما في جانب الرقابة المصرفیة فقد تشكل خطراً 

، إن ةالسیولة المالیمثل ما یتعلق بكفالة رأس المال و لیس مع البنوك الإسلامیة و البنوك التقلیدیة 

الامتیازات التي یمنحها البنك المركزي للبنوك التجاریة لا یمكن أن یستفید منها البنوك الإسلامیة 

لكن القانون یعترف بها و تقوم بها البنوك الإسلامیة لا حتى أن هناك عملیات و تتعامل بالربا  لا لكونها

في حالة عجز أحد البنوك فیمكن یر، حیث أنه و مثل اللجوء إلى البنك المركزي بصفته المقرض الأخ

له أن یلجأ إلى البنك المركزي بغیة الحصول على قرض إلا أن البنوك الإسلامیة لا یمكن لها أن تأخذ 

  1.لى منح هذه القروضهذه القروض بسب فرض فائدة ع

  :یمكن تجنب هذه المخاطر أو التقلیل منها ب

  استثمار جزء من موارد البنك لدى البنوك إسلامیة أخرى_

الشروع في العملیات المصرفیة بما یتماشى مع القوانین الساریة بشرط أن لا تكون مخالفة _

  .لأحكام الشریعة الإسلامیة
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  .المالیةعلى الملاءة المحافظة و یولة تشكیل احتیاط نقدي لمواجهة خطر الس_

  إنشاء شركات تأمین تنشط في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة_

  .جلب أكبر عدد من العملاء عن طریق تسویق المنتوجات المالیة_

  

  مخاطر العوامل الاجتماعیة: الفرع الثاني

ها لأنها تتعلق بثقافة إن العوامل الاجتماعیة المحیطة بالبنوك الإسلامیة لها تأثیر كبیر علی

نظرته إلى البنوك الإسلامیة، حیث اعتاد على التعامل مع البنوك التقلیدیة التي تطبق الفوائد و المجتمع 

  الربویة 

وعند ظهور البنوك الإسلامیة رحب بها المجتمع المسلم لأنها لا تتعامل بالربا غیر أنها تأخذ 

المجتمع فهو ینظر إلى  من فئات یقتنع به بعضهامش ربح أي تعمل على تحقیق أرباح وهذا لم 

الإسلامیة على أنها  تقوم على أساس اجتماعي ولا تسعى إلى تحقیق أرباح مثل البنوك  كالبنو 

  .على البنوك الإسلامیة هذا ما یشكل خطراً و التقلیدیة 

 أن البنوك الإسلامیة لم تستطع جلب أغلب الاستثمارات الموجودة على الأقل في الدولو 

أنها تهتم بتنمیة المال و العربیة وهذا نظرا لعدم اقتناع المستثمرین بالمعاملات المصرفیة الإسلامیة 

  1وفق ضوابط شرعیةتحقیق الأرباح و 

بالرغم من وجود هذه المخاطر إلا أنه یمكن على الأقل التقلیل منها عن طریق توعیة و 

أن البنوك الإسلامیة مع أنها تسعى إلى و لكبائر، أنه یعتبر من أكبر او المجتمع بعواقب التعامل بالربا 

تحقیق أهداف إلا أنها تسعى أیضا إلى تقدیم قروض حسنة إلى مختلف فئات المجتمع مثل تقدیم 

العلاج أو الدراسة أو حتى لفتح مكاتب لممارسة نشاطات مهنیة   وقروض لتغطیة مصاریف الزواج أ

  .الطب مثل مكتب المحاماة أو التوثیق أو في مجال

المتمثلة في مختلف العملیات المصرفیة لامیة القیام بتسویق منتجاتها و وعلى البنوك الإس

الإسلامیة و الاقتداء بعدة تجارب قامت بها الدول مثل التجربة المالیزیة التي لجأت إلى الاستثمار في 

ه یجب على الدول وعلی.الصكوك الإسلامیة وحتى بعض الدول الأوروبیة سمحت بإنشاء بنوك إسلامیة
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تشجیع إنشاء البنوك الإسلامیة أو على الأقل فتح نوافذ أسلامیة لممارسة عملیات مصرفیة و العمل 

  .جلب رؤوس الأموالو إسلامیة 

یجب على البنوك الإسلامیة فرض هامش أقل من نسبة الفائدة التي تتعامل بها البنوك 

كبیر في الأرقام فنسبة هامش الربح هي نفسها نسبة التقلیدیة فمثلا في الجزائر نلاحظ أن هناك تشابه 

  .الفائدة

  

  السیاسیةمخاطر العوامل : الفرع الثالث 

إن الاستقرار السیاسي مهم جدا لنمو الاقتصاد بل یعد هو العامل الأول فبدونه لا وجود 

لاستقرار لقد أثبتت التجارب الدولیة الدور الذي یلعبه ألو لاقتصاد بما في ذلك النظام المصرفي 

التخوف من الإسلام مما شكل خطرا على و خاصة في التداعیات التي شهدها العالم الآن و السیاسي 

نشاط البنوك الإسلامیة في الدول الغربیة وحال دون توسعها في مختلف أنحاء العالم أما على المستوى 

فلا تستطیع هذه الأخیرة .  الوطني فإن العوامل السیاسیة لها أیضا تأثیر على نشاط البنوك الإسلامیة

أن تنشط في دول تشهد حروب داخلیة أو عدم استقرار نظرا لكون المستثمرین لا یمكنهم في هذه 

  .مع العلم أن البنوك الإسلامیة تقوم على استثمار أموال المودعینو الدول المضطربة أمنیا 

أدى بالبنوك " ربيالربیع الع"ما اصطلح علیه و  2011أما ما شهدته الدول العربیة عام

  .إلى عدم منح تمویلات بمختلف الصیغ مع إعادة هیكلة الدیون بغیة مواجهة المخاطر الإسلامیة

  المتغیرات الدولیة: الفرع الرابع

منها البنوك وإن و تتمثل المخاطر الدولیة أساسا في الأزمات المالیة التي یتعرض لها الاقتصاد 

  .زمات المالیةالبنوك الإسلامیة لیست بمنأى عن الأ

المخاطر الدولیة لا بد من التطرق إلى الأزمات المالیة العالمیة التي تتعرض  عنالتكلم  إنو 

والتي ظهرت بدایة في الولایات المتحدة الأمریكیة بسب أزمة  2008خرها كان سنة آلها البنوك ولعل 

لقروض في البدایة إلى میسوري تتخلص أحداثها في قیام البنوك الأمریكیة بتقدیم او الرهون العقاریة 

تحقیق و الحال من أجل اقتناء سكن على أن یتم رهن العقار، وأمام تزاید الاستثمار في مجال العقار 

أرباح من طرف البنوك  قام هذا الأخیر بتقدیم قروض حتى للفقراء بدون تقدیم شهادة العمل مع كشف 

  .خیر ضمانة لاستفاء الدینالراتب والاكتفاء فقط برهن العقار باعتبار هذا الأ
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البنوك وبیعها للمستثمرین  من طرف) السندات(  توریقال بیع هذه الدیون عن طریق تم ثم 

والذین قاموا بتأمین على أسهمهم لدى الشركات لكونها ذات مخاطر عالیة ولكن كنتیجة منطقیة لم 

 سیبیعونهامنهم أنهم  ع العقارات ظناً بی إلىیستطع الفقراء المقترضین من دفع الأقساط مما دفع بالبنوك 

أمام كثرة عرض  بیع العقارات أدى إلى انخفاض ثمنها و غیر أنه  نبثمن أعلى مما سیحقق لهم أرباح

في الأسواق حتى أصبح ثمنها لا یغطي ثمن الدین وهو ما أدى إلى توقف فئة میسوري الحال عن 

العقارات والتي انخفضت بشكل كبیر وهذا ما أدى مقارنة مع أسعار  باهظةالدفع لأنهم یدفعون أقساط 

  .مریكیةإلى إفلاس العدید من البنوك الأ

وكذلك توجد أسباب أدت إلى ظهور الأزمة المالیة مثل رهن العقار الواحد عدة مرات من أجل 

أخذ قروض رغم عدم تملك هذه العقارات وانخفاض هذه الأخیرة أدى عدم كفایة العقارات عند التنفیذ 

  .لیها  وبیعها بسبب عجز المدین العمیل عن دفع الدیون، وبالتالي عجز البنوك عن تنفیذ التزاماتهع

بالإضافة إلى الحریة الكبیرة التي تتمتع بها البنوك التجاریة حیث لم یتدخل البنك المركزي في 

القروض دون الحد من هذه المخاطر، وكذلك عدم تنویع النشاطات المصرفیة والتي ركزت على تقدیم 

  .دراسة المخاطر المحیطة بها

ولولا تدخل الحكومة الأمریكیة لأدت الأزمة إلى إفلاس  معظم البنوك ومع ذلك فقد كان لها 

  .تأثیر كبیر على دول العالم خاصة الأوروبیة مما نتج عنه أزمة مالیة عالمیة

لفعل تدخلت لجنة بازل مما أدى إلى البحث إلى أسالیب جدیدة للحد من المخاطر البنكیة وبا

  2وبازل  1حیث قامت بعدة تعدیلات وسمیة ببازل ثلاثة والتي سبقتها بازل 

  المخاطر الاقتصادیة:الفرع الخامس 

  تعتبر لمخاطر الاقتصادیة ضمن العوامل الخارجیة المحیطة بالبنك والتي تؤثر بنسبة كثیرة

    مخاطر السوق:أولا

تتعامل بالفائدة، غیر أنها تتأثر بما تتأثر به البنوك التقلیدیة  بالرغم من أن البنوك الإسلامیة لا

 .1الصرفو هم سالأو منها مخاطر أسعار السلع و كونها تسعى إلى تحقیق أرباح، 
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ویمكن تفادي أو تقلیل من مخاطر السوق عن طریق وضع إستراتیجیة لتفعیل دور البنوك 

المدخرات نحو الاستثمار في محافظ  تتوافر  لإسلامیة في سوق الأوراق المالیة، عن طریق توجیها

  .قل خطورةأعلى عدد من الأوراق المالیة الإسلامیة 

لبنوك الإسلامیة تأسیس شركات تجاریة لتنشیط سوق الأوراق المالیة، عن طریق ل یمكن أیضاً و 

  .طرح أسهم هذه الشركات للتداول

ر قیم منقولة لتوجیه المدخرات ویمكن للبنوك الإسلامیة اللجوء إلى إنشاء صنادیق استثما

  1.للاستثمار في الأوراق المالیة

  مخاطر أسعار السلع: ثانیا

تقوم بعض العملیات المصرفیة بشراء السلع  وتتملكها بغیة بیعها لآمر بالشراء في عقد 

 المرابحة مثلا، ففي هذه المرحلة قبل بیعها قد تنخفض قیمة السلعة مما قد یؤدي إلى احتمالیة وقوع

  .خسارة تلحق بالبنك

  مخاطر أسعار الأسهم:ثالثا

إن الأسهم في عالم الاقتصاد تتعرض إما إلى ارتفاع أو إلى انخفاض ونكون أمام مخاطر 

الأسهم إذا كانت تعتبر ضمانا للعملیات المصرفیة فتنخفض قیمتها في الأسواق مما یؤدي إلى 

   .بالتالي یؤثر سلبا على البنكو انخفاض قیمة الضمان 

  رف مخاطر أسعار الص:رابعاً 

لو قامت  انخفاض أسعار الصرف فمثلاً و تتأثر البنوك الإسلامیة مثل البنوك التقلیدیة بارتفاع 

باقتراض مبلغ بالعملة الصعبة، وعند الرد انخفض سعر العملة البنك الإسلامي فهنا تحقق الخسارة 

ة البنك المقرض، وذلك في حالة شراء لأنها ترد مبلغ أكبر بسبب انخفاض عملتها مقارنة مع عمل

الذي و لكن عند الشراء ارتفعت العملة الأجنبیة و تم الاتفاق على ثمن معین و من الخارج  ةعسلالبنك ل

  .أدى إلى خسارة البنك

حتى تتفادى البنوك تقلب أسعار الصرف فأنها تلجأ إلى عقود القرض مع تحدید سعر الصرف 

  .1للعملة عند السداد 

                                                           
-، دار الفكر الجامعي،الطبعة الأولى، الإسكندریةدور المصارف الإسلامیة في تدعیم السوق الماليعماد غزازى،  -1
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ا في هذه المسالة هو أثر هذه المعاییر الجدیدة على البنوك الإسلامیة والمتمثلة فیما وما یهمن

  :یلي

إن البنوك الإسلامیة تسعى إلى تمویل المشروعات الاقتصادیة بمختلف الصیغ غیر _

التصنیف الائتماني الجدید تعتبر القروض الموجهة لتمویل المشروعات الصغیرة  وجبانه 

م تتحصل على تصنیف ائتماني، تحسب ضمن وزن مخاطر ب نسبة المتوسطة والتي لو 

  .وهذا عبء كبیر یواجه البنوك الإسلامیة 100%

عدة مخاطر ائتمانیة جدیدة مها مخاطر السوق، مخاطر التشغیل  3أضافت لجنة بازل 

احتساب هذه المخاطر تحتاج إلى تقنیات معقدة مما یحتم علیها اللجوء الى و وإن قیاس 

  .الیة دولیة مختصة في مجال تصنیف المخاطر المالیةمؤسسات م

هذا و لجوء البنوك الإسلامیة إلى الاحتفاظ بنسبة عالیة یقلل من فرص الاستثمار _ 

 .من أجل المحافظة على كفایة رأس المال أي الموازنة بین موارد البنك مع استخدامات الأموال
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  .الرقابة الشرعیة:المبحث الثاني 

ن ما یمیز الهیكل التنظیمي للبنوك الإسلامي عن البنوك التقلیدیة وجود هیئة الرقابة الشرعیة إ

والتي تقوم بمراقبة نشاط البنك وإصدار الفتاوى بشأن المعاملات المصرفیة ،وهذا راجع لطبیعة عمل 

  .البنوك الإسلامیة التي تقوم على مبادئ شرعیة

  .عیةمفهوم الرقابة الشر : المطلب الأول 

إن مفهوم الرقابة الشرعیة ینبغي أن یتسع لیشمل الجهود التحضیریة للمصرف متمثلة في 

  .الداعین للفكرة والممهدین لها سبل الظهور إلى الواقع العلمي من منظرین ومشجعین ومؤسسین لها 

  .ولمعرفة الرقابة الشرعیة ،یجب التطرق إلى تعریفها وأهمیتها وتشكیلتها

  تعریف الرقابة الشرعیة: الفرع الأول 

  :الرقابة لغة: أولا

اسم من أسماء  :الرقابة لغة مصدر رقب ،ورقب الانسان یرقب رقبة ورقباناً ورقوباً والرقیب  

  .رقباء:الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء وجمع رقیب :االله الحسنى ،ویعني 

  :1وتأتي رقب لدلالة على عدة معاني منها 

قبة لیحرسهم والرقابة الذي یرقب للقوم ارسهم ،وهو الذي یشرف على مر فرقیب القوم حا: الحراسة 

 .رحلهم إذا غابوا

 2" بیته أهلارقبوا محمداً في " صلى االله علیه وسلم الحفظ،  ومنه قوله : فالرقیب : الحفظ 

المنتظر ،والرقیب الانتظار ومنه :فرقب الإنسان رقابة ،أي انتظره ،فالرقیب : الانتظار 

 3} وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي {  تعالى على لسان هارون قول االله

                                                           
-الطبعة الأولى، عمان ، دار النفائس،الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیةحمزة عبد الكریم محمد حمّاد،  -1

   23-22م، ص2006- ه1426الأردن، 

باب مناقب قرابة رسول االله صلى ، كتاب فضائل أصحاب البني صلى االله علیه وسلممحمد بن إسماعیل البخاري،  -

915، المرجع السابق، ص3713االله علیه وسلم، رقم الحدیث   2  
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الموضع المشرف الذي یرتفع علیه : أشرف وعلا ،والمرقب المرقبة : فارتقب : الإشراف والعلو 

 .الرقیب

   التعریف الاصطلاحي:ثانیا

إن المفهوم الاصطلاحي للرقابة مرتبط بمجال علم الإدارة ، حیث وردت عدة تعریفات 

  .الرقابة توضح معنى

عملیة متابعة وتقییم ،وضبط الأنشطة التنظیمیة تجاه تحقیق أهداف " حیث تعرف بأنها 

  . "مخططة 

جهد نظامي لوضع معاییر الانجاز في ضوء الأهداف التنظیمیة وتصمیم " وتعرف أیضاً 

تحدید أي أنظمة معلوماتیة للتغذیة العكسیة ومقارنة الإنجاز الفعلي بالمعاییر الموضوعة من قبل و 

وجود للانحرافات والأخطاء ، ولاتخاذ الفعل الإداري المطلوب للتأكد من أن كل الموارد المشتركة قد 

  ".استخدمت بصورة كفأ للغایة وبطریقة فعالة لإنجاز الأهداف المشتركة 

وفي تعریف آخر الرقابة الشرعیة في البنوك الإسلامیة وجود هیئة أو إدارة تراقب ما یقوم به 

بنك الإسلامي من أعمال وتتأكد من مطابقتها لأحكام الشریعة الإسلامیة الغراء ویعتبر وجود هذه ال

الرقابة ما یمیز بین البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة ،وهذا النوع من الرقابة جاء مع ظهور البنوك 

نات الهیكل التنظیمي للبنك الإسلامیة الحدیثة ،وتمارس الرقابة من قبل هیئة أو إدارة تعد جزءً من مكو 

،وبنفس الوقت سلطة مستقلة للرقابة علیه ،وتستمد الهیئة وجودها من النظام الأساسي للبنك ،وفي واقع 

الحال ،تختلف تسمیة الرقابة الشرعیة بین البنوك الإسلامیة ،فهي لجنة أو هیئة الإفتاء أو هیئة الرقابة 

ة أو لجنة الرقابة الشرعیة أو المراقب الشرعي أو المستشار الشرعیة أو هیئة الفتوى والرقابة الشرعی

الشرعي ،وكذلك یختلف موقعها من الهیكل التنظیمي للبنك ،فهي قد تكون تابعة للجمعیة العمومیة أو 

  .لمجلس الإدارة أو للمدیر العام

عملیة مقارنة النتائج بالخطط ،وتعني باختصار قیاس وتصحیح أداء "وفي تعریف آخر 

  " .رؤوسین لغرض التأكد من أهداف المؤسسة والخطط الموضوعة لبلوغها قد تم تحقیقهاالم

هي متابعة وفحص وتحلیل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكیات "ف الرقابة الشرعیة أیضاً تعر 

د لأحكام وقواعالتي یقوم بها الأفراد والجماعات والوحدات والمؤسسات وغیرها للتأكد من أنها تتم وفقاً 

وذلك باستخدام الوسائل والأسالیب الملائمة والمشروعة وبیان المخلفات والأخطاء  ،الشریعة الإسلامیة
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وتصویبها فوراً وتقدیم التقاریر إلى الجهات المعنیة متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات وسبل 

   1" التطور إلى الأفضل

جهاز مستقل من الفقهاء " یة بأنها وعرفتها هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال

المتخصصین في مجال المؤسسات المالیة الإسلامیة ،ولهم إلمام بفقه المعاملات ،ویعهد لهیئة 

الرقابة الشرعیة توجیه نشاطات المؤسسة ومراقبتها والإشراف علیها للتأكد من التزامها بأحكام 

  2".ملزمة للمؤسسةومبادئ الشریعة الإسلامیة ،وتكون فتاواها وقراراتها 

، نرى أن الرقابة في ظل علم الإدارة تهدف إلى تحقیق النقاط من خلال التعریفات السابقة

  :التالیة

  ًمتابعة وتقییم الأداء على ضوء معاییر محددة مسبقا. 

 رصد وتصحیح الانحرافات في التسییر على مختلف المستویات والوظائف. 

 اء أو لإعادته ، من حیث الجودة اتخاذ الإجراءات التصحیحیة لضبط الأد

  .     والتكلفة 

أن الرقابة الشرعیة هي عبارة عن هیئة تقوم  أیضاً  من خلال سرد التعریفات السابقة نرىو 

بمراقبة العملیات المصرفیة التي یقوم بها البنك من أجل معرفة مدى تطابقها مع أحكام الشریعة 

لأساسیة الخاصة بها ،وعلیه لابد من وجود هذه الهیئة في الإسلامیة وتستمد مشروعیتها من القوانین ا

  . البنوك الإسلامیة 

  الرقابة الشرعیةأهمیة :الفرع الثاني 

وهذا نظراً لحداثة ظهورها مقارنة  ،میة إلى هیئة شرعیة تراقب أعمالهإن حاجة البنوك الإسلا

ا مستحدثة ویمكن تلخیص أهمیة بالبنوك التقلیدیة ،بالإضافة إلى أن أغلب العقود التي تتعامل به

  :3الرقابة الشرعیة في النقاط التالیة

                                                           
   220أحمد سفر، الموسوعة المصرفیة الإسلامیة،الجزء الثاني، نفس المرجع السابق، ص -1
ن هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ، الصادر ع01معاییر الضبط للمؤسسات المالیة الإسلامیة، معیار رقم  -2

   المالیة الإسلامیة
، مجلة الرقابة الشرعیة على المصارف الإسلامیة بین التأصیل والتطبیقهیام محمد عبد القادر الزیدانیین،  -3

، الجامعة الأردنیة،  01، العدد 40علوم الشریعة والقانون، عمادة البحث العلمي، المجلد :الدراسات

   93،ص2013الأردن،



264 
 

  إن الفتاوى الهیئات الشرعیة لها الفضل الكبیر في التطرق إلى العقود

المستجدة على أساس أن الأصل في العقود والمعاملات الإباحة حتى یقوم دلیل على البطلان 

  .   یقوم دلیل على صحتها والتحریم عكس العبادات التي أصلها البطلان حتى 

  تراقب نشاط البنوك الإسلامیة والمتمثل في الخدمات والعملیات المصرفیة

 .ومدى توافقها مع الأحكام الشریعة الإسلامیة

  عدم درایة أغلب الموظفین في البنوك الإسلامیة بأحكام الشرعیة المتعلقة

 .مقاصد الإسلامیة بالمعاملات الإسلامیة وخاصة في مجال أصول الفقه وفقه ال

 الصبغة  يإن وجود هیئة شرعیة تشرف وتراقب أعمال البنوك الإسلامیة یضف

 .الشرعیة على أعمالها مما یعكس إیجابا على المتعاملین أي الزبائن 

  نظراً للتطور الذي تشهده البنوك بما في ذلك البنوك الإسلامیة من ظهور

إن ولابد من وجود هیئة شرعیة متخصصة تصدر بطاقات الائتمان والمعاملات الالكترونیة ،ف

أحكام وفتاوى من أجل أن تواكب هذا التطور ،ویضیف الشیخ القرضاوي إلى أن العملیات 

المصرفیة في الاستثمار والتمویل بالذات تحتاج إلى رأي من هیئة الفتوى نظراً لتمیز هذه 

شروع یموله المصرف ،ومن ثم العملیات بالتغییر وعدم التكرار مع كل حالة أو عملیة أو م

فالعاملون في النشاط الاستثماري یجب أن یكونوا على اتصال مستمر مع الرقابة الشرعیة 

 .لأنهم دائماً بحاجة إلى فتوى أثناء عملهم

     للفتاوى أثر في تطویر الصیغ الاستثماریة كالمضاربة ،حیث تناولت أوصافه وحالاته

 :والمتمثلة فیما یلي 

 المضاربة من عقود أمانة إذا قبض المضارب المال ولم یشرع في العمل،ومعنى  یعتبر عقد

 ذلك یعتبر المضارب أمین على المال إذا یباشر عمله في المضاربة

  یعتبر المضارب وكیلاً إذا شرع المضارب في العمل وبدأ في الشراء أي أثناء عملیة

 .المضاربة

  بح ویتم تقسیمه حسب الاتفاقیعتبر عقد المضاربة عقد شركة إذا تحقق الر. 

  ًفي حالة فساد المضاربة تحولت إلى إجارة ،للمضارب أجر ولصاحب المال الربح كاملا. 

  ًإذا خالف المضارب شروط العقد صار غاصباً وهنا یكون ضامنا. 
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  لشرعیة أدلة مشروعیة الرقابة ا:الفرع الثالث 

دْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ یَ  {یقول االله تعالى

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ {  أیضاً  هوقول 1 } وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

الَّذِینَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَْرْضِ  { ویقول عز وجل في آیة أخرى 2 }بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ 

لاَةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُْمُورِ    .3 } أَقَامُوا الصَّ

ى نظام الرقابة الذي یمارس في عهد أما في السنة النبویة ، نجد الكثیر من الأحادیث تدل عل

مر صلى االله علیه وسلم ، فعن أبي هریرة رضي االله عنه ،إن رسول االله صلى االله علیه وسلم النبي 

: قال " ماهذا یا صاحب الطعام ؟" على صبرة طعام ،فأدخل یده فیها ،فنالت أصابعه بللاً ، فقال 

" ه فوق الطعام ؛ كي یراه الناس ؟ من غش فلیس منيأفلا جعلت:" أصابته السماء یا رسول االله ،قال 
4.  

في موضع ومقام آخر بمحاسبة من أمرهم بجمع صلى االله علیه وسلم وقام أیضاً رسول االله 

رجلاً صلى االله علیه وسلم استعمل النبي االله : " الزكاة ،فعن أبي حمید الساعدي رضي االله عنه قال 

فهلا " ي على الصدقة ،فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي ،قال من الأزد یقال له ابن اللتبیّة الذ

جلس في بیت أبیه أو بیت أمه ، فینظر یهدى له أم لا والذي نفسي بیده لا یأخذ أحد منه شیئاً إلا 

ثم رفع  –جاء به یوم القیامة یحمله على رقبته ،إن كان بعیراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تیعر 

 أخرجه البخاري" اللهم هل بلغت اللهم بلغت ثلاثاً  –رأینا عفرة إبطیه بیده حتى 

  بة الشرعیةتشكیلة هیئة الرقا:الفرع الرابع 

تتكون هیئة الرقابة الشرعیة في أغلبها من ثلاث أعضاء على الأقل ،وإن كان هناك 

عي ،غیر أن طائفة قلیلة من البنوك تتكون هیئتها من عضو واحد والمتمثل في المستشار الشر 

التشكیلة الجماعیة للهیئة أفضل بكثیر من التشكیلة الفردیة حیث لا یمكن لشخص واحد الإفتاء في 

مسائل شرعیة مالیة واقتصادیة وقانونیة ،فلا بد من وجود نقص أو عدم التكوین في أحد المجالات 

  .المطروحة أمامه

                                                           

  1 من سورة آل عمران 104الآیة  -

من سورة التوبة 71الآیة  - 2  

من سورة الحج 41الآیة  - 3  

رواه مسلم - 4  
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یة على تشكیلة الرقابة من عقد تأسیس مجموعة البركة المصرف 55ولقد نصت المادة 

   1أهل العلم المتخصصین بالأحكام الشرعیة نالشرعیة والتي تتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء م

أما بنك السلام والموجود في الجزائر ،ذكر الهیئة الشرعیة والتي تتكون من خمسة أعضاء 

  2.،ویقوم بإشراف وإدارة هیئة الرقابة الشرعیة المراقب الشرعي للمصرف 

یتعین النص في " ولقد نص قانون الاتحاد الإماراتي على تشكیلة الهیئة الشرعیة بقولها 

  عقد تأسیس المصرف أو المؤسسة المالیة أو الشركة الاستثماریة الإسلامیة وفي النظام الأساسي 

لكل منها على تشكیل هیئة الرقابة الشرعیة لا یقل عدد أعضائها من ثلاثة تتولى مطابقة 

تها وتصرفاتها للشریعة الإسلامیة وقواعدها ،ویحدد النظام الأساسي لكل منها كیفیة تشكیل معاملا

  3.هذه الهیئة وأسلوب ممارستها لعملها واختصاصاتها الأخرى

كما نصت القوانین الأساسیة على الهیئة الشرعیة ،حیث نجد أن القانون الأساسي لبنك 

منه تشكیل هیئة شرعیة وتتكون من خمس  40دة فیصل الإسلامي المصرفي في المادة في الما

  .أعضاء على الأكثر ویتم اختیارهم من الجمعیة العامة 

بینما نص القانون الأساسي لبنك فصل الإسلامي السوداني نص على الحد الأدنى 

  .أعضاء 05والمتمثل في ثلاث أعضاء والحد الأقصى 

  لشرعیةتیار أعضاء هیئة الرقابة اضوابط اخ: المطلب الثني

تمتع هیئة الرقابة الشرعیة بمكانة مهمة جداً ضمن التنظیم الهیكلي للبنوك الإسلامیة، 

ومن أجل تسهیل مهمتها كان ولابد من حسن اختیار أعضائها من حیث الجانب الشرعي والمالي، 

مجموعة من حتى یتسنى لهم القیام بمهامهم على أحسن وجه، لذلك وضع الفقهاء والمتخصصین 

  .ابط یجب أن تتوافر في أعضاء الهیئة الشرعیةالضو 

  

                                                           

من عقد التأسیس مجموعة البركة المصرفیة 55المادة  - 1  
 رئیس هیئة الفتوى والرقابة( حسن حامد حسان :تتكون الهیئة الشرعیة لبنك السلام من خمسة أعضاء وهم  -2

عضو وأمین سر ( ،محمد عبد الحكیم محمد زعیر )نائب هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة( ،عز الدین بن زغیبة)الشرعیة

  )عضو(، أبو بكر بن لخضر لشهب)عضو( ، العیاشي الصادق فداد)هیئة الفتوى والرقابة الشرعیة
، 1985دیسمبر 15ه الموافق 1406خر ربیع الآ 03من القانون الاتحادي الإمارتي ،المؤرخ  یوم  06المادة  -  3

   1985لسنة  06المتضمن قانون المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثمار الإسلامیة ،رقم 
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  .الضوابط الشخصیة : الفرع الأول

لظهور البنوك الإسلامیة والتي  امتدادإن الرقابة الشرعیة جاءت : الإسلام   - أ

كان ولابد من الهیئة مراقبة والتأكد من تطبیق الأحكام و بدورها جاءت كبدیل للبنوك التقلیدیة ،

 .الإسلامیة

ب أن یكون العضو في الهیئة مسلماً ومؤمناً ومتشبعاً بالقیم الإسلامیة ومدافع وعلیه یج

  .عنها

 .حتى یتسنى له تكلیفه بالمهام وبالغ،ویقصد بذلك أنه یكون عاقل : التكلیف   - ب

یجب اختیار الأصلح ،لأن العضویة في الرقابة الشرعیة تعد من : العدالة   -  ج

یجب " مانة والقوة ویقول ابن تیمیة في هذا الشأن الولایات الشرعیة لذلك توفر في العضو الأ

على ولي الأمر أن یولي على كل عمل من أعمال المسلمین أصلح من یجده لذلك 

 1".ولا یقدم الرجل لكونه طلب الولایة أو سبق في الطلب بل ذلك سبب المنع ...العمل

  .الضوابط العلمیة والمعرفیة: الفرع الثاني

  لتشریع الإسلامي العلم بمصادر ا: أولا

إن القرآن الكریم والسنة النبویة والإجماع یعتبرون مصادر للتشریع الإسلامي ، وعلى عضو هیئة 

بهذه المصادر ،بحیث یكون له القدرة على الاطلاع على تفاسیر القرآن  الإلمامالرقابة الشرعیة 

م مع معرفته للناسخ والمنسوخ الكریم وأن یكون عالماً لأسباب نزول الآیات خاصة المتعلقة بالأحكا

 .الواردة في القرآن الكریم حتى یتمكن من معرفة الحكم الصحیح وبناء الاجتهاد علیه

أما بالنسبة للسنة النبویة یجب أن یكون على الاطلاع على الأحادیث مع معرفة أنواعه 

  . ودرجاته ،حیث یوجد الحدیث الصحیح والحسن والضعیف والموضوع

  

  

  

                                                           
، بحث مقدم للمؤتمر العالمي، المصارف ضوابط اختیار أعضاء هیئات الفتوى والرقابة الشرعیةطه فارس،  -1

   58،ص2014-ه1435الطبعة الأولى،  الإسلامیة الواقع والمأمول ،مؤسسة الریان،
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  لم بالمقاصد الشرعیةالع :ثانیا

إن التحكم في علم مقاصد الشریعة مهم جداً للمراقب الشرعي ،لكونها تساعد على استنباط الأحكام 

 1.الشرعیة والتي تقوم على أساس تحقیق مصالح العباد مع توفیر حاجیاتهم

بینها  الشریعة جاءت  الترجیحالمصالح وكیفیة  إدراكوعلیه یجب على المراقب الشرعي 

حقیق مصالح الناس ومنافعهم وتضبط أفعالهم وتصرفاتهم ویجب على المراقب الشرعي مراعاة لت

الترتیب والترجیح ،فالضروریات تأتي أولاً ثم الحاجیات ثم التحسینات ویؤكد العز بن عبد السلام في 

طلب من ها شيء نأما مصالح الدارین وأسبابها ومفاسدها فلا تعرف إلا بالشرع ،فإذا خفي م" قوله 

أدلة الشرع ،وهي الكتاب والسنة والإجماع والقیاس المعتبر والاستدلال الصحیح ،وأما مصالح الدنیا 

وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبران ،فإن خفي شيء منها 

 ".طلب أدلته

  العلم بفقه الواقع :ثالثا

قد لا یكفي من طرف مقاصد الشرعیة ومصادر التشریع الإن العلم بأصول الفقه وعلم ب 

وإن عدم فهم الواقع قد یؤدي إلى ارتكاب  ،ناء وإصدار الفتوى مرتبط بالواقعالمراقب الشرعي ،لأن ب

أخطاء في الفتوى،وخاصة وأننا أمام معاملات مصرفیة والتي تتطلب من المفتي الإطلاع في مجال 

كذلك یجب معرفة العقود المستحدثة في المجال المصرفي مع التمكن المعاملات والعقود في الإسلام ،و 

  .من المصطلحات المصرفیة 

وعلى المراقب الشرعي أن یلتزم بمعرفة قواعد وطبیعة الأعمال المصرفیة الخاصة بالبنوك  

  .التقلیدیة أولاً ثم البنوك الإسلامیة

یبه وعقد دورات تكوینیة في عدة ومن أجل أن یكتسب الفقیه أو المفتي هذه المعارف یجب تدر 

مجالات مع الاطلاع الدائم بالمستجدات في مجال البنوك مع حضور الملتقیات والندوات الخاصة 

  . بالبنوك
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  وتطبیقاتهالرقابة الشرعیة ا أنواع: المطلب الثالث

التي تتمثل للرقابة الشرعیة ثلاث أنواع مثل الرقابة المصرفیة التي تقوم بها البنوك المركزیة و 

یرة تتمثل خفي الرقابة السابقة وتسمى أیضاً الرقابة الوقائیة وكذلك توجد الرقابة أثناء التنفیذ والرقابة الأ

  .في الرقابة اللاحقة أو التكمیلیة

ولإبراز دور الرقابة الشرعیة في مجال تطور العقود المصرفیة الإسلامیة كان لزاماً التطرق إلى 

ود مثل عقد المضاربة وعقد المرابحة وعقد الاعتماد المستندي والصكوك طبیقاتها في عدة عقت

   .الإسلامیة

  :مجالات عمل هیئة الرقابة الشرعیة: الفرع الأول 

  بة الوقائیةاالرق: أولا

مكن للهیئة وضع أسس وقواعد شرعیة مسبقاً لتنظیم الأعمال یهذه الرقابة تكون سابقة حیث 

  :شریعة الإسلامیة ویتجسد هذا النوع من الرقابة في المجالات التالیة المصرفیة تتماشى مع أحكام ال

وجود نصوص صریحة تحّت على تطبیق الأحكام الشرعیة في عقد تأسیس البنك  

كل  نواللوائح التنظیمیة وكذلك في النظام الأساسي والقانون الداخلي مثل تحریم الربا وأ

 1.عیةالعملیات المصرفیة تتماشى مع الأحكام الشر 

إعداد نماذج العقود والخدمات المصرفیة مثل نماذج عقد الودیعة بمختلف أنواعها  

 ونماذج فتح الحساب وكذلك نماذج الصیغ التمویلیة كعقد المضاربة وعقد المرابحة

وضع دلیل عملي شرعي والذي یبین ویوضح أنواع العملیات المصرفیة والإجراءات     

ینص علیه خاصة  ما وإتباعیسهل على موظفي البنك الإطلاع علیه  المتبعة لإبرام العقود ،مما

في وجود قصور من بعض الموظفین وعدم إلمامهم بالجانب الشرعي للمعاملات المصرفیة 

  .الإسلامیة 
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  ) أثناء التنفیذ( الرقابة العلاجیة : ثانیا

، فقد یعتریها وإبرام العقودمن تقدیم الخدمات  الرقابة العلاجیة تكون قیام بالأعمال المصرفیة   

 إشكالاترأیها في  لإبداءوجود إشكالات أو تقع في أخطاء ،لذلك یتم اللجوء إلى الهیئة الشرعیة 

خاصة في الجانب الشرعي ،أو تتدخل الهیئة لتصحیح الأخطاء التي یرتكبها البنك أثناء قیامه 

  : ليفیا یتدخل الهیئة الشرعیة  إبرازبالأعمال المصرفیة ویمكن 

 .رائها حول المسائل والمشكلات التي تعرض علیهاآتقدیم  - 

 . المراجعة والمتابعة الشرعیة الدقیقة أثناء تنفیذ العملیات المصرفیة - 

 .لا تنفذ المشروعات الاستثماریة قبل عرضها على الهیئة الشرعیة - 

 .تقدیم المشورة الشرعیة في كل ما یقوم به البنك - 

 .الشرعیة والعمل على مراقبة تنفیذ قراراتها متابعة تنفیذ قرارات الهیئة - 

  الرقابة التكمیلیة:ثالثا 

تكون الرقابة اللاحقة عند القیام الهیئة الشرعیة بتقسیم أعمال ونشاط المصرف هل كانت  

مطابقة لأحكام الشرعیة مع توجیه ملاحظات وإرشادات وتتم أیضاً عن طریق مراقبة ملفات 

فیذها من طرف البنك مع الإطلاع على التقاریر المختلفة سواء كانت العملیات الاستشاریة بعد تن

 . من طرف مراقب التدقیق الشرعي ومراقب الحسابات مع إبداء آرائها

فالهیئة الشرعیة عندما تقوم بالرقابة التكمیلیة فإن تهدف من وراء ذلك هو التأكد من 

  :تطبیق الأحكام الشرعیة ویتم ذلك عن طریق ما یلي 

 عة ملفات العملیات الاستثماریة بعد التنفیذمراج - 

 .الاطلاع على المیزانیة العمومیة وتقریر مراقب الحسابات - 

التعاون بین أجهزة البنك في المجال الشرعي حیث یتم التعاون بین هیئة التدقیق  - 

 .الشرعي وهیئة الفتوى 
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  التمویل الإسلاميتطبیقات عمل هیئة الرقابة الشرعیة في مجال عقود : الفرع الثاني

 المعاییر الشرعیة في مجال عقد المرابحة:أولا 

  الإجراءات التي تسبق عقد المرابحة  -أ

 وهذه الأخیرة ،العمیل رغبته في تملك سلعة عن طریق المؤسسةأول إجراء هو أن یبدي 

  .د البیعطلبه ما دام أن ذلك متفق مع الضوابط الشرعیة لعقو تشتري السلعة بناء على رغبة عمیلها 

الرغبة الصادرة من العمیل لا تتضمن صفة الوعد أو التعهد إلا إذا تم التصریح  وإن إبداء

یجوز إعداد مستند واحد یوقع علیه العمیل أو أن یكون طلبا نمطیا معتمدا من قبل المؤسسة و بذلك، 

  .یوقع علیه العمیل

اسمه الخاص أو خالیة للعمیل أن یحصل على عروض بأسعار السلعة سواء كانت موجهة بو 

یفضل أن تكون تلك العروض باسم و لیس لها صفة الإیجاب، و عند ذلك تعتبر إرشادیة و من التوجیه، 

القبول دة المحددة فیه، فإذا صدر جواب بتتضمن إیجابا من البائع یظل قائما إلى انتهاء المو المؤسسة 

  1.بین البائعو من المؤسسة انعقد البیع تلقائیا بینها 

  :وقف المؤسسة من العمیل لإجراء المرابحةم - ب

إذا صدر من العمیل جواب بالقبول على إیجاب البائع الموجه إلیه خاصة أو الخالي من أي 

  .توجیه فإن البیع یكون قد تم مع العمیل فلا یجوز للمؤسسة إجراء عملیة المرابحة في تلك السلعة

السلعة طرف ثالث غیر العمیل أو وكیله یجب على المؤسسة أن تتأكد أن الذي یبیع إلیها و  

فلا یصح مثلا أن یكون العمیل الآمر بالشراء هو نفسه أو وكیله المالك الأصلي للسلعة أو أن تكون 

الجهة الموردة للسلعة مملوكة للعمیل بما یزید على النصف، فإن و قع مثل ذلك البیع ثم تبین الأمر 

  .ةكانت العملیة باطلة لأنها من بیع العین

لها قرابة نسب أو علاقة زوجیة مع العمیل، فعلى ) مالكة السلعة(كانت الجهة الموردة  فإذا   

  .تحایلا على العینةو المؤسسة أن تتأكد قبل دخولها في المرابحة من أن البیع لیس صوریا 
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  الوعد من العمیل-ج

المؤسسة : رفینیجوز أن تشتمل وثیقة الوعد أو ما في حكمها على مواعدة ملزمة للط لا

  .العمیلو 

المرابحة لاتفاق على تعدیل بنود  إبرامقبل و بالشراء بعد الوعد  الأمرالعمیل و یجوز للمؤسسة  

لا یجوز تعدیل الوعد إلا و الوعد عما كانت علیه سابقا، سواء بالنسبة للأجل أم الربح أم غیرهما، 

  .باتفاق الطرفین

ط حق الاختیار لها خلال مدة معلومة، فإذا لم یجوز أن تشتري المؤسسة السلعة مع اشترا 

یشترط العمیل السلعة  أمكنها رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خیار الشرط المقرر 

البائع الأصلي بعرض المؤسسة السلعة على العمیل بل بالبیع و شرعا  ولا یسقط الخیار بین المؤسسة 

  .لشرط على أن عرض السلعة للبیع لا یسقط الخیاریستحسن أن ینص في خیار او الفعلي إلیه 

  المصروفات العمولات و -د

العمیل تقسم بینهما ما لم یتفق الطرفان على و مصروفات إعداد العقود المبرمة بین المؤسسة    

أحدهما لها، على أن تكون تلك المصروفات عادلة أي على قدر العمل حتى لا تشتمل ضمنیا 

  .مولة تسهیلاتعلى عمولة ارتباط أو ع

إذا كانت الدراسة بطلب العمیل عمولة دراسة الجدوى التي تجریها یجوز للمؤسسة أخذ  حیث

  .اتفق على المقابل عنها منذ البدایة مع تمكینه من الحصول على الدراسة إذا أرادو لمصلحته و 

عقد المرابحة یحرم على المؤسسة أن تبیع السلعة بالمرابحة قبل تملكها لها، فلا یصح توقیع و   

قبضها حقیقة أو حكما بالتمكین و مع العمیل قبل التعاقد مع البائع الأول لشراء السلعة محل المرابحة 

أو تسلیم المستندات المحولة بالقبض كما بیع المرابحة غیر صحیح إذا كان عقد الشراء الأول باطلا لا 

  1.یفید ملكا تاما للمؤسسة

إبرام عقد البیع مباشرة بعد و البائع عن طریق لقاء الطرفین یجوز أن یتم تعاقد المؤسسة مع و 

مناقشته تفاصیله، كما یجوز أن یتم ذلك عن طریق أشكال الاتصال الحدیثة المتعارف علیها 

  .بضوابطها المعروفة
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یجب اتخاذ الإجراءات التي تتأكد المؤسسة فیها من توافر شروط محددة في حالة شراء  وكذلك

  :منهاو العمیل السلعة، 

  عدم إیداعو أن تباشر المؤسسة دفع الثمن للبائع بنفسها  - 

  .السلعة في حساب العمیل الوكیل كلما أمكن ذلك - 

  .أن تحصل من البائع على الوثائق لتأكد من حقیقة البیع_  - 

  ضمانات المرابحة - و

تأخره یجوز اشتراط المؤسسة على العمیل حلول جمیع الأقساط قبل مواعیدها عند امتناعه أو     

عن أداء أي قسط منها من دون عذر معتبر بعد نهایة المدة المحددة في إشعار یرسل إلیه بعد 

  ,حلول الأّجل بمدة مناسبة

یجوز مطالبة المؤسسة للعمیل بتقدیم شكات أو سندات لأمر قبل إبرام عقد المرابحة ضمانا _ 

كات أو یلا یحق للمؤسسة استخدام الشللمدیونیة التي ستنشئ بعد إبرام العقد، شریطة النص على أنه 

  ,السندات إلا في مواعید استحقاقها

لا یجوز اشتراط عدم انتقال ملكیة السلعة إلى العمیل إلا بعد سداد الثمن و لكن یجوز إرجاء _ 

  .تسجیل السلعة باسم العمیل المشتري لغرض ضمان الثمن

  المضاربة في مجال  :أولا

معیار المضاربة ،وذلك في اجتماعه الثامن المنعقد في  اعتمد المجلس الشرعي المعیار

  م2002ماي  16-11ه الموافق 1424ربیع الأول  04- صفر24المدینة المنورة في 

التوكل، فلا تنعقد إلا بعقدین و یشترط في طرفي المضاربة أهلیة التوكیل : ابرام العقد-أ

   .كاملي الأهلیة أو من ینوب عنهما بهذه الصفة

المضارب أمین على ما في یده من مال ضاربة من عقود الأمانات، و الم روتعتب     

المضاربة إلا إذا خالفت شروط الأمانة فتعدى على مال المضاربة، أو قصر في إدارة أموال 

المضاربة، أو خالف شروط عقد المضاربة، فإذا فعل واحدا أو أكثر من ذلك فقد أصبح ضامنا لرأس 

  .1المال
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یحق لأي طرف فسخ العقد إلا في حالتین لا یثبت فیهما حق و غیر لازم،  عقد المضاربة إن

  :الفسخ

أو  إذا شرع المضارب في العمل، فتصبح المضاربة لازمة إلى حین التنضیض الحقیقي_ 

  1.الحكمي

قبل ذلك الوقت إلا باتفاق  إنهاؤهاإذا اتفق الطرفان على تأقیت المضاربة، فلا یحق _ 

  .الطرفین

المناسبة من رب المال أخذ الضمانات الكافیة و یجوز ل: الضمانات في مجال - ب

المضارب، شرط أن لا ینفذ رب المال هذه الضمانات إلا إذا ثبت التعدي أو التقصیر أو مخالفة 

  .شروطهو شروط عقد المضاربة في رأس المال 

یجوز أن تكون العروض رأس مال أس مال المضاربة أن یكون نقدا، و الأصل في ر و 

یتم تقویم العروض حسب رأي ذوي و لمضاربة، قیمة العرض عند التعاقد باعتبارها رأس مال المضاربة ا

  .الخبرة أو باتفاق الطرفین

  .القدرو یشترط في رأس مال المضاربة أن یكون معلوما علما نافیا للجهالة من حیث الصفة و 

  .یرهلا یجوز أن یكون رأس المال دینا لرب العمل على المضارب أو غ_ 

مانعا و یشترط في الربح أن تكون كیفیة توزیعه معلومة علما نافیا للجهالة : كام الربحأح -ج

أن یكون ذلك على أساس نسبة مشاعة من الربح على أساس مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس و للمنازعة 

  .المال

یام أحدهما الأجرة، على أنه إذا اتفق الطرفان على قو الأصل عدم جواز الجمع في المضاربة و 

كان الاتفاق بعقد منفصل عن عقد المضاربة بحیث و بعمل لیس من أعمال المضاربة بأجر محدد 

  .تبقى إذا تم عزله عن ذلك العمل فلا مانع من ذلك شرعا

إذا سكت الطرفان عن نسبة توزیع الربح فإن كان ثمة عرف یرجع إلیه في التوزیع لزم ف

إن لم یكن هناك عرف فسدت المضاربة، و الربح بینهما مناصفة  اعتماده، كما إن كان العرف أن یوزع

  .یأخذ المضارب أجر المثل فیما قام به من عملو 
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لا یشمل هذا المنع إذا اتفق و إذا شرط أحد الطرفین مبلغا مقطوعا لنفسه، فسدت المضاربة،  أما

یختص بالربح الزائد عن الطرفان على أنه إذا زادت الأرباح عن نسبة معینة فإن أحد طرفي المضاربة 

  .تلك النسبة، فإن كانت الأرباح بتلك النسبة أو دونها فتوزیع الأرباح على ما اتفق علیه

ربح في المضاربة إلا بعد سلامة رأس المال، ومتى حصلت خسارة یمكن أن یكون هناك لا و 

ا الربح للأحق، في عملیات المضاربة جبرت من أرباح العملیات الأخرى، فالخسارة السابقة یجبره

العبرة بجملة نتائج الأعمال عند التصفیة، فإذا كانت الخسارة عند تصفیة الأعمال أكثر من الربح و 

لا یتحمل المضارب منه شیئا باعتباره أمینا ما لم یثبت التعدي و یحسم رصید الخسارة من رأس المال، 

لیس للمضارب و المال رأس ماله یتسلم رب  الإراداتإذا كانت المصروفات على قدر و أو التقصیر، 

  .متى تحقق ربح فإنه یوزع بین الطرفین وفق الاتفاق بینهماو ، شيء

یقسم و  خرالآمضاربا بمال و إذا خلط المضارب رأس المال بماله، فإنه یصیر شریكا بماله  وأما

رب المال  بینو یقسم ربح مال المضاربة بینه و فیأخذ المضارب ربح ماله،  المالیینالربح الحاصل على 

  .على الوجه الذي شرطاه

  الاعتماد المستنديفي مجال عقد : ثالثا

المنعقد في  10اعتمد معیار الاعتماد المستندي من طرف المجلس الشرعي، وذلك في اجتماعه رقم 

  .2003ماي  08-03هالموافق 1424 الأول ربیع 07إلى  02المدینة المنورة في الفترة من 

  

  خصائصه -أ

ینفذ مقتضاه دون نظر إلى على المستندات وحدها و  ل بالاعتماد المستندي بناءً یجرى التعام

البضاعة، وجوهره أن یلتزم البنك بتنفیذه متى قدم إلیه المستفید المستندات التي نص علیها في 

  .جاءت مطابقة للتعلیماتو الاعتماد خلال مدة صلاحیته 

تبقى و ن كان قطعیا وفاء نهائیا منه بالثمن، وإ ) الآمر(لا یعد فتح الاعتماد من جانب المشتري 

لا یطالبه مادام الاعتماد ) المستفید( ذمته مشغولة به حتى یدفع البنك قیمة المستندات، لكن البائع 

صالحا، فإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقدیم المستندات فإن للبائع مطالبة المشتري بقیمة و قائما 

  .الاعتماد لا یترتب علیه بذاته انفساخ العقد إن انقضاء مدةو البضاعة مباشرة، 



276 
 

البنك ملزم بدفع قیمة الاعتماد إلى المستفید إذا سلم المستندات مطابقة للتعلیمات إلا في حالة 

  1.التزویر في المستندات أو في حالة وجود حكم قضائي ببطلان العقد وثبوت الغش أ

على وكالة بتقدیم الخدمات التعامل بالاعتماد المستندي یشتمل : مشروعیتها - ب

  .من أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروعو الإجرائیة 

إصدارها بناء على أمر العمیل و یجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندیة بمختلف أنواعها  

ط فیه كما یجوز لها تبلیغها، التوسو یجوز لها المشاركة في ذلك، و تعزیزها و أو بالأصالة عن نفسها 

  .تنفیذها، بالأصالة عن نفسها أو نیابة عن مؤسسة أو بنك أخرو تعدیلها، و 

على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعلیمات إلا في حالة ثبوت _ 

ى فتح الاعتماد التزویر أو الغش فلا یلزم تنفیذه أما إذا صدر حكم قضائي ببطلان العقد السابق عل

  .فلا ینفذ الاعتماد إلا باتفاق جدید

یجوز للمؤسسة أن تأخذ قیمة التكالیف الفعلیة على : المصروفات العمولات -ج

القیام بالخدمات المطلوبة سواء أكانت  إلىیجوز لها أن تأخذ أجرة على و الاعتمادات المستندیة، 

الواردة و ك الاعتمادات المستندیة الصادرة مبلغا مقطوعا أم نسبة من مبلغ الاعتماد، ویشمل ذل

یشمل تعدیل الاعتمادات ما عدا التعدیل بزیادة مدة الاعتماد، فلا یجوز لها أن تأخذ علیه و 

على المؤسسة أن تراعي أن و تكون حینئذ مبلغا مقطوعا لا نسبة مئویة و المصروفات الفعلیة فقط، 

في الاعتمادات المستندیة، وعلیه لا یجوز  جرةالألا یأخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدیر 

للمؤسسة أن تأخذ زیادة على المصروفات الفعلیة في حال تعزیزها الاعتماد الصادر من مصرف 

أو بنك أخر، تعزیز الاعتماد تكون  الزیادة فیه مقابل ضمان محض، وفي حكم التعدیل المشاركة 

ما لم ) اعتماد الضمان( عتماد المعد للاستخدام الا إصدارو المشاركة في التعزیز و ، الإصدارفي 

  .إلیهایتطلب ذلك خدمات أو تكالیف ألا یترتب على ذلك فائدة ربویة أو یكون ذریعة 

هو محرم شرعا،  ألا یتخذ اجتماع العقود في الاعتماد المستندي ذریعة إلى ما

  2.تأخذ عائد على الضمان أو القرض
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  الضمان في الاعتماد المستندي-د

بالاعتماد المستندي، أو تقدم توثیقا  یجب على المؤسسة أن تتوثق بما یترتب علیها من التزامات

تتوسط في ذلك بأنواع د المستندي أو البنوك التي تتعامل معها بالاعتماو لالتزامات المؤسسات 

ى الضمانات المباحة شرعا، ومن ثم یجوز أن یكون عطاء الاعتماد المستندي نقودا أو حجزا عل

أو أوراقا مالیة مشروعة أو صكوك ملكیة للعقارات وكذا حسب مستندات الاعتماد  الحسابات المشروعة

خطاب اعتماد ظهیر، و التي تمثل البضاعة، كما یجوز أن یكون الغطاء خطاب اعتماد قابل للتحویل، 

المقدمة، أو  خطابات الضمان المقدمة من بنك المستفید مقابل الدفعة المقدمة في اعتماد الدفعةو 

التجاریة  لتعزیز، والتنازل عن المستحقات والأوراقاو  الإصدارالمقدمة في البنوك المشاركة في 

  .السندات لأمر، مع مراعاة ما یأتي في البندو یالات بكالكم

السندات الربویة، أسهم الشركات ذات : لا یجوز للمؤسسة أن تقبل أنواع الضمانات الآتیة

فوائد الربویة، كما لا یجوز لها أن تقدم شیئا من هذه الأنواع ضمانا لالتزاماتها الأنشطة المحرمة، ال

  .البنوك الأخرى، أو أن تتوسط ذلك المرابحة في الاعتمادات المستندیةو اتجاه المؤسسات 

في حالة رغبة العمیل أن یشتري من المؤسسة بضاعة مستوردة عن طریق المرابحة باعتماد 

  : ما یلي مستندي یجب أن یراعي

، سوا قبض الآمر )البائع(المستفید و أن لا یسبق فتح الاعتماد إبرام عقد البیع بین الآمر _ 

  .البضاعة محل العقد أو لم یقبضها

أن تكون المؤسسة هي المشتریة من المصدر ثم تبیع إلى العمیل مرابحة مع مراعاة الأحكام _ 

البند و المتعلق بالإقالة  2/22/02حة مع مراعاة البند بشأن المراب 08المبنیة في المعیار الشرعي رقم 

المتعلق بالتوكیل في حالة مشاركة المؤسسة للعمیل في البضاعة المستوردة بالاعتمادات و  3/1/3

  .المستندیة

قبل إبرام العمیل العقد و في حالة مشاركة المؤسسة للعمیل في شراء البضاعة قبل فتح الاعتماد 

یجوز للمؤسسة بعد تسلم البضاعة و لاعتماد باسم أي من طرفي المشاركة، مع المصدر یجوز فتح ا

جلا بشرط أن لا یكون البیع للشریك بوعد آأن تبیع نصیبها لطرف ثالث أو شریكها مرابحة عاجلا أو 

  .لا مشروطا في عقد المشاركةو ملزم 

ادات القبول أي لا یجوز للمؤسسة إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمییالات اعتم_

شراؤها نقدا بأقل من قیمتها الاسمیة، كما لا یجوز للمؤسسة أن تكون وسیطا في ذلك بین المستفید 

  .البنك المصدر أو البنك المغرر سواء بالدفع أو التبلیغو 
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لا یجوز للمؤسسة تداول مستندات الاطلاع أو كمییالات الاعتمادات المستحقة الدفع بأقل _ 

 1.من قیمتها

  )الصكوك( التوریقفي مجال : بعارا

المنعقد في مكة  17تم اعتماد معیار التورق من طرف المجلس الشرعي، في اجتماعه رقم 

   2006نوفمبر 23- 18ه الموفق 1427ذي القعدة  01شوال إلى  26المكرمة في الفترة من 

  وابط صحة عملیة التوریقض -أ

 و یراعي المعیار(ن الأجل، مساومة أو مرابحة استفاء المتطلبات الشرعیة لعقد السلعة بالثم_ 

في حال و تملك البائع لها قبل بیعها، و یجب التأكد من وجود السلعة و ) بشأن المرابحة 08الشرعي رقم 

أو الفضة أو  بأن لا یكون المبیع من الذهو أن یكون من طرف واحد  بوجود وعدم وعد ملزم فإنه یج

  .العملات بأنواعها

سلعة تعیینا یمیزها عن موجودات البائع الأخرى، وذلك إما بحیازتها أو بیان وجود تعیین ال_ 

  .وثائق تعیینها مثل أرقام شهادات تخزینها

إذا لم تكن السلعة حاضرة عند العقد فیجب تزوید العمیل ببیانات السلعة بالوصف أو _ 

مكان و ذج و كمیتها مكان وجودها، لیكون شراؤه للسلعة بالوصف أو الأنمو و كمیتها و الأنموذج 

  .یفضل أن تتم العملیة بالسلع المحلیةو لیس صوریا، و تواجدها، لیكون شراؤه للسلعة حقیقیا 

طرف ( بالأجل  إلى غیر البائع الذي اشتریت منه) محل التوریق(وجوب أن یكون بیع السلعة 

  .أن لا ترجع إلى البائع بشرط أو عرفو لتجنب العینة المحرمة، ) ثالث

ري المؤسسة للعمیل توكیلا لطرف أخر یبیع له السلعة التي اشتراها من تلك ألا تج_ 

  .المؤسسة

  .ألا یبیع العمیل السلعة إلا بنفسه أو عن طریق وكیل غیر مؤسسة مع مراعاة بقیة البنود_ 

على المؤسسة تزوید العمیل بالبیانات اللازمة لبیعه  السلعة بنفسه أو عن طریق وكیل _ 

  2.یختاره
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  .الضوابط الخاصة بتوریق المؤسسة لنفسها - ب

ریق لو كان التوكیل لغیر من باع إلیها و تجنب المؤسسات التوكیل عند بیع السلعة محل الت

  .لا مانع من الاستفادة من خدمات السماسرةو القیام بذلك من خلال أجهزتها الذاتیة و السلعة 

  الاستثمار: بالنسبة للصكوك

حصیلة الاكتتاب فیها على أساس عقد من عقود الاستثمار  یجوز إصدار صكوك الاستثمار

  .الشرعیة

ذلك بتقسیمها إلى حصص و الخدمات و المنافع و یجوز تصكیك الموجودات من الأعیان _ 

  .إصدار صكوك بقیمتها، أما الدیون في الدعم فلا یجوز تصكیكها لتداولهاو متساویة 

صفتهم و لكافیة عن المشاركین في الإصدار البیانات او یتضمن نشرة الإصدار شروط التعاقد _ 

أمین و منظم الإصدار، و مدیر الإصدار و ذلك مثل وكیل الإصدار و حقوقهم وواجباتهم و الشرعیة 

  .عزلهمو غیرهم كما تتضمن شروط تعیینهم و كیل الدفع و و ومتعهد التغطیة  الاستثمار

أساسه كبیع العین  أن تتضمن نشرة إصدار الصكوك تحدید العقد الذي تصدر الصكوك على_

، أو المشاركة،أو الوكالة، أو المضاربة، أو السلم، أو عانالمؤجرة أو الإجارة أو المرابحة، أو الاستص

  .المغارسة، أو المساقاة

أن لا یتضمن شرطا شروطه، و و ساسه مستوفیا لأركانه أن یكون العقد الذي أصدر على أ

  .ینافي مقتضاه أو یخالف أحكامه

هیئة شرعیة تعتمد على وجود شریعة الإسلامیة، و مبادئ الو شرة الالتزام بأحكام أن ینص في الن

  .تراقب تنفیذه طوال مدتهآلیة الإصدار و 

أن تنص النشرة على أن یتم استثمار حصیلة الصكوك وما تتحول إلیه تلك الحصیلة من 

  .موجودات بصیغة من صیغ الاستثمار الشرعیة

یكون الالتزام من متعهد و ا لم یكتتب فیه من الصكوك یجوز أن تتعهد المؤسسة بشراء م

لا یجوز أن یتقاضى المتعهد بالاكتتاب عمولات مقابل ذلك و الاكتتاب مبینا على أساس الوعد الملزم 

  .التعهد
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 قد تصدرو یجوز أن تصدر الصكوك لأجال قصیرة، أو متوسطة أو طویلة بالضوابط الشرعیة 

  1.العقد التي تصدر الصكوك على أساسه أجل، وذلك بحسب طبیعةدون تحدید 

  .استردادهاو تداول الصكوك  -ج

استردادها إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكیة الموجودات من أعیان و یجوز تداول الصكوك 

بدء النشاط، أما قبل بدء النشاط و تخصیص الصكوك و أو منافع أو خدمات، بعد قفل باب الاكتتاب 

كانت الموجودات و قد الصرف، كما تراعى أحكام الدیون إذا تمت التصفیة فتراعى الضوابط الشرعیة لع

  .دیونا، أو تتم بیع ما تمثله الصكوك بثمن مؤجل

في الصكوك القابلة للتداول یجوز أن یتعهد مصدر الصك في نشرة إصدار الصكوك، بشراء 

 یجوزّ أن یكون وعد ما یعرض علیه من هذه الصكوك بعد إتمام عملیة الإصدار بسعر السوق ولكن لا

  .الشراء بالقیمة الاسمیة للصك

یجوز تداول الصكوك بأي طریقة متعارف علیها فیما لا یخالف الشرع، مثل القید في   

  .السجلات أو الوسائل الإلكترونیة أو المناولة إذا كانت لحاملها

ة إصدارها یجوز تداول صكوك ملكیة الموجودات المؤجرة أو الموعود باستئجارها منذ لحظ

  .حتى نهایة أجلهاو بعدة تملك حملة الصكوك للموجودات 

المعنیة قبل إعادة إجارة تلك الأعیان،  ) الموجودات(یجوز تداول صكوك ملكیة منافع الأعیان 

هي حینئذ دین في ذمة المستأجر الثاني، فیخضع و فإذا أعیدت الإجارة كان الصك ممثلا للأجرة، 

  .ابط التصرف في الدیونضو و التداول حینئذ لأحكام 

لا یجوز تداول صكوك الملكیة منافع الأعیان الموصوفة في الذمة قبل تعیین العین التي 

  .تستوفي منها المنفعة إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الدیون، فإذا تعینت جاز تداول الصكوك

  .لا یجوز تداول صكوك السلم

المرابحة للمشتري، أما بعد شراء البضاعة  لا یجوز تداول صكوك المرابحة بعد تسلیم بضاعة

  2.للمشتري فیجوز التداول قبل بیعهاو 
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

بفضل االله تعالى أولاً، ثم بفضل جهود العلماء إن ظهور البنوك الإسلامیة لم یأت من فراغ وإنما جاء 

بساطتها غیر أنها الرغم كرة بنوك الادخار، وعلى والمفكرین أمثال الدكتور أحمد النجار صاحب ف

.وضعت اللبنة الأولى لتأسیس البنوك الإسلامیة  

حیث تسعى لجلب  البنوك الإسلامیة هي مثل البنوك التقلیدیة تقوم بالعملیات المصرفیة،

 الأموال واستغلالها في مشاریع استثماریة، وتتعامل مع العملاء سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو

معنویین، و لكن عملیة الاستثمار في البنوك الإسلامیة تكون عن طریق الاعتماد على مبدأ المشاركة 

في الربح الخسارة وتتم بمختلف العقود المصرفیة مثل عقد المضاربة وعقد المرابحة والصكوك 

  .الإسلامیة

یة، كما تخضع وتخضع لرقابة البنك المركزي من خلال الرقابة على التسییر والرقابة المال

، نوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیةللقوانین التي تؤطر النشاط المصرفي، غیر أن هناك اختلاف بین الب

فالنوع الأول من البنوك یقوم على فلسفة المشاركة في الربح والخسارة في مجال عملیاته المصرفیة 

مخاطر عقد المضاربة، (عددة ومت ولیس على أساس الفائدة، لذلك فإن المخاطر المحیطة به أكبر

ذلك في عقد المرابحة یمكن للعمیل أن لا یوفي بالتزامه وباعتبار كو  فالمضارب لا یضمن رأس المال،

المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك التقلیدیة لأنها تعتمد على من  )أن البنك الإسلامي هو المالك

  .ارةنظام الفائدة سواء حقق المشروع أرباح أو تعرض للخس

وعلیه نجد بعض التشریعات المقارنة وضعت قوانین تخص البنوك الإسلامیة ولم تخضعها 

  .لنفس القوانین المطبقة على البنوك التقلیدیة

نجده لم یفرق بین البنوك الإسلامیة والبنوك التقلیدیة، ولا توجد الجزائري وبالرجوع إلى التشریع 

سلامیة تمارس نشاطها في ذلك، برغم من أن البنوك الإ أي مادة في قانون النقد والقرض تشیر إلى
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الجزائر، مما أدى إلى وجود فراغ قانوني یؤثر سلباً على نشاط البنوك الإسلامیة، وخاصة في ظل 

  .توجه الجزائر نحو تطبیق الصیرفة الإسلامیة لدى البنوك العمومیة

والذي یراقب نشاط البنك هل وما یمیز البنوك الإسلامیة هو وجود جهاز الرقابة الشرعیة، 

موافق للأحكام الشرعیة، ویمكنه إصدار الفتاوى الشرعیة بشأن ما استجد من المعاملات المصرفیة، 

  .فهو یشرف علیه أشخاص ذوي درایة وخبرة في مجال الشرعي والمصرفي

رها من خلال دراستنا للعقود الإسلامیة بمختلف أنواعها والرقابة على نشاطها وقبل ذلك تطو 

  :التاریخي والأسس الفقهیة التي تقوم علیها نستنتج ما یلي

استطاعت الآن وفي فترة وجیزة أن تحقق بنوك الادخار البنوك الإسلامیة التي بدأت بفكرة _1

أولها الانتشار في بمختلف الدول الإسلامیة ووصولها إلى الدول الغربیة، أما ثانیها : عدة نجاحات

  .، حیث أنها لم تتأثر بهذه الأزمة مثل البنوك التقلیدیة2008العالمیة الأخیرة فیرجع إلى حدوث الأزمة 

تقوم عملیات البنوك الإسلامیة على أساس المشاركة لقاعدة الغنم بالغرم مما یحقق العدالة _ 2

الاجتماعیة عكس البنوك التقلیدیة التي تقوم على أساس الربا والذي أعطوه تسمیة أخرى تغطي كلمة 

ا وهي الفائدة والتي تجعل من أصحاب الأموال دائما یتحصلون على فائدة دون جهد ولا یتحملون الرب

الخسارة، بینما الشخص الذي یقترض من البنك لتمویل مشروعه فإنه ملزم برد المبلغ ودفع الفوائد حتى 

  .في حالة تأخره، وبهذا یزداد الغني صاحب المال غنا بینما یزداد الفقیر فقرا

بنوك الإسلامیة تقوم بتوظیف أموالها الخاصة المودعة لها في عدة صیغ مثل عقد ال_3

) المضارب(المضاربة،  حیث یقوم البنك بصفته صاحب المال بإبرام عقد المضاربة مع المستثمر 

صاحب المشروع وفي حالة تحقیق الأرباح یتم تقسیمها حسب الاتفاق، أما في حالة الخسارة، 

البنك یخسر أمواله ولا یضمن المضارب الأموال إلا في حالة الإهمال و ه وعمله المضارب یخسر جهد

  . أو التقصیر

هو اتفاق ملزم و بشكل كبیر عن طریق المضاربة، و ویقوم البنك الإسلامي بتوظیف أمواله 

لجانبین بین البنك والعمیل، حیث یقوم الأول بشراء السلعة بناءا على طلب العمیل ثم یقوم ببیعها 

  .التقسیط مع أخذ هامش ربحب

إن الدارس للبنوك الإسلامیة لا بد له من الرجوع للأصل والمتمثل في مبادئ الاقتصاد _4

یة الإسلامي، وأن بعض البنوك الإسلامیة قد ارتكبت أخطاء شرعیة بسب فصل أعمال البنوك الإسلام

  .یةعن الأسس الفقهیة للمعاملات الإسلامعن مبادئ الاقتصاد الإسلامي و 



283 
 

إن البنوك الإسلامیة لا تهدف إلى تحقیق الربح فقط بل تسعى إلى تحقیق التنمیة _5

من و بین فئات المجتمع،  الطبقیةالاجتماعیة بالدرجة الأولى، فیكفي أنها لا تتعامل بالربا والتي تكرس 

ي تكالیف بین المظاهر الاجتماعیة للبنك الإسلامي هو تقدیم قروض حسنة لأفراد المجتمع التي تغط

  .العلاج مثلاو الزواج 

ترقیة المجتمعات و إن البنوك الإسلامیة على المستوى الدولي تهدف إلى تحقیق التنمیة  -6

تخصیص رامج تنمویة في مختلف القطاعات و الدولیة مثل ما یفعله البنك الإسلامي للتنمیة من ب

  .تدریب الطلابو میزانیة لتكوین 

البنوك التفریق بین البنوك الإسلامیة و  على أعمال البنوك دونبنك الجزائر یقوم بالرقابة _ 7

اللجنة المصرفیة تقوم ات المصرفیة الإسلامیة، و دون الأخذ بعین الاعتبار خصوصیة العملیو التقلیدیة 

بدورها في الرقابة حسب مل ینص قانون النقد والقرض، حیث قام بسحب الاعتماد من عدة بنوك 

بالرغم من عدم و ، )باعتبارها بنوك تقلیدیة( القرض و اسب مع قانون النقد خاصة رغم أن نشاطها یتن

في و ملائمة نشاط البنوك الإسلامیة للرقابة الإسلامیة طبقا للقانون الجزائري رغم أنها تمارس نشاطها 

  .كل مرة تفتح فرع في مختلف ولایات الوطن

المخاطر التي تتعرض لها  إن المخاطر التي تتعرض لها المصارف الإسلامیة تختلف عن_8

مخاطر عقد المضاربة، مخاطر : العملیات التي تقوم بها مثل حسبالبنوك التقلیدیة فهي تنقسم 

مخاطر عقد الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مخاطر أخرى مثل و الصكوك، مخاطر عقد المرابحة 

  .ةتسویقیو سیاسیة واجتماعیة و مخاطر اقتصادیة و مخاطر رأس المال 

التي تقوم و إن ما یمیز البنوك الإسلامیة هو وجود جهاد متمثل في هیئة الرقابة الشرعیة _ 9

تقوم أیضا بالرقابة و بالرقابة على أعمال البنك بوضع معاییر شرعیة مسبقة عن العملیات المصرفیة 

أو أن المستمرة والتي تكون أثناء ممارسة النشاطات المصرفیة، فتتدخل عندما تلاحظ أن هناك شبهة 

. تقوم أیضا بإصدار الفتاوى الشرعیة في مسائل مصرفیةو البنك قام بارتكاب أخطاء ذات بعد شرعي 

لكي تقوم الهیئة الشرعیة بمهامها على أكمل وجه، یجب أن یتمتع أعضاؤها بمجموعة من الصفات و 

ئة كجهاز فیجب المصرفي أما بالنسبة للهیو ن یكون لهم تكوین عالي في المجال الشرعي أو الأخلاقیة 

  .مجلس الإدارة جهاز ون مستقلا عن الأجهزة الإداریة المكونة للبنك خاصةكأن ی

هناك العدید من التشریعات المقارنة قامت بتأطیر النشاط المصرفي الإسلامي على _ 10

شریع غرار الأردن السودان، تونس،  البحرین، مالیزیا،  فالجزائر من الدول القلیلة التي لا یوجد لها ت

 . خصوصیاتهاو لا حتى نظام یشیر إلى البنوك الإسلامیة و 
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البنوك الإسلامیة ومن خلال دراسة العملیات المصرفیة التي تقوم بها لا تعتبر البدیل  - 11

مبنیة على المصرفیة العملیات العن البنوك التقلیدیة وإنما هي الأصل وما یجب أن تقوم به البنوك من 

  ولیس على أساس الفائدة، وهذا بغض النظر إذا ما كانت إسلامیة أو تقلیدیةأساس المشاركة والربح 

  : ومن خلال ما سبق نقترح مجموعة من الحلول التي یمكن الاستفادة منها

في نفس الوقت نلح علیه هو سن قانون خاص ینظم النشاط المصرفي كأول اقتراح و _ 1

علق بتنظیم البنوك الإسلامیة أو إصدار أنظمة من الإسلامي سواء بإدراج باب بقانون النقد والقرض یت

  .القرض تتعلق بتأطیر النشاط المصرفي الإسلاميو مجلس النقد 

یة، فاللجنة المصر و القرض و تكوین هیئة شرعیة على مستوى بنك الجزائر مثل مجلس النقد _ 2

ین في المجال ضاء مختصوالتي تتمتع بالاستقلالیة التامة عن باقي الأجهزة السابقة التي تتكون من أع

یكون لها و القانوني حیث تقوم بالرقابة الشرعیة على أعمال المصارف الإسلامیة المصرفي و الشرعي و 

  .دور مهم في سن قوانین متعلقة بالبنوك الإسلامیة

یعمل على تشجیعها لما لها من فوائد على و ضع قانون خاص ینظم الصكوك الإسلامیة و _ 3

لقد و في ظل أزمة عد توفر السیولة التي یعاني منها الاقتصاد الجزائري،  الاقتصاد الوطني خاصة

دبي، فبفضل الصكوك یمكن تمویل و أثبتت التجارب نجاح التعامل بالصكوك مثل ما قامت به مالیزیا 

مصرف طرحها على المستثمرین، ولقد اقترح و المشاریع الاقتصادیة عن طریق إصدار الصكوك 

الإسلامیة كما اقترح  ئر تمویل بناء میناء ضخم بشرشال عن طریق الصكوكبنك الجزاالسلام على 

علیة یمكن استغلال الصكوك في مجال تمویل المشاریع السكنیة بدلا و التحتیة للجزائر،  البنیةتمویل 

  .زیادة في النفقةو التي یزیدها عبء مالي و الدولة ببنائها  ممن قیا

لأحكام إسلامیة في مجال التجارة الخارجیة  وفقاً  یمكن توظیف عقد الاعتماد المستندي_ 4

هذا ما یعزز و بشرط أن تتعامل مع الدول التي یوجد لدیها بنك إسلامي حتى لا یقع في شبهة الربا، 

الإسلامیة مما یشكل تكتل اقتصادي إسلامي لمواجهة التكتلات و التعاون الاقتصادي بین الدول العربیة 

  .الاقتصادیة الغربیة
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  :ائمة المصادر والمراجعق

  المصادر: أولا

  القرآن الكریم .1

  

،  دار ابن كثیر، الطبعة الأولى، دمشق صحیح البخاريمحمد بن إسماعیل البخاري،  .2

  .2002-1423وبیروت، 

، دار الكتب العلمیة، الطبعة السنن الكبرىبكر أحمد بن الحسین بن علي البیهقي،  أبي .3

  2003- 1424لبنان، -یروتالثالثة، تحقیق عبد القادر عطا، ب

شعیب : ، دار الرسالة العالمیة، المحققسنن أبي داودسلیمان بن الأشعت الأزدي أبو داود، -  .4

الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، الجزء الخامس، كتاب البیوع، باب اقتضاء الذهب من 

  سوریا-، دمشق3354الورق، رقم 

محمد بن : ، التحقیقالقضاء والقدري، أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهق .5

- 1427، الریاض السعودیة، 296عبد االله آل عامر، مكتبة العبیكان، الطبعة الثانیة،الرقم 

2006  

، دار البشائر سنن النسائي بشرح السیوطي وحاشیة السنديأحمد بن شعیب النسائي،  .6

  1994لبنان، -الإسلامیة،بیروت، الطبعة الثالثة، بیروت

  الدین محمد بن یعقوب الشیرازي ،الطبعة الحسینیة المصریة، الطبعة الثانیة الشیخ مجد .7

، دار الكتب العلمیة،الطبعة تفسیر القشیريعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري،  .8

  2007-ه1428الثانیة، الجزء الثالث، لبنان،

  .، القاهرة2431یث محمد بن یزید بن ماجة، سنن ابن ماجة، دار إحیاء الكتب العربیة، حد .9

  1373،1984مالك أنس، موطأ الإمام مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، حدیث  .10

إحیاء التراث العربي،بیروت، محي الدین بن شرف النووي، المجموع بشرح المهذب ،دار  .11

1995.   

لحنبلي ،دار الكتب أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة، فتاوى ابن تیمیة ،تحقیق النجدي ا .12

  .1991،،الریاض

   2003-1424لبنان،  -عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، دار الكتب العلمیة، بیروت .13
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 ه1315، مصر،05ابن حجر الهیثمي، تحفة المحتاج ، مطبعة المیمنة، الجزء  .14

  لبنان- دار الكتب العلمیة، بیروت علاء الدین أبو بكر بن أحمد الكاساني ، بدائع الصنائع، .15

،دار إحیاء التراث العربي،بیروت، المجموع بشرح المهذب  ووي،محي الدین بن شرف الن .16

1995. 

لبنان، -، المجلد الرابع عشر، دار المعرفة، بیروت، المبسوطشمس الدین السرخسي .17

 م1989/هـ1409

، مكتبة الخانجي، )الطبقات الكبرى( محمد بن سعد بن منیع الزهري، كتاب الطبقات الكبیر .18

 2001-1421الطبعة الأولى، القاهرة مصر

 

  :المصادر القانونیة 

  :القوانین والأوامر والمراسیم

إحداث البنك المركزي وتحدید المتضمن  1962سبتمبر  13المؤرخ في  144- 62الأمر  -  .1

  1962دیسمبر  28المؤرخة  10، الجریدة الرسمیة عدد قانونه الأساسي

، 1964أوت  10هـ الموافق 1384المؤرخ في فاتح ربیع الثاني  227-64قانون رقم  .2

، المؤرخة 26، الجریدة الرسمیة العدد تأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاطالمتضمن 

   1964أوت  25ه الموافق 1384ربیع الثاني  16

إحداث ، المتضمن 1966جون  13الموافق  1386صفر  23مؤرخ في  178-66الأمر رقم  .3

 14، المؤرخة 51جریدة الرسمیة العدد ، الالبنك الوطني الجزائري وتحدیه قانونه الأساسي

  جوان 

4. 1966   

،  1966دیسمبر  29الموافق  1386رمضان عام  17مؤرخ في  366 - 66أمر رقم  .5

 30المؤرخة  110الجریدة الرسمیة ، العدد إحداث البنك الشعبي الجزائري، المتضمن 

    1966دیسمبر

بالقانون  ، المتعلق1967ماي  11الموافق  1387،  المؤرخ أول صفر 78- 67الأمر رقم  .6

  الأساسي للقرض الشعبي الجزائري

،  1967أكتوبر  01الموافق  1387جمادى الثانیة  26المؤرخ  204- 67الأمر رقم  .7

  1967أكتوبر  06المؤرخة  82،الجریدة الرسمیة عدد  إحداث بنك الجزائر الخارجيالمتضمن 
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، والمتضمن 1975تمبر سب 26الموافق  1395رمضان 20المؤرخ ، 59- 75الأمر رقم -  .8

  .1975دیسمبر  19، المؤرخة 101، الجریدة الرسمیة العدد القانون المدني المعدل والمتمم

، والمتضمن 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان 20المؤرخ ، 59- 75الأمر رقم -  .9

  .1975دیسمبر  19، المؤرخة 101الجریدة الرسمیة العدد  القانون التجاري المعدل والمتمم،

م ، 2006فبرایر 20ه الموافق 1427محرم  21، مؤرخ في  05- 06قانون رقم  .10

  2006لسنة 13، ج ر،عددتوریق القروض الرهنیةیتضمن 

، 2004أوت  14هـ الموافق ل1425جمادى الثانیة  27، المؤرخ في 08- 04قانون  .11

، 52د ، الجریدة الرسمیة العدبشروط ممارسة الأنشطة التجاریة المعدل والمتمموالمتعلق 

   2004أوت  18المؤرخة في 

أوت  26ه الموافق  1424جمادى الثانیة27، المؤرخ في 11- 03الأمر رقم  .12

، 52المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد  قانون النقد والقرضم، والمتضمن 2003

  2003أوت  27المؤرخة في 

س مار  13الموافق  1402جمادى الأولى  17المؤرخ في  106- 82مرسوم رقم  .13

، الجریدة إنشاء بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة وتحدید قانونه الأساسي،المتضمن  1982

   1982مارس  16المؤرخة  11الرسمیة عدد 

 1985أبریل  30الموافق  1405شعبان  10المؤرخ في  85-85مرسوم رقم  .14

 19عدد ،الجریدة الرسمیة  إنشاء بنك التنمیة المحلیة وتحدید قانونه الأساسي،والمتضمن 

  1985المؤرخة أول ماي 

ماي  03ه الموافق 1436رجب  14، المؤرخ 111- 15المرسوم التنفیذي رقم  .15

، الجریدة تحدید كیفیات القید والتعدیل والشطب في السجل التجاريم ،المتضمن 2015

 2015ماي  13، المؤرخة 24الرسمیة العدد 

   :الأنظمة والمقررات

م 2006سبتمبر  24ه الموافق1427ول رمضانفي أ 24،المؤرخ  02-06نظام رقم  .16

شروط تأسیس بنك ومؤسسة مالیة وشرط إقامة فرع بنك ومؤسسة المتضمن بتحدید  2006

  2006دیسمبر 02، المؤرخة 77،الجریدة الرسمیة العدد مالیة أجنبیة

، 2008جویلیة  21ه الموافق 1439رجب  18، المؤرخ في02- 08نظام رقم  .17

   2009لسنة  15، ج ر، عددلرأسمال تعاونیات الادخار والقرضبالحد الأدنى والمتعلق 
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، 2008جویلیة  21ه الموافق 1439رجب  18، مؤرخة في03- 08نظام رقم  .18

، الجریدة تحدید شروط الترخیص بإقامة تعاونیات الادخار والقرض واعتمادهاوالمتضمن 

  2009مارس  08المؤرخة  15الرسمیة العدد

، 2008دیسمبر 23ه الموافق ل1429ذي الحجة  25، مؤرخ في 04- 08نظام رقم  .19

 72عدد ملة في الجزائر،ابالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العالمتعلق 

  2008لسنة

سبتمبر  25الموافق  1416ربیع الثاني  30، المؤرخ في 04- 95مقرر اعتماد رقم  .20

  1995أكتوبر  22ة ، المؤرخ62،الجریدة الرسمیة عدد بنك اعتماد، المتضمن 1995

 1997أبریل  06ه الموافق 1417ذي القعدة  29مؤرخ في  01- 97مقرر رقم  .21

 25المؤرخة  33، الجریدة الرسمیة العدد اعتماد الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط،یتضمن 

  1997ماي 

، المتضمن  1998ماي  18الموافق  1419محرم  21مؤرخ  02- 98مقرر رقم  .22

   1998ماي  27المؤرخة  35جریدة الرسمیة عدد اعتماد فرع بنكي، ال

سبتمبر  24الموافق  1419جمادى الثانیة عام  03المؤرخ في  07- 98مقرر رقم  .23

   1998سبتمبر  30المؤرخة  73، المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة عدد 1998

، 1999أكتوبر  27الموافق  1420رجب  17مؤرخ في  01-99مقرر رقم  .24

  1999نوفمبر  17المؤرخة  81د بنك، الجریدة الرسمیة عدد المتضمن اعتما

، 1999أكتوبر  28ه الموافق  1420رجب  18المؤرخ في  02- 99مقرر رقم  .25

نوفمبر  17المؤرخة  81،الجریدة الرسمیة العدد بنك الشركة الجزائریة للبنكالمتضمن اعتماد 

1999  

المتضمن  2001ر ینای 09الموافق  1421شوال  14المؤرخ  01- 01مقرر رقم  .26

  2001ینایر 21المؤرخة  06اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة عدد 

 2001أكتوبر  15الموافق  1422رجب  27المؤرخ في  02-01مقرر رقم  .27

  2001نوفمبر  25المؤرخة  71،المتضمن اعتماد فرع بنك، الجریدة الرسمیة عدد 

المتضمن  2002ینایر  31الموافق  1422شوال  16مؤرخ في  01- 02مقرر رقم  .28

  2002فبرایر  10مؤرخة  09اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة عدد 

 2002فبرایر  20الموافق  1422ذي الحجة  08مؤرخ في  02-02مقرر رقم  .29

نوفمبر  03المؤرخة  72، الجریدة الرسمیة عدد  شركة اعتماد إیجاريوالمتضمن اعتماد 

2002  
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 2002سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16المؤرخ في  04- 02مقرر رقم  .30

   2002أكتوبر 20المؤرخة  69المتضمن اعتماد بنك ،الجریدة الرسمیة عدد 

 2002سبتمبر  23الموافق  1423رجب  16المؤرخ في  05- 02مقرر رقم  .31

  2002أكتوبر 20المؤرخة  69المتضمن اعتماد بنك ،الجریدة الرسمیة عدد 

، المتضمن 2002دیسمبر  30افق المو  1423شوال  26المؤرخ  06- 02مقرر رقم  .32

   2002ینایر  08المؤرخة  02اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة العدد 

، 2003أكتوبر  08الموافق  1424شعبان  12مؤرخ في  02- 03مقرر رقم  .33

   2003نوفمبر  02المؤرخة  66المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة عدد 

 2003دیسمبر  15الموافق ه  1424شوال  21المؤرخ في  03- 03مقرر رقم  .34

المؤرخة  79شركة أسهم،الجریدة الرسمیة العدد  "بنك الخلیج الجزائر"اعتماد بنك ،المتضمن 

  .2003دیسمبر  17

المتضمن  2006فبرایر  22الموافق  1427محرم  23المؤرخ في  01- 06مقرر رقم  .35

   2006أبریل  09المؤرخة  22اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة عدد 

 2006مارس  11الموافق  1427صفر  11المؤرخ في  02- 06مقرر رقم  .36

أبریل  09المؤرخة  22، الجریدة الرسمیة عدد شركة اعتماد إیجاري  والمتضمن اعتماد

2006   

سبتمبر  07الموافق  1427شعبان  14، مؤرخ في  03-06مقرر اعتماد رقم  .37

 17المؤرخة  62رسمیة العدد ، الجریدة البنك فرنسبنك الجزائریتضمن اعتماد  2006

   .2006دیسمبر

، 2008جوان  17الموافق  1429جمادى الثانیة  13المؤرخ في  01- 08مقرر رقم  .38

المؤرخة  38، الجریدة الرسمیة عدد  )الجزائر -سي.بي.إس.إتش(اعتماد فرع البنكالمتضمن 

تمبر سب 10الموافق  1429رمضان  10مؤرخ في  02- 08مقرر رقم  -  2008جویلیة  09

   .2008سبتمبر  24مؤرخة  55المتضمن اعتماد بنك، الجریدة الرسمیة عدد  2008

، 2011فبرایر  23الموافق  1432ربیع الأول  20المؤرخ في  02- 11مقرر رقم  .39

  2011مارس 20المؤرخة  17یتضمن اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة عدد 

والمتضمن  2012ماي  31الموافق  1433رجب  10مؤرخ  02- 12مقرر رقم  .40

   2012جویلیة  25مؤرخة  43اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتضمن 2012أوت  02الموافق  1433رمضان  14مؤرخ  03- 12مقرر رقم  .41

  2012أكتوبر  21المؤرخة  58اعتماد مؤسسة مالیة، الجریدة الرسمیة عدد 
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بضبط شروط  والمتعلقة 2007دیسمبر  23المؤرخة في  01- 07التعلیمة رقم  .42

  مؤسسة مالیة أجنبیة تأسیس البنوك والمؤسسات المالیة وإقامة فرع بنك أو

- 02تعدل وتمم التعلیمة رقم  2017مارس  01المؤرخة في  2017- 01تعلیمة رقم  .43

: ، والمتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة  التعلیمة منشورة في موقع بنك الجزائر 2004

www.bank-of-algeria.dz 

المعدلة والمتممة للتعلیمة رقم  2018جانفي  10المؤرخة في  01-18التعلیمة رقم  .44

والمتعلقة بنظام الاحتیاطات الإجباریة  منشورة في  2004ماي 13المؤرخة   2004- 02

  www.bank-of-algeria.dz: موقع بنك الجزائر

  :تعلیمة باللغة الفرنسیة

Instruction n : 07/11 ,du 23 décembre 2007 , Fixant les conditions constitution de banque 
et d’établissement financier et d’installation de succursale de banque et d’établissement 
financier étranger, www.bank-of-algeria.dz  

  :القوانین الأجنبیة

المطبعة الأمیریة الكبرى ،مصر، ، نسانالإ مرشد الحیران إلى معرفة أحوال  ،محمد قدري باشا .1

 1891/هـ1308

المجلة تحتوي على (، 1889- ه1302لبنان،- مجلة الأحكام العدلیة، المطبعة الأدبیة، بیروت .2

  )القوانین الشرعیة والأحكام العدلیة المطابقة للكتب الفقهیة على المذهب الحنفي 

دیسمبر  15ه الموافق 1406ربیع الآخر 03، المؤرخ1985- 06القانون الاتحادي رقم  .3

   .المصارف والمؤسسات المالیة والشركات الاستثماریة، المتضمن 1985

م، 2010نوفمبر  08ه الموافق 1431ذي الحجة  02، المؤرخ في 2010- 09قانون رقم  .4

   2010، 04، الوقائع الفلسطینیة، عدد ممتازقانون المصارفالمتضمن 

ماي  04الموافق 1426الربیع الأول26خ في ، المؤر 2005- 35المرسوم التشریعي رقم  .5

  بسوریا إحداث المصارف الإسلامیة، المتضمن 2005

جوان  30ه الموافق 1388الربیع الآخر 04، المؤرخ 1968-32قانون رقم  .6

  قانون النقد وبنك الكویت المركزي وتنظیم المهنة المصرفیة وتعدیلاتهم،المتضمن 1968

إنشاء المصارف الإسلامیة في ، المتضمن 2004رایرفب11، المؤرخ 2004- 575قانون رقم  .7

   لبنان

  القانون التجاري المصري،المتضمن 1999ماي 17،المؤرخ 1999- 17القانون رقم .8
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،   2013ماي  07ه الموافق  1434جمادى الآخرة 27،المؤرخ  2013- 10قانون رقم  .9

  2013لسنة  18، ج ر، عدد قانون الصكوك المتضمن إصدار

بالقانون  قانون سوق رأس المال الصادر، المتضمن تعدیل  2018- 17قانون رقم  .10

جمادى الآخرة  29مكرر هـ المؤرخة في  10، الجریدة الرسمیة العدد 1992لسنة  95رقم 

 2018مارس  14هـ الموافق 1439

  :الأجنبیة القرارات

،الجزء الثاني  مجموعة أحكام النقض المصریة، 1989جوان 19للجلسة  1685قرار رقم  .1

،606-607.  

ه الموافق ل 1409مجلة مجمع الفقه، العدد الخامس، الجزء الرابع،  8/04/2920قرار رقم  .2

1988  

، المؤتمر التاسع، الدورة التاسعة المؤرخة الفقهيالصادر عن المجمع ) 86،3/9(القرار رقم .3

الإمارات (، أبوظبي1995أبریل 06إلى  01ه الموافق 1415ذي القعدة  06إلى  01بین 

    www.iifa.org/1992.htmlقرار منشور على موقع المجمع الفقهي ) بیة المتحدةالعر 

الموافق  1385قرار مجمع البحوث الإسلامیة، المؤتمر الثاني ، المنعقد في شهر محرم -  .4

  )والذي ضم ممثلین ومندوبین عن خمس وثلاثین دولة إسلامیة( ،القاهرة  1965ماي 

- 6ه الموافق 1425محرم  19- 14ة عشر، الفترة بین ، الدورة الخامس)3/15(137قرار  -  .5

  :    على موقع المجمع الفقه الإسلامي ،سلطنة عمان، ومنشور2004مارس  11
aifi.org/2148.html-www.iif    

جاء في  ،2005، 06، مجلة مجلس دولة، عدد 2003دیسمبر 30، مؤرخة 9452قرار رقم  .6

التماس وقف قرار اللجنة المصرفیة المتضمن سحب الاعتماد وتعیین مصف، " منطوق القرار

  مبروك حسین، " جدیة المخالفات المعاینة من طرف اللجنة المصرفیة لا تبرر وقف تنفیذ القرار

  ، مجلس الدولة، 2001، المؤرخ في نوفمبر 006614قرار رقم  .7

ه الموافق ل 1409الفقه، العدد الخامس، الجزء الرابع،  مجلة مجمع ،8/04/2920قرار رقم  .8

1988 

   2005، 06، مجلة مجلس دولة، عدد 2003دیسمبر 30، مؤرخة 9452قرار رقم  .9

  الاتفاقیات

اتفاقیة إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامیة، القاهرة - 

1977.  
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یئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، مكتبة الملك فهد المعاییر الشرعیة، ه - 

 ه1437الوطنیة،المنامة،

  :والمؤتمرات الندوات

جمع وتنسیق عبد ( ، قرارات وتوصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلاميمجموعة دلة البركة،  - 

   30عیة، الطبعة السادسة، جدة، ص، الأمانة العامة للهیئة الشر )الستار أبوغدة، عز الدین محمد خوجة

ـــــه الإســـــلاميمركـــــز أبحـــــاث الفقـــــه المعـــــاملات الإســـــلامیة،  - ذي  13-08، المنعقـــــد مـــــن مجمـــــع الفق

ـــــــــــــــــــق 1423القعـــــــــــــــــــدة ـــــــــــــــــــایر 16-11ه المواف ـــــــــــــــــــراراتم، 2003ین ـــــــــــــــــــدورة ق ، وتوصـــــــــــــــــــیات ال

  /http://kantakji.com/ribaقطر

، 2002جوان  20- 19/ ه1423ع الآخر ربی 09-08ندوة بنك البركة، المؤتمر الثانیة والعشرون،  - 

  مملكة البحرین

م 1979-ه1399المؤتمر الأول للمصارف الإسلامیة، المنعقد في دبي ، -   

- 21ه الموافق 1403جمادى الآخرة  08-06المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، المنعقد ما بین  - 

  ، الكویت1983مارس  23

جمع وتنسیق عبد الستار أبوغدة، عز الدین محمد ( توصیات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، - 

  ، الأمانة العامة للهیئة الشرعیة، الطبعة السادسة، جدة)خوجة

الصكوك الإسلامیة كأداة لتمویل التنمیة الاقتصادیة ومدى إمكانیة سلیمان ناصر وربیعة بن زید،  - 

بتكار والهندسة المالیة، یومي ، المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیقات الاالاستفادة منها الجزائر

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 2014ماي  06و05ه الموافق ل1435رجب  06و05

  التسییر، جامعة فرحات عباس سطیف

، بحث مقدم للمؤتمر العالمي، ضوابط اختیار أعضاء هیئات الفتوى والرقابة الشرعیةطه فارس،  -

  ه1435مأمول ،مؤسسة الریان، الطبعة الأولى، المصارف الإسلامیة الواقع وال

  :الكتب و المذكرات والمجلات

  :الكتب

، الطبعة الثانیةمحسن أحمد الخضیرى، البنوك الإسلامیة، ایتراك للنشر والتوزیع ،  .1

 .1995القاهرة، 
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 )عصر النهضة في الإسلام( الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الهجريآدم میز،  .2

لبنان، -بد الهادي أوریده، دار الكتاب العربي، الطبعة الخامسة، بیروت، ترجمة محمد ع

  ،)بدون سنة(المجلد الثاني، 

من الفقه إلى التطبیق المعاصر لدى البنوك ( التمویل الإسلاميمسدور فارس،  .3

 2007الجزائر، ) بدون طبعة( ، دار هومه،)الإسلامیة

القاهرة،  ،)بدون طبعة( ،لثقافة،محمد أحمد سراج، النظام المصرفي الإسلامي،دار ا .4

1989.  

( ،، دار الفكر الجامعي،)دراسة مقارنة(كامل فالح المطایعة، الاستثمار في المصارف  .5

  .2014الإسكندریة،  ) بدون طبعة

دراسة (رشاد نعمان شایع العامري، الخدمات المصرفیة الائتمانیة في البنوك الإسلامیة .6

  .2013الإسكندریة، عة الأولى،الطب ،دار الفكر الجامعي،) مقارنة

 ، عمانالطبعة الأولى ،فلیح حسن خلف، البنوك الإسلامیة، ،جدارا للكتاب العالمي-  .7

  .2006، الأردن- 

أحمد سفر، الموسوعة المصرفیة الإسلامیة، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة -  .8

  .2017،لبنان- للكتاب، بیروت

الطبعة  ،دار البدایةتصاد إسلامي، نعیم نمر داوود، البنوك الإسلامیة نحو اق-  .9

  .2012- 1433الأردن، - ، عمان ،الأولى

 - عمان ،الطبعة الرابعةمحمد محمود العجلوني، البنوك الإسلامیة، دار المسیرة، -  .10

  .م2017- 1438الأردن، ه

،دار النفائس حمزة عبد الكریم محمد حمّاد، الرقابة الشرعیة في المصارف الإسلامیة،-  .11

  .م2006- ه1426الأردن، - ،عمان الطبعة الأولى

الطبعة الأولى،  دار النفائس،شهاب أحمد سعید العزعزي، إدارة البنوك الإسلامیة، -  .12

  .م2012- ه1433الأردن،-عمان

عادل عبد الفضیل عید، نظریة الربح وتطبیقاتها في معاملات المصارف -  .13

  .2011سكندریة، الطبعة الأولى،  الإ ،ر الفكر الجامعياد ،) دراسة مقارنة(الإسلامیة

الطبعة  دار الفكر الجامعي،  محمود حسنى الزینى، عقد المرابحة في الفقه الإسلامي، .14

  .2012الأولى،الإسكندریة، 

دار الفكر الجامعي ، )دراسة مقارنة(صبري مصطفى حسن السبك، القرض المصرفي-  .15

  .2011الطبعة الأولى، الإسكندریة، 
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الطبعة الأولى، سلامیة، المركز الثقافي العربي، عائشة الشرقاوي المالقي، البنوك الإ-  .16

  .2000المغرب، - الدار البیضاء

، )بدون طبعة(في المصارف الإسلامیة، ) القراض(عجة الجیلالي، عقد المضاربة-  .17

 .2006دار الخلدونیة، الجزائر، 

أحكام البورصة والتوریق والتورق من منظور الفقه حسني عبد السمیع إبراهیم،  .18

 - ، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندریةوالاقتصاد المعاصرالإسلامي 

 2012مصر،

، الوسیط في شرح القانون المدني، دار إحیاء النبراس عبد الرزاق أحمد السنهوري .19

  1964لبنان، - ، بیروت01العرب، جزء 

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، بدون الطبعة، مكتبة -  .20

  .1988النهضة العربیة، القاهرة، 

، )بدون طبعة(دار بلقیس، أیمن بن عبد الرحمان، تطور النظام المصرفي الجزائري، -  .21

  .)بدون سنة(الجزائر، 

، )بدون طبعة( دار الفكر الجامعي،مصطفى كمال طه، عملیات البنوك، -  .22

 .2005الإسكندریة، 

، دار الكتاب صرفیةالعقود التجاریة والعملیات الم محمد هاني دویدار، .23

  1994الحدیث،مصر، 

حسین محمد بیومي علي الشیخ، التكییف الفقهي والقانوني للإعتمادات -  .24

 .2007، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، )دراسة مقارنة(المستندیة

،دار القلم ، الطبعة الأولى،دمشق، عقد القرض في الشریعة الإسلامیةحماد نزیه، .25

1991.  

محمد بن سالم بن عبد االله بخضر، التكییف الفقهي للخدمات المصرفیة، الطبعة -  .26

  .م2013- ه1434الأولى، دار النفائس،الأردن،  

شوقي أحمد دنیا، التمویل والمؤسسات المالیة الإسلامیة، الطبعة الاولى، دار الفكر -  .27

  .2017الجامعي، الإسكندریة، 

،الطبعة )دراسة مقارنة(قانون المدني الجزائريبلحاج العربي، أحكام الالتزامات في ال-  .28

  .2015الثانیة، دار هومة، الجزائر، 

نبیه فرج أمین الحصرى، تجربة مالیزیا في تطبیق الاقتصاد الإسلامي، دار الفكر -  .29

  .2009الجامعي ،الطبعة الأولى، الإسكندریة، 
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لوبات من منظور المط(محمد محمود المكاوي، البنوك الإسلامیة ومأزق بازل-  .30
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  للبنوك الإسلامیة الأطر التنظیمیة والرقابیة                         

  :الملخص

تقوم البنوك الإسلامیة بعدة عملیات مصرفیة تستند على أساس المشاركة في الربح والخسارة، فهي 

تختلف عن البنوك التقلیدیة التي تقوم على أساس نظام الفائدة، لذلك تم سن عدة قوانین خاصة تنظم 

  .النشاط المصرفي الإسلامي في عدة دول عربیة وإسلامیة

وبالرجوع إلى القانون المصرفي الجزائري نجده أنه رخص بإنشاء بنوك إسلامیة ولكنه لم یصدر 

قوانین أو أنظمة تنظم النشاط البنوك الإسلامیة باعتبارها تختلف عن نشاط البنوك التقلیدیة، مما شكل 

  .جزائرفراغ قانوني وفي نفس الوقت شكل عائق أمام ممارسة النشاط المصرفي الإسلامي في ال

القانون المصرفي الجزائري  - المشاركة-العملیات المصرفیة - البنوك الإسلامیة: الكلمات المفتاحیة  

Cadres juridiques et réglementaires des banques islamiques 

Les banques islamiques sont engagées dans diverses opérations bancaires basées sur la 

participation aux bénéfices et aux pertes, à la différence des banques traditionnelles basées 

sur le système des intérêts, de sorte que plusieurs lois spéciales ont été promulguées pour 

réglementer les opérations bancaires islamiques dans plusieurs pays arabes et islamiques. 

En se référant à la loi bancaire algérienne, nous constatons qu’elle a autorisé la création de 

banques islamiques mais n’a pas promulgué de lois ou réglementations réglementant les 

banques islamiques de manière distincte de l’activité des banques traditionnelles, ce qui 

constituait un vide juridique et un obstacle à la pratique de la banque islamique en 
Algérie. 

Mots-clés: Banques islamiques - Opérations bancaires - Participation - Droit bancaire 

algérien 

lamic banks Broadly, the Islamic banks attempt Regulations and controlling frameworks for Is

to make some different banking operations based on their participation of earning and loss. 

These Islamic banks are distinguished from traditional and ordinary banks which are mainly 

erests. Therefore, in many Islamic and Arabic countries, there are focused on profits and int

many rules established to govern the banking activities Specially, the Algerian law of banking 

is allowing to make new Islamic banks but forgetting to make specific rules for the Islamic 

nking activities. This latter has created a legal vacuum and some issues in Islamic legal ba

banking 




